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ترجيحات القاضي أبي بكر بن العربي

 في كتابه: ( أحكام القرآن )

عرضاً ودراسة

من أول سورة الشورى إلى آخر سورة المنافقون
رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية الماجستير
إعداد الطّالب / 
محمد بن سليمان بن دخيل القشعمي

بإشراف فضيلة الدّكتور/

ملفي بن ناعم الصاعدي

الأستاذ المشارك بقسم التفسير

العام الجامعي: 1428هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى  آله وأصحابه أجمعين.

﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾.(
) 

 ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾.(
) 

 ﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾.(
)
فإن أصدق الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ^ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .

وبعد:

فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم، وأفنيت فيه الأعمار، وكدَّ فيه أصحاب القرائح والحِجى عقولهم هو كتاب الله تعالى، إذ فيه العلم الذي تعقد عليه الخناصر، وتفنى في تدوينه الأقلام والمحابر.
((والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه: نصاً واستنباطاً، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خيرٌ إلا بعونه. 

فإن من أدرك علم كتابه نصاً واستدلالاً، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الرِيب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة)) (
).

وإن من أكبر نعم الله على هذه الأمة أن أرسل إليها أشرف أنبيائه ورسله محمداً ^، وأنزل عليها أفضل كتبه القرآن الكريم.

ولقد أودع الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم جميع ما تحتاج إليه هذه الأمة في عقائدها وعباداتها، وفي أخلاقها ومعاملاتها، وفي جميع شؤون حياتها، قال تعالى: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾.(
)
 وقد فصّل الله فيه الحقوق والواجبات، ورتّب فيه العلاقات والمعاملات، وبيّن فيه الحدود والأحكام, قال تعالى: ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾.(
) 

ثم إن علم التفسير من أقسام العلوم التي احتوى عليها القرآن لإصلاح البشر، وإنقاذ الأمم.والمفسرون هم رواد هذا العلم ورجاله الذين يقوم فيهم في بيان الحق ونشره.

والتفسير يكون تارة في طابع دراسة أحكام القرآن، وتارة في بيان إعجاز القرآن، وطوراً في تفسير معاني القرآن إلى غير ذلك من الدراسات المختلفة التي كانت تدور حول القرآن.

ويعتبر القرن الخامس والسادس الهجري من أخصب القرون وأكثرها نشاطاً في مجال التفسير.

وقد توالى التأليف في هذا النوع من التفسير-آيات الأحكام-منذ ذلك العصر إلى وقتنا الحاضر، مستنبطين ما أمكن من الفوائد والأحكام والحكم، فإنه ما من آية من الآيات إلا وتشتمل على العديد من ذلك، سواء ظهر لنا ذلك أو لم يظهر.

وبتوفيق من الله سبحانه وقع اختياري على دراسة كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي، لما لهذا العلم من الفوائد الجمة، والعلوم النافعة.

وقد سبقت بتسجيله من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة فصلت، ومن أول سورة التغابن إلى آخر القرآن  في ست رسائل علمية، وهي:

1/ رسالة الأخ/محمد سيدي عبد القادر: (من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء).

2/ رسالة الأخ/آدم عثمان علي: (من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة).

وهما رسالتا (دكتوراه) سجلتا في قسم التفسير في هذه الجامعة المباركة، وقد سرت على منوال الأخوين، وارتسمت خطتهما بحذافيرها.

3 / رسالة الأخ/سالم المدني: (من أول سورة يونس إلى آخر سورة الكهف)، وهي رسالة  (ماجستير) سجلت في جامعة الإيمان باليمن.

4 / رسالة الأخت/عواطف أمين: (من أول سورة مريم إلى آخر سورة العنكبوت)، وهي أيضاً رسالة (ماجستير) سجلت في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

5 / رسالة الأخ/محمد إمبالو فال: (من أول سورة الروم إلى آخر سورة فصلت)، وهي أيضاً رسالة ماجستير في هذه الجامعة المباركة.

6/ رسالة الأخ/صالح بن محمد الحربي: (من أول سورة التغابن إلى آخر القرآن)، وهي أيضاً رسالة ماجستير في هذه الجامعة المباركة.

وعلى هذا صار موضوع رسالتي لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن: (ترجيحات القاضي أبي بكر بن العربي في كتابه : أحكام القرآن ، عرضاً ودراسة ، من أول سورة الشورى إلى سورة المنافقون)، بحيث تكون هذه الرسالة إكمالاً لما سبقني به الأخوة الزملاء، والله الموفق إلى كل خير.
أسباب اختيار الموضوع:  

من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي:

1-أهمية هذا الأثر الأندلسي الذي يعد من عيون المؤلفات التي صنفها أعلام المالكية في كتب التفسير عامة، وكتب أحكام القرآن خاصة، وتتجلى تلك المكانة والقيمة فيما يلي:

أ-أنه الوثيقة الوحيدة-إلى حد الآن-التي تعطينا صورة واضحة عن ابن العربي مفسراً، فهو وإن ألف "أنوار الفجر في التفسير"في اثنين وتسعين مجلداً -على ما يقوله من اطلّع على فهارس ذكرته - إلا أنه ما يزال مفقوداً.

ب-كونه من أهم الكتب التي تُمِدُّ كثيراً من مسائل الفقه عامة، والمالكي خاصة بالأدلة من الكتاب والسنة.
ج-جودة عرض مؤلفه فيه؛ حيث يذكر الآية مقسماً الأحكام فيها إلى مسائل، عارضاً الأقوال في تلك المسائل باختصار -في الغالب -مع بيان ما يراه راجحاً حسب دليله في ذلك، غير متوسع في التفريعات الفقهية التي لا يشهد لها لفظ الآية في موضوع المسألة.

2-مكانة المؤلف أبي بكر بن العربي الذي كان من ألمع رجال المذهب المالكي بالأندلس، وقد اكتمل نبوغه بعد رحلته المشرقية، التي قام بها في سن مبكرة، واتصل فيها بأشهر العلماء المعاصرين له، واحتك بهم احتكاكاً علمياً، واستفاد منهم، وكانوا يمثلون مختلف المذاهب الإسلامية :  الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية.

3-غزارة الفوائد التي اشتمل عليها من فنون مختلفة، كالحديث والفقه واللغة والأصول.

4- حسن الترتيب وبراعة التقسيم.

5-دقة وعمق في الشرح والبيان والتفصيل للمسائل.

6-اشتماله على الكثير من الأحكام التي استنبطها مؤلفه.

7- أنه ينمّي روح النقد والترجيح عند الطالب؛ لإطلاعه  من خلاله على أقوال الأئمة، وأسباب اختلافهم، والأوجه التي سلكها المحققون في المرجحات لبيان الراجح منها.

8-أن هذا اللون من الدراسة يتيح للباحث ومن ثم القارئ الإطلاع على أسباب الخطأ عند من كانت أقوالهم خاطئة أو مرجوحة من المفسرين وغيرهم ممن تكلموا في التفسير أو ما يتصل به من علوم مساعدة.

9- أن دراسة الترجيحات تحيل الباحث إلى كتب المفسرين والعلوم ذات الصلة لمعرفة الراجح، مما يعطي للطالب مجالا للتوسع في مجال تخصصه وما يتصل به ويخدمه من علوم، إلى غير ذلك من الأسباب التي لو لم يكن منها إلا دراسة الطالب لهذا الكتاب بتأمل لكفى، فكيف والفوائد المرجوة منه أكثر من ذلك بكثير؟.

10-إلى جانب هذا كله كان من أعظم الدوافع لي على اختيار الموضوع، هو المحاولة الجادة في الإسهام في خدمة كتاب الله تعالى، والقيام ببعض الواجب نحو هذا الكتاب الكريم، وأن أضرب بسهم في خدمة التفسير، وخدمة كتاب الله تعالى، نسأل الله العون والسداد والتوفيق.
وقد سلكت في كتابة هذا الموضوع الخطة التالية:

خطة البحث
قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة، وبابين، وخاتمة.

أولاً: المقدمة
 وتشتمل على ما يلي:
1-أسباب اختيار الموضوع.

2-خطتي في كتابة البحث.

3-منهجي في البحث.

ثانياً: صلب البحث
 ويشتمل على بابين:

الباب الأول:

ترجمة موجزة للإمام ابن العربي، مع دراسة منهجه في الترجيح، ومصادره، وذكر من أفادوا منه. وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول:

                ترجمة موجزة عنه. وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

المبحث الثاني: مولده ونشأته.

المبحث الثالث: حياته العلمية ورحلاته.

المبحث الرابع: شيوخه.

المبحث الخامس: تلاميذه.

المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المبحث السابع: مذهبه العقدي والفقهي.

المبحث الثامن: مؤلفاته.
الفصل الثاني: 
                 دراسة منهجه في الترجيح.وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الترجيح.

المبحث الثاني: ألفاظ الترجيح وأساليبه عند ابن العربي.

المبحث الثالث: قواعد الترجيح التي طبقها في ترجيحاته، وذكر نماذج لذلك.

الفصل الثالث: 

                  مصادر ابن العربي، والذين أفادوا منه وتأثروا به. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مصادره.

المبحث الثاني: الذين أفادوا منه وتأثروا به.

الباب الثاني:

وهو صلب البحث، ويشتمل على ترجيحات ابن العربي، من أول سورة الشورى إلى سورة المنافقون.

         ويتضمن ما يلي:

1) ترجيحاته في سورة الشورى، وعددها: 6

2) ترجيحاته في سورة الزخرف، وعددها: 6
3) ترجيحاته في سورة الدخان، وعددها: 3
4) ترجيحاته في سورة الجاثية، وعددها: 3
5) ترجيحاته في سورة الأحقاف، وعددها: 1
6) ترجيحاته في سورة محمد، وعددها: 9
7) ترجيحاته في سورة الفتح، وعددها: 4
8) ترجيحاته في سورة الحجرات وعددها: 8
9) ترجيحاته في سورة ق، وعددها: 1
10) ترجيحاته في سورة الذاريات، وعددها: 3
11) ترجيحاته في سورة الطور، وعددها: 3
12) ترجيحاته في سورة النجم، وعددها: 1
13) ترجيحاته في سورة الواقعة، وعددها: 3
14) ترجيحاته في سورة الحديد، وعددها: 2
15) ترجيحاته في سورة المجادلة، وعددها: 25
16) ترجيحاته في سورة الحشر، وعددها: 12
17) ترجيحاته في سورة الممتحنة، وعددها: 6
18) ترجيحاته في سورة الصف، وعددها: 2
19) ترجيحاته في سورة الجمعة، وعددها: 8
20) ترجيحاته في سورة المنافقون، وعددها: 2

الخاتمة:

وفيها ذكرت أهم نتائج البحث، والصعوبات التي واجهتها فيه، والتوصيات التي أطرحها للباحثين في مثل هذا الموضوع أو ما يشابهه، والله أسأل أن يوفقني لما فيه الخير، وهو حسبي ونعم الوكيل.

* وفي آخر البحث قمت بتذييله بفهارس فنية، تمثلت فيما يلي:

1-فهرس الآيات.

2-فهرس الأحاديث.

3-فهرس الآثار.

4-فهرس الأعلام.

5-فهرس الأماكن والبلدان.

6-فهرس الكلمات الغريبة.

7-فهرس الأشعار.

8-فهرس المصادر والمراجع.

9-فهرس الموضوعات.
منهج البحث
سأسلك لدراسة هذا الموضوع منهجاً أبيّن معالمه في ما يلي: 

1- أعرض الأقوال في المسألة حسبما يذكرها الإمام ابن العربي بما في ذلك القول الراجح عنده.

2- أعرض المسائل مرتبة حسب ترتيب المصحف.
3- أنص على منشأ الخلاف، وأشير إلى ثمرة الخلاف إن كانت هناك ثمرة لخلافهم.
4- أعقب بالتعليق على الأقوال، وأناقشها بما فيها القول المختار عند ابن العربي.
5- إن كان ترجيحه مجانباً للصواب -فيما يظهر لي بعد الدراسة والموازنة- أبين الراجح بدليله.
6- ألخص حاصل كل مسألة عند نهاية العرض والمناقشة، مفصحاً عما يظهر لي راجحاً، موافقاً له أو مخالفاً، مع بيان وجه الرجحان. 
7- أقوم بتوثيق الأقوال إن كانت معزوّة؛ وذلك بذكر من أخرجها والإحالة إليه في مؤلفه.
8- أكتب الآية التي هي محل الدراسة وأضع رقمها في الهامش.
9- أعزو الآيات إلى سورها.
10-  أخرج الأحاديث الواردة في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما خرجته من مصادر الحديث المعتبرة، مع بيان درجته مستنيرا بأقوال أهل الاختصاص.
11-  أقوم بشرح الكلمات الغريبة، ونسبة الشواهد الشعرية إلى قائليها، وتوثيقها من دواوين الشعر أو غيرها من مصادر اللغة العربية.
12-  أقوم بتعريف الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، ما عدا الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة؛ وذلك لشهرتهم، عند أول ذكر للعلم.
13-  أضبط ما احتاج إلى ضبط، وألتزم بعلامات الترقيم.
14-  أذيل البحث بالفهارس المذكورة في الخطة إن شاء الله تعالى.
شكر وتقدير

وعملاً بقوله تعالى: ﴿ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾(
)، وقوله ^ في الحديث: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله).(
)
فإنني أشكر الله -جل وعلا- على نعمه الظاهرة والباطنة؛ ومن أجلها نعمة الإسلام، وأشكره –سبحانه- على ما وفقني فيه من إعداد هذه الرسالة، كما أسأله تعالى المزيد من التوفيق، والإخلاص في القول والعمل.

ثم أثنّي بجزيل الشكر إلى القائمين على هذه الجامعة المباركة والصرح العلمي الرائع، لإتاحتهم لي فرصة الدراسة فيها، وعلى رأسهم معالي مديرها السابق: الشيخ الدكتور/صالح بن عبد الله العبود، ومديرها الحالي الأستاذ الدكتور/محمد بن علي بن فراج العقلا.

كما أتقدم بالشكر إلى عميد كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الدكتور/محمد بن عبد العزيز الفالح، على جهوده البارزة في سبيل إعداد هذه الرسالة.

وأتقدم بخالص الشكر أيضاً إلى الأساتذة الكرام في قسم التفسير جزاهم الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء، والذين كان لنا شرف الدراسة على أيديهم، وهم: 

فضيلة الشيخ الدكتور/حكمت بن بشير ياسين، والشيخ الدكتور/عبد الله بن الشيخ محمد الأمين، والشيخ الدكتور/عماد بن زهير حافظ، وفضيلة رئيس قسم التفسير السابق، فضيلة الشيخ الدكتور/محمد بن بكر عابد، ورئيس قسم التفسير الحالي الدكتور/صالح كاتب، حفظهم الله جميعاً ومتعنا بعلمهم. 

كما أخص بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور/ ملفي بن ناعم الصاعدي، والذي أشرف على هذه الرسالة، وللحق فلقد كان خير معين ومؤازر-بعد الله تعالى-حيث أعطاني الكثير من الوقت والجهد، ولم يبخل علي بشيء من ذلك، وكانت كلماته في لقاءي الأول به خير معين لي على الجد والمثابرة، ولا أنسى جهوده الموفقة، ورحابة صدره، وتوجيهاته السديدة، والتي كانت تنير لي الطريق، فجزاه الله عني خير الجزاء، وشكر سعيه.

وأخيراً أتقدم بالشكر لكل من أسهم في إنجاز هذه الرسالة، وأخص منهم والديَّ الكريمين، وزوجتي المخلصة، حيث كان لهم قصب السبق في التشجيع وشد الأزر وتقوية العزيمة، وكذلك الإخوة الأفاضل والأصدقاء المباركين، والذين سهروا معي في أوقات راحتهم، فلم يبخلوا عليّ بمشورة سديدة أو نصيحة مفيدة، فأجزل الله ثوابهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
الباب الأول

ترجمة موجزة للإمام ابن العربي مع دراسة منهجه في الترجيح، ومصادره، وذكر من أفادوا منه.

وفيه ثلاثة فصول

· الفصل الأول: ترجمة موجزة عن ابن العربي.

· الفصل الثاني: دراسة منهجه في الترجيح.

· الفصل الثالث: مصادر ابن العربي، والذين أفادوا منه وتأثروا به.

الفصل الأول: 

ترجمة موجزة عن ابن العربي، وتشتمل على المباحث الآتية:

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

المبحث الثاني: مولده ونشأته.

المبحث الثالث: حياته العلمية ورحلاته.

المبحث الرابع: شيوخه.

المبحث الخامس: تلاميذه.

المبحث السادس: مكانته العلمية،وثناء العلماء عليه.

المبحث السابع: مذهبه العقدي والفقهي.

المبحث الثامن: مؤلفاته.

المبحث التاسع: وفاته.
المبحث الأول

اسمه ونسبه وكنيته ولقبه

هو القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن العربي المعافري(
)؛ نسبة إلى معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد(
)، الأندلسي الإشبيلي(
) المالكي، ويرجع نسبه إلى قبيلة معافر القحطانية(
).

ويكنى بأبي بكر، ويلقب بالقاضي؛ وقد اشتهر: بابن العربي، أو: بأبي بكر بن العربي، أو: بالقاضي أبي بكر بن العربي.
المبحـــث الثـــاني

مولده ونشأته

ولد القاضي أبو بكر في إشبيلية ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر شعبان، سنة ثمان وستين وأربعمائة للهجرة(
)، هكذا أفاد ابن العربي نفسُه حين سأله تلميذه ابن بشكوال(
).

ونشأ بإشبيلية في بيت علم وعز وشرف؛ فوالده كان من أعيان إشبيلية، ومن كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري، ووصف بأنه كان عالماً أديباً شاعراً ماهراً(
).

وقال ابن بشكوال عن أبيه: إنه كان من أهل الآداب الواسعة، واللغة والبراعة والذكاء، والتقدم في معرفة الخبر، والشعر والافتنان بالعلوم وبجمعها، وكان من أهل الكتاب والبلاغة، والفصاحة واليقظة، ذا صيانة وجلالة(
).

أحسن معاصرُهُ الفتحُ بن خاقان مدحَه بأبلغ عبارة، فقال: كان بإشبيلية بدراً في فلكها، وصدراً في مجلس ملكها، اصطفاه ابن عباد اصطفاء المأمون لابن أبي دؤاد، وولاه الولاية الشريفة، وبوأه المراتب المنيفة (
).

وجده لأمه أبو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرحمن الهوزاني (392-460هـ)، من أعيان إشبيلية وعلمائها، كان متفننا في العلوم، وقد أخذ من كل فن منها بحظ وافر، مع ثقوب فهمه وصحة ضبطه(
).

وخاله أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزاني (435-512هـ)، كان زعيم بلده، فقيهاً مشاوراً، عالياً في روايته، ذاكراً للأخبار والحكايات، له رحلة إلى المشرق حج فيها، وسمع وكتب عن جماعة من العلماء بالمهدية والإسكندرية ومصر، وأجازه ابن عبد البر وغيره(
).

فنشأ في هذين البيتين المليئين بالعلم والمعرفة، والمكانة والوجاهة، فحفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ علوم العربية، وقراءات القرآن.

وممن كان له الأثر في نشأته كذلك أستاذه أبو عبد الله محمد بن أحمد السرقسطي، المتوفى سنة: (477هـ)، الذي أُعجِب بتلميذه القاضي إعجاباً شديداً، لما لمسه فيه من حدة الذكاء، وسعة المدارك، وقوة الملاحظة، ودماثة في الأخلاق، حتى قال هو عن نفسه: ((حذقت القرآن وأنا ابن تسع سنين، ثم ثلاثاً لضبط القرآن والعربية والحساب، فبلغت ست عشرة سنة، وقد قرأت من الأحرف، أي من القراءات نحواً من عشرة بما يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه، وتمرنت في الغريب والشعر واللغة)) (
).

وقال في مقدمة قانون التأويل: وكان من حسن قضاء الله أني كنت في عنفوان الشباب وريان الحداثة، وعند ريعان النشأة؛ رتب لي أبي-رحمه الله-معلماً لكتاب الله، حتى حذقت القرآن في العام التاسع، ثم قرن بي ثلاثة من المعلمين، أحدهم: لضبط القرآن بأحرفه السبعة، والثاني: لعلم العربية، والثالث: للتدريب في الحسبان، فلم يأت على ابتداء الأشد في العام السادس عشر من العدد(
) إلا وأنا قد قرأت من أحرف القرآن نحواً من عشرة؛ بما يتبعها، وقد جمعت من العربية فنوناً، وتصرفت فيها تمريناً، ثم ذكر كتباً قرأها في اللغة؛ نحواً ولغةً وأدباً، ثم قال: وسمعت جملة من الحديث على مشيخة.

وقرأت علم الحسبان: المعاملات والجبر والفرائض عملاً، ثم ذكر كتباً قرأها في ذلك، ثم قال: يتعاقب عليّ هؤلاء المعلمون من صلاة الصبح إلى أذان العصر، ثم ينصرفون عني، وآخذ في الراحة إلى صبح اليوم الثاني، فلا تتركني نفسي فارغاً من مطالعة، أو مذاكرة، أو تعليق فائدة، وأنا بغزارة الشباب أجمع من هذه الجمل ما يجمل، والقدر يخبئها عندي للانتفاع بها في الرد على الملحدين، والتمهيد لأصول الدين (
).

استمر القاضي أبو بكر على هذا المنوال، إلى أن قال: ((حالت هذه الحالة الخاصة بالاستحالة العامة عند دخول المرابطين أشبيلية سنة: 484هـ، ووقع علينا من تلك المدة ما كان))، يعني سقوط دولة بني عباد، واهتزاز مركز والده الذي كان وزيراً في تلك الدولة، فتجهز للرحلة مع والده بعد أن تهيأت له أقصى أسباب الاستفادة منها والنبوغ والتحصيل.
المبحث الثالث

حياته العلمية ورحلاته

* حياته العلمية:

نشأ ابن العربي في أسرة علم ومكانة اجتماعية رفيعة , فقد كان البيتان المحيطان به من أهم البيوت بأشبيلية؛ فوالده حكيم خبير , نصوح دل ابنه على جادة الطريق فاعتنى به عناية فائقة، وعنه أخذ تعليمه الأول، وكذلك خاله أبو القاسم الهوزني، وأبو عبد الله السرقسطي.

يقول المقري: سمع بالأندلس من أبيه وخاله أبي القاسم الحسن الهوزني، وأبي عبد الله السرقسطي(
), ومما لاشك فيه أنه قد ابتدأ التعليم في سن مبكرة حفظ فيها القران الكريم وعلم القراءات، وأجاد اللغة والحساب، يقول: لم يأت على ابتداء الأشد في العام السادس عشر إلا وأنا قد قرأت من أحرف القرآن نحواً من عشرة بما يتبعها من إدغام وإظهار, وقصر ومد وتحريك وتسكين...، وجمعت من العربية فنونا وتصرفت فيها تمريناً, وحفظت من أشعار العرب والمحدثين , وقرأت اللغة وعلم الحساب , وسمعت جملة من الحديث على المشيخة، ويذكر قبل هذا أنه حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين(
).

* رحلاته: 

قبل الخوض في تفاصيل رحلته لابد من التنبيه على أهمية الرحلة ودوافعها عند العلماء, وهي عند ابن العربي ترجع إلى عاملين: أحدهما: علو الإسناد. والثاني: لقاء العلماء.

لأن أئمة الحديث كانوا أشد الناس اهتماماً بالرحلة ومقاساة مشقتها، وذلك اهتماماً منهم بسنة المصطفى ^ وخدمة لها ولأهلها، ويقول ابن خلدون: إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم , والسبب في ذلك: أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم، وما ينحلون به من المذاهب والفضائل، تارة علماً وتعليماً وإلقاءً, وتارة محاكاة...، فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد، والكمال بلقــاء المشايخ ومباشرة الرجال(
).

وللأسباب السابقة كانت رحلة القاضي أبي بكر من الأندلس إلى المشرق، ليحصّل مقاصد الرحلة في طلب العلوم. 

فعاوده الحنين إلى طلب العلم والرحلة في سبيله، فشد العزم وتوقد الحماس، ولهذا يقول: (خرجنا مكرمين، أو قل مكرهين آمنين، وإن شئت خائفين, ففررت منكم لما خفتكم، ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ (
).

خروجه من الأندلس:

فانطلق أبو بكر مع أبيه في قافلة تحدوها حماسة الشباب وتسوسها حكمة الشيوخ بآداب الرحلة، فلم يتجاوزا الأندلس حتى مرا بأشياخ الأندلس، فكان أول بلدة دخلاها هي: (مالقة) (
)، فلقي بها إمامها وعالمها الشعبي(
)، وأشهر ما عنده نسَبُهُ، وعنده رواية ومسائل، ولديه حشمة، وله عند الأمراء قدم جاهٍ، ثم انصرفا إلى: (غرناطة) (
)، وجالس فيها قاضيها ومقرئها أبا الحسن عبد العزيز بن عبد الملك (514 هـ)، ثم ركبا البحــر إلى: (بجايــــة)(
)، فـــرأى بها محمد ابن عمار المَيُورْقِـيّ(
) رأسا فيهم، ثم تابع طريقه يتحسس أخبار العلماء؛ فمر ببلدة بونة (عنابة) (
)ولقيا بها بعض الشخصيات، ودخلا تونس وزارا سوسة، ثم نزلا المهدية.

توجهه إلى مصر والشرق:

 ومن عنابة المغرب أبحر إلى مصر في شهر رمضان سنة 485 هـ، فتعرضت سفينتهم للغرق، فخرجا منها خروج الميت من القبر , يقول:((وانتهينا بعد خطب طويل إلى بيوت بني كعب من سليم، ونحن من السغب على عطب، ومن العري في أقبح زي...)) (
).
وفي شوال سنة: 485 هـ وصل إلى الإسكندرية، ولقي بها علماء، منهم أبو القاسم مهدي بن يوسف بن غلبون الوراق , وسمع منه التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي(
)، وجلس مع حداد الإسكندرية (
).

وبوصول القاضي ووالده إلى مصر بدأت الرحلة الحقيقية إلى بلاد المشرق , لكنه لم يلبث بها فترة حتى تكشفت له بعض العقائد الفاسدة؛ كعقائد الإسماعيلية الفاطمية، وذكر أنها أول بدعة واجهته، يقول: وهذه أول بدعة لقيت في رحلتي، فإني خرجت من بلادي على الفطرة , فلم ألقى في طريقي إلا من كان على سنة الهدى , حتى بلغت بلاد هذه الطائفة، وزرت بها قبر عمرو بن العاص، فلبثت فيهم ثمانية أشهر لم يبقى باطل إلا سمعته, ولا كفر إلا شوفهت به.

ابن العربي في بيت المقدس:

وبعد ثمانية أشهر في مصر انتقل إلى بيت المقدس؛ فأقام بها ثلاث سنوات , لقي فيها جماعة من العلماء، أكبرهم شيخه أبو بكر الطرطوشي(
) الفهري، المعروف بابن أبي رَنْدَقَه(
)  (توفي سنة: 520هـ)، وقد نوه به في رسالة المستبصر تنويهاً خاصاً فقال: ومشيت إلى شيخنا أبي بكر الفهري، وكان ملتزماً من المسجد الأقصى فشاهدت هديه وسمعت كلامه، فامتلاْت عيني وأذني منه، وأعلمه أبي بنيتي، فانفتح لي منه إلى العلم كل باب، ونفعني الله به في العلم والعمل، فاتخذت بيت المقدس قراري، والتزمت فيه القراءة(
).

  وكان وصوله إليها سنة 486 هـ،  (ردها الله لديار الإسلام  ، وأزاح عنها شر اليهود )، وتفقه فيها من المذاهب، ولكل مذهب مدارسه وأئمته، ومن أجل هذا الجو العليل؛ آثر ابن  العربي البقاء أطول مدة في هذه الديار، فقد مكث فيها ما يزيد على ثلاثة أعوام(
).

ويقول رحمه الله في وصف حالته في تلك الديار:

"رحلنا من ديار مصر إلى الشام، ودخلنا الأرض المقدسة , وبلغنا المسجد الأقصى، فلاح لي بدر المعرفة فاستنرت به أزيد من ثلاثة أعوام , وحين صليت بالمسجد الأقصى, فاتحة دخولي له , عمدت إلى مدرسة الحنفية والشافعية في كل يوم؛ لحضور التناظر بين الطوائف، لا تلهينا تجارة، ولا تشغلنا صلة رحم، ولا تقطعنا مواصلة (
).

وكان -رحمه الله-, مولعاً بحب الاستطلاع، مغرماً بالرغبة في التجول، وقد دفعه إلى التجول في كل أنحاء فلسطين.

 ثم سار نحو صف محراب داود, وزارا مسجد عمر بن الخطاب , ودخل نابلس،  وزار مدينة عسقلان، وأقام بها ستة أشهر أنغمر بها مع رجال الأدب, وخرج من عكا إلى طبرية على حوران, وعدل عن بصرى إلى دمشق.

ابن العربي في الشام:

ووصل إلى دمشق سنة 489هـ في جمادى الأولى , ولقي بها جمعاً من العلماء والفقهاء, وعلى رأسهم شيخ الوقت سناء وسِنًّا وعلماً وديناً؛ نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسي(
) (490هـ). 

توجهه إلى العراق:

غادر ابن العربي مع والده دمشق متوجها إلى بغداد منسلخ شعبان سنة (489هـ)، وكانت بغداد في ذلك الوقت من أكبر مراكز العلم في العالم الإسلامي , فكانت محط رحال العلماء من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب , أنشأ بها نظام الملك الوزير السلجوقي المدرسة النظامية، وافتتحت رسميا سنة (459هـ) (
)، وقد جلب إليها من شيوخ العلم ما أهّلها لأن تصبح جامعة ذلك العصر، فصار القاضي يلزم مجالسة العلماء فيها كثيراً؛ فجالس الإمام عبد الله الحسين الطبري(
)(498هـ). 

ولزم أبا بكر الشاشي(
) (507هـ) وأبا حامد الغزالي، واستفاد منهما علماً كثيراً،حيث قال: فقصدت رباطه ولزمت بساطه، واغتنمت خلوته ونشاطه، وكأنه فزع لي لأبلغ منه أملي، وأباح لي مكانه فكنت ألقاه في الصباح والمساء والظهيرة والعشاء(
).

  ثم رحل من دار السلام (بغداد) إلى الكوفة، ولم تطل إقامته هذه المرة، لأنه على نية العودة إليها ثانية. 

توجهه إلى الحجاز: 

كان توجهه إلى الديار المقدسة في سنة (489هـ) في شهر ذي القعدة , وكما يصف ذلك فيقول: "لما كانت سنة (489هـ) أهل علينا هلال ذي الحجة ليلة الخميس , وقد فرح الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين , فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة؛ ولأن حجة النبي ^ أيضاً وافقت الوقفة فيها يوم الجمعة..." (
).

ويقول-رحمه الله-: وأما أنا فجئت مُرَاهَقًا من ذات عرق إلى الموقف ليلة عرفة نصف الليل؛ فأصبحت بها ووقفت من الزوال يوم الجمعة سنة (489 هـ)، ثم ذهبت بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، فبتُّ بها ثم أصبحت فوقف بها الأمير حتى طلعت الشمس على قدح... (
).

وكنت بمكة مقيماً , وكنت أشرب ماء زمزم كثيراً , وكلما شربت نويت به العلم والإيمان، حتى فتح الله لي في المقدار الذي يسره لي من العلم , ونسيت أن أشربه للعمل، ويا ليتني شربت لهما حتى يفتح الله علي فيهما، ولم يُقَدَّر , فكان صغوي إلى العلم أكثر منه إلى العمل.. (
).

وقد استغل هذه المناسبة السعيدة أحسن استغلال , فأخذ عن الكثير مــن الشيوخ مثل: أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي(
)  الآنف الذكر، وقد جاور بمكة، بعد ذلك توجه للمدينة , وكان يقضي أغلب وقته في الروضة الشريفة يستمع إلى أحاديث علماء المدينة. 
رجوعه إلى بغداد:

لم تطل إقامته في الحجاز؛ فقفل راجعاً إلى العراق , وعند بطن النخلة ابتليت القافلة

بخطب عظيم؛ برد وسيل، قتل جمع كبير , ثم هلكت الرواحل بطاعون، فأكملوا سفرهم سيرا على الأقدام حتى بلغوا الكوفة... (
).

وفي سنة 490هـ  كان أبو بكر ببغداد، فأخذ عن الأساتذة الزائرين , وكان متأثراً بقرّاء بغداد وحسن تلاوتهم , والتقى مرة أخرى بشيخه أبي حامد الغزالي، وقرأ عليه جملة من كتبه، وسمع منه كتاب إحياء علوم الدين , وبعد أن أمضى في زيارته الثانية قرابة السنتين قضاها في التردد على حلق الذكر يستفيد ويفيد، غادر بغداد في طريق عودته إلى وطنه: (الأندلس) بصحبة والده ماراً بدمشق.

مروره ببيت المقدس ثانية:

وقدموها من دمشق، وقابل القاضي هناك شيوخه السابقين، وزار بيت لحم في سنة (495هـ)، قبل استيلاء الروم، فرأيت الغار في المتعبد خالياً من الجذع، فسألت الرهبان عنه، فقالوا نُخِر وتساقط(
).

ولم تطل إقامته هذه المرة في بيت المقدس وغادرها متوجهاً إلى الإسكندرية، وصل فيها ضيفاً على أستاذه السابق وابن بلده الذي لازمه بالقدس طيلة مقامه بها أبو بكر الطرطوشي, الذي أصبح من الشخصيات اللامعة بها وأحيا بها المذاهب السنية وحارب البدع. 

وكان الطرطوشي يقدر تلميذه كل التقدير، كما أن ابن العربي كان يقدر شيخه ويحترمه غاية الاحترام، وكتب له شيخه أبو بكر الطرطوشي كتاباً إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين يعظه وينصحه ويوصيه بأبي بكر خيراً (
).

وبالإسكندرية توفي والده الفقيه الرئيس أبو محمد عبد الله بن العربي أول سنة 493هـ (
)، فواصل ابنه طريق العودة وحيداً، فدخل تونس في ذي الحجة سنة 494هـ، ثم تلمسان سنة 495هـ، وسمع إلى علمائها، يقول: "دخلت المنستير رباط أفريقية؛ فلقيت المتعبدين الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على خدمة المولى..." (
).

ثم حل بفاس وأملى فيها مجالس كانت مثال إعجاب , ثم انتقل إلى دكّالة على طريق مراكش , وفيها لقي العالم الرحالة أبا العباس القسنطيني, (
) ثم دخل مراكش، ولقي أبا يعقوب يوسف بن تاشفين وسلمه مراسم السلطانية من الخلافة العباسية ببغداد , ورسائل الوزراء كرسالة ابن جهير، ورسائل العلماء كالغزالي وأبي بكر الطرطوشي, ثم تحول إلى بلدة إشبيلية (
). 

كانت رحلة أبي بكر بن العربي، عظيمة القدر، كثيرة الفوائد، جمعت بين أداء فريضة الحج، وتقوية الروابط بين المسلمين في المشرق والمغرب، وتنشيط الحركة العلمية بأقطار المغرب والأندلس، حيث أتيح له من خلال رحلاته العلمية أن يلتقي بكبار علماء العصر، فأخذ عنهم ولازمهم ووثق روايته بالأسانيد العالية والطرق المتعددة، ونقل بالسماع والقراءة عدداً من الكتب النفيسة، وتعرف على آراء الفرق والمذاهب المنتشرة في البلدان التي زارها، واكتسب أساليب جديدة في المناظرة والجدل، واتسعت آفاق مداركه بما شاهده من مظاهر الحضارة وأنماط الحياة الاجتماعية في المشرق، فكان لتلك الرحلة آثار بعيدة الغور في شخصيته، لا سيما وأنها استغرقت عقداً ونيفاً من عمره.

وقد أهلته هذه الرحلة وما حصل فيها من العلم، بالإضافة إلى مواهبه الذاتية لأن يكون على رأس علماء المغرب في ذلك العصر، وأن يشهد له العلماء إلى عصرنا بالفضل وعلو المنزلة، حيث جلب إليهم من المشرق كتباً كثيرة، أتقن ابن العربي تقييدها وروايتها بأسانيدها، وفنوناً من العلم، وأساليباً في الاستدلال و المناظرة والجدل، أخذها عن شيوخ مبرزين مختلفي المشارب استفاد منهم اطلاعاً واسعا على الفرق والمذاهب وأدلتها وطرق الترجيح بينها، فكان كما قيل فيه: "قدم بلدة إشبيلية بعلم كثير لم يأت به أحد قبله ممن كانت له رحلــة إلى المشرق"(
).

فحل أبو بكر بإشبيلية، والنفوس إليه متطلعة، ولأنبائه مستمعة(
)، فجلس للرواية والإملاء والإفتاء، ومناظرة المخالفين من الفقهاء، وذاع صيته وعرف فضله وذكاؤه , وعلم أن ثناء الغزالي وأبو بكر الطرطوشي عليه في رسالتهما إلى أمير المرابطين لم يكن مجاملة وأنه أهل للإكرام والتقدير, فأصدر الأمير في سنة 521هـ مرسوم توليه منصب الشورى، فقام به خير قيام، ثم أسند إليه خطة القضاء سنة 528هـ؛ فنفع الله به؛ لصرامته وشدته على الظالمين، ورفقه بالمساكين، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، حتى ثارت عليه الدهماء، فسلبــوا داره(
),فانتقل إلى قرطبة وعزل عن القضاء، وابن العربي نفسه يذكر ما كان عليه أيام ولايته القضاء من شدة على الغصبة الظلمة، وأنه امتحن بسبب ذلك محنة عظيمة، قال في العواصم من القواصم:(ولقد حكمت بين الناس، فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لم يك في الأرض منكر، واشتد الخطب على أهل الغصب، وعظم على الفسقة الكرب، فتألبوا وألبوا، وثاروا إليَّ، فاستسلمت لأمر الله، وأمرت كل من كان حولي ألا يدفعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي، فعاثوا عليَّ، وأمسيت سليب الدار، ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار(
).

عزل ابن العربي عن القضاء فبدأت مرحلة خصبة من حياته، انقطع أثنائها للعلم،  وأقبل على التصنيف فيه وبثه للناس، وحفلت مجالسه في أشبيلية، ثم في قرطبة بطلاب العلم الذين رحلوا إليه من أرجاء الأندلس والمغرب (
). 

هكذا كانت حياته بقرطبة بعد عزله عن القضاء، بين قراءة وتأليف وتدريس ومذاكرة ومناظرة، حيث أقبل على تدريس الفقه والأصول، وجلس للوعظ والتفسير , حتى غلب الموحدون على دولة المرابطين ودخلوا الأندلس؛ فوفد على أميرهم بمراكش مع أعيان إشبيلية لإعطاء البيعة، وانتظروا هناك نحو سنة توفي بعدها ابن العربي، وهو في طريق العودة قرب مدينة فاس(
).

وبهذا تكون مدة الرحلة كما حددها ابن العربي نفسه فقال: "وقد تجولت في تلك الأقطار الكريمة، ودخلت تلك الأمصار العظيمة نيفاً على عشرة أعـوام(
).
المبحث الرابع

شيوخه

تكلمنا في ما مضى عن كون القاضي ابن العربي-رحمه الله- كان مثالاً في الجد والاجتهاد , وأنه رحل في طلب العلم متنقلاً من بلد إلى بلد لتلقي مختلف العلوم، وللأخذ عن العلماء والشيوخ، لسماع الكتب بالأسانيد المتصلة والعالية. 

ومما لاشك فيه أن ابن العربي أخذ عن شيوخ هم من الكثرة بحيث لا يستطيع أحد أن يحيط به في هذه الدراسة الموجزة. 

وقد حرص ابن العربي على أن يضع فهرساً لأسماء شيوخه الذين أخذ عنهم، وقد شاء الله أن يضيع هذا الفهرست.

ولكن ضياعه لا يمنعنا من محاولة التعرف على بعض شيوخه , والترجمة لهم، وخاصة المشاهير الذين تلقى عنهم، وأثَّروا في حياته العلمية، وكوَّنوا عنده هذه الملكة القوية، والعقلية العلمية النيرة التي جعلته يتبوأ مكان الصدارة في عصره بين العلماء.

تتلمذ القاضي أبو بكر بن العربي على شيوخ في مختلف العلوم الشرعية , فله شيوخ في القراءات والفقه وأصول الفقه واللغة والحديث. 
وفيما يلي تعاريف موجزة ببعض شيوخه رحمهم الله:

1- الفقيه الوزير الرئيس أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي المَعَافِري, والد القاضي:

 قال الذهبي: الإمام العلاّمة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي, والد القاضي. 

صحب ابن حزم وأكثر عنه، ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا طِرِّاد الزَّيني وعدة , وكان ذا بلاغة ولسن وإنشاء، وخلال ربع القرن الذي صحب فيه أبو بكر والده أبا محمد، لا يمكن حصر ما استفاده الولد من علم أبيه وشخصيته وتجاربه، وما تلقى من تربيته وتوجيهه، لا سيما مع قيامه على تعليمه وتهذيبه، ثم خروجه إلى الحواضر العلمية بالمشرق في رحلته الطويلة. 

مات بمصر سنة: (493 هـ)، ومولده سنة: (435 هـ) (
). 

2-الفقيه الحافظ أبو القاسم الحسن بن عمر بن الحسن الهوزني الإشبيلي:

 خال أبي بكر بن العربي وأستاذه، كان فقيهاً مشاراً إليه ببلده بحال الرواية، رحل الناس إليه وسمعوا منه، مات سنة: (512 هـ)(
).

3- أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين:

 ذكـر في العواصم: أنه قارئ محدث أديب , من القراء المشهورين (
).

قال ابن رجب: جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السرَّاج المقرئ المحدث الأديب أبو محمد , ولد سنة: (417 هـ) أو: أول: (418 هـ)، ذكره السِّلفي عنه. 

وقال الشجاع الذّهلي: سنة: (416 هـ)، وقرأ القران بالروايات وأقرأ سنين، وسمع عن أبا علي شاذان، وأبا محمد الخَلاّل، وأبا القاسم بن شاهين، والبرمكي، والقزويني، وخلقاً كثيراً.. 

قال ابن الجوزي: حدثنا عنه أشياخُنا, وآخر من حدثنا عنه: شهدة بنت الإبري.. ذكره القاضي أبو بكر بن العربي، فقال:  ثقة , عالم , مقرئ، له أدب ظاهر، واختصاص بالخطب. 

وقال السلفي: كان ممن يُفتخر برؤيته وروايته , وله تآليف مفيدة , وفي شيوخه كثرة، وأعلاهم إسناداً ابن شاذان، مات سنة: (500هـ) (
). 

4-أبو محمد إبراهيم بن أمية المقدسي:

ذكره في: (عارضة الأحوذي)، وقال عنه: ما أبصر بصري وبصيرتي في إقامتي ورحلتي من يقوم على مسائل الحيض إلا واحداً من علمائنا وهو أبو محمد إبراهيم بن أمية المقدسي فإنه كان قد جعلها سمير عينيه ولديم فكره حتى استقل بأعبائها وفتح مقفلاتها وحصل فروعها (
).

5-الفقيه الحافظ أبو القاسم بن عمر بن الحسن الهوزني الأشبيلي:
 كان زعيم بلده في وقته، سمع أباه وابن منظور وغيرهما من أهل بلده ورحل وكتب عن جماعة من العلماء , وأجازه محمد بن الوليد وأبو منصور الشَّهْرَزُورِي وسمــع منه، مات سنة: (512 هـ) (
). 

6- أبو الحسين أحمد بن عبدالقادر  بن محمد بن يوسف البغدادي اليوسفي:

لقيه ابن العربي ببغداد، وقرأ عليه، وكان ثقة في الحديث، جليل القدر، مات سنة: (492 هـ)(
).

7-أبو محمد بن الأكفاني هبة الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الدمشقي الحافظ: 

سمع أباه وأبا القاسم الجنائي وأبا بكر الخطيب وطبقتهم، ولزم أبا محمد الكناني مدة, وكان ثقة , فهماً , شديد العناية بالحديث والتاريخ , كتب الكثير، وكان من كبار العدول , مات سنة: (524 هـ) (
).

8-الحافظ أبو المظفر عبدالرحمن بن قاسم الشَّعْبي المالقي(
):

وُلِّيَ القضاء ببلده نيابةً ثم استقلالاً, وكان حافظاً للمسائل، وعليه كان يدور الفتيا بقطره. وكان يستحضر كتابَيْ الموطأ والمدونة , وقد جرت بينه وبين ابن العربي عند اجتيازه على مالقة مناظرات في ضروب من العلوم، ولاسيما فيما يرجع إلى رواية أشهب ونظرائه، مات سنة: (499 هـ) (
).

9- أبو طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله بن سوار المقرئ الدقاق البغدادي:
 من علماء الحنفية ببغداد، قرأ عليه ابن العربي بدار الخلافة، وذكره القاضي عياض وابن فرحون في شيوخه، ولد سنة: (412 هـ)، ومات سنة: ( 496 هـ).

10-أبو عبد الله محمد بن موسى بن عمار الكلاعي:

من أهل العلم والفهم، رحل فلقي بقية مشيخة القيروان السُّيوري وطبقته , وأخذ الكلام والأصول هناك عن أبي عمر بن سراج وأبي سراج وأبي عبد الله الصَّيْرفي وأبي القاسم الدَّياجي، وأخذ بصقلية عن شيوخها أبي محمد عبد الحق وأبي العباس الخرَّاز , كان حسن العبارة، جيد القريحة(
).

قال ابن الأبَّار: سمع منه ابن العربي في رحلته إلى المشرق سنة: (485هـ)(
).

11-السراج البغدادي: جعفر بن أحمد بن الحسين المعروف بالقارئ أبو محمد:

 حافظ عصره وعلامة زمانه، له تصانيف عجيبة منها: مصارع العشاق، وغيره، وكان شاعراً مكثراً، أخذ عنه خلق كثير منهم أبو طاهر السلفي الذي كان يفتخر بروايته، وأبو بكر بن العربي الذي روى عنه الكثير، مات ببغداد سنة: (500 هـ)(
).

12-مكي بن عبد السلام أبو القاسم بن الرميلي المقدسي الحافظ: 

أحد من استشهد بالقدس، رحل وجمع , وكان ثقة متحِّريًا، روى عن محمد بن يحيى بــن سلوان المازني وأبي عثمان بن ورقاء. 
قال ابن النجار: مكّي من الحفاظ , رحل وحصّل، وكان مفتيا في مذهب الشافعي , وكانت الفتوى تجيئه من مصر ومن الساحل ودمشق(
)، مات سنة: (492 هـ) (
).

13-أبو الحسن علي بن سعيد العبدري الأندلسي:
 الشيخ الفقيه الإمام، نزيل بغداد، أخذ عنه سنن أبي داود برواية أبي علي اللؤلؤي، وسماع الشيخ علي الخطيب البغدادي بسنده إلى اللؤلؤي عن أبي داود، نقل ابن بشكوال عن ابن العربي أنه صحبه ببغداد وتركه بها حياً سنة: (491 هـ).

14-أبو منصور محمد بن محمد بن الصباغ: 

ذكره في العارضة(
)، روى عنه محمد بن طاهر المقدسي، وروى الحديث عن أبي الطيب الطبري، والحسن بن علي الجوهري، وأبي الحسين ابن النقور، وأبي القاسم ابن البشري.

قال ابن النجار: كان فقيهاً فاضلاً حــافظا للمذهب، مات سنة: (494 هـ) (
). 

15-أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجي القرشي العبدري الأندلسي:
 الإمام الحافظ العلامة، نزيل بغداد، كان من أعيان الحفاظ، ومن فقهاء الظاهرية صاحب عفاف وزهد، قال عنه أبو بكر بن العربي: أبو عامر العبدري هو أنبل من لقيته.

روى عنه ابن العربي كتاب: (مجاز فتيا فقيه العرب لأحمد بن فارس)، مات سنة: (524 هـ) (
).

16-أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة بن عثمان النّعالي:
قال الذهبي: رجل عامّي من أولاد المحدثين , عمّر دهراً وانفرد بأشياء، روى عن أبي عمر بن مهدي، وأبي سعد الماليني وطائفة، مات سنة: (493 هـ) (
).

17-أبو بكر محمد بن خاطر بن بلتكين التركي البغدادي:

أديب محدث ثقة، اشتهر بالدراسات النحوية، وكان زاهداً ورعاً يتولى النسخ، وهو تلميذ إمام الشافعية أبي إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه والمهذب، ومن كبار شيوخ ابن العربي ببغداد، روى عنه كتباً كثيرة، منها: (كتاب الغريبين) غريب القرآن وغريب الحديث لأبي عبيد الهروي أحمد بن محمد سماعاً عليه لأكثره، ومناولة لجميعه بسنده إلى المصنف، روى عنه مجموعة من الأشعار والدواوين، ولد سنة: (446 هـ)، ومات سنة: (500 هـ)(
). 
18-أبو بكر الطرطوشي محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الفهري الأندلسي:

المعروف بابن أبي رندقة، أستاذ ابن العربي، وأكبر شيوخه، وأكثرهم تأثيرا فيه، أخذ بالأندلس عن أبي الوليد الباجي، وأبي محمد بن حزم، ورحل إلى المشرق، وتفقه على أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المعروف بالمستظهري، وعلى أبي أحمد الجرجاني.

وكان إماماً عالماً عاملاً زاهداً ورعاً ديناً متواضعاً متقشفاً متقللاً من الدنيا راضياً منها باليسير. 

له تصانيف جيدة منها: سراج الملوك , وبر الوالدين , والفتن، ورسالة العدة عند الكروب والشدة , وسراج الهدى , وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني , وكتاب الكبير في مسائل الخلاف , ومختصر تفسير القرآن للثعلبي , والمختصر في فروع المالكية , وكتاب الحوادث والبدع.

لقيه ابن العربي ببيت المقدس والإسكندرية , واستفاد منه كثيرا هناك قبل مجيء الطرطوشي إلى الإسكندرية.

جاء في رسالة المستبصر: "ومشيت إلى شيخنا أبي بكر الفهري، وكان ملتزماً من المسجد الأقصى، فشاهدت هديه، وسمعت كلامه، فامتلأت عيني وأذني منه، وأعلمه أبي بنيتي، فأناب وانفتح لي منه إلى العلم كل باب، ونفعني الله به في العلم والعمل".

قرأ عليه ابن العربي كتبا كثيرة سواء ببيت المقدس أو بمصر، ومن هذه الكتب: اختصار الطرطوشي لكتاب: (الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي) سماعاً عليه، وقراءة في المسجد الأقصى , وسنن أبي داود السجستاني سماعا عليه بسنده إلى أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي البصري عن أبي داود , وكتاب: (أخلاق النبي ^) لأبي الشيخ الأصبهاني أبي محمد عبد الله ابن محمد بن جعفر بن حيان , ومختصر الطرطوشي لهذا الكتاب، ورسالة الفقيه أبي بكر الطرطوشي إلى يوسف بن تاشفين قراءة عليه , وجزء في منتخب من عيون خصائص العباد سماعا عليه، وثلاثة أجزاء في الكلام في الغنى والفقر جمعها الطرطوشي(
)، مات بالإسكندرية سنة:(520 هـ).

19- أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن إسحاق السماوي الأبيوردي:

 (نسبة إلى أبيورد بلدة بخراسان)، الرئيس الأديب اللغوي الشاعر الأخباري النسابة، له تصانيف كثيرة منها: (المختلف والمؤتلف في أنساب العرب)، وتصانيف في اللغة قيل أنه لم يسبق إليها.

ذكره ابن العربي في الأحكام، وسماه الأستاذ الرئيس الأجل المعظم فخر الرؤساء،  أخذ عنه كتاب الإيضاح في النحو لأبي علي الفارس سماعاً عليه عن أبي الحسن محمد بن الحسين عن خاله أبي علي الفارسي، مات بأصبهان مسموماً سنة: (507 هـ) (
).

20-أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي:
 مولده سنة: (450 هـ) , صاحب التصانيف والذكاء المفرط، الإمام البحر حجة الإسلام، برع في الفقه، ومهر في الكلام والجدل، حتى صار عين المناظرين بالطابران،  لقي ابن العربي ببغداد في بداية رحلته , وقرأ عليه بالمدرسة النظامية , ورحل إلى دمشق متزهداً، وألف كتابه الإحياء , وعاد إلى بغداد , اتصل به ابن العربي مرة ثانية ولازمه ,  يقول ابن العربي: "وورد علينا دانشمند (الحكيم الماهر)، فنزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية معرضاً عن الدنيا مقبلاً على الله تعالى، فمشينا إليه وعرضنا أمنيتنا عليه , وقلت له: أنت ضالتنا التي ننشد وإمامنا الذي به نسترشد، فقصدت رباطه، ولزمت بساطه , واغتنمت خلوته ونشاطه , وكأنه فرغ لي لأبلغ منه أملي، وأباح لي مكانه، فكنت ألقاه في الصباح والمساء والظهيرة والعشاء".

ثم لقيه بعد ذلك في صحاري الشام في طريق عودته إلى الأندلس من العراق، وقد نص الغزالي نفسه على لقائه بابن العربي فقال في رسالته إلى يوسف بن تاشفين: وولد الشيخ الإمام أبو بكر قد أحرز من العلم في وقت تردده إلي ما لم يحرزه غيره مع طول الأمد. 

وسمع عليه ابن العربي كتابه الإحياء وجملة من كتبه، وروى عنه كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني(
)، مات سنة: (505 هـ).

21-فخر الإسلام أبو بكر الشاشي محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر المعروف بالمستظهري:

 له تصانيف حسنة، منها كتاب حلية العلماء، ذكر فيه مذهب الشافعي ثم ضم إلى كل مسألة اختلاف الأئمة فيها، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية , وكان من أعظم فقهاء الشافعية ورعاً وزهداً، وكان يسمى الجنيد لدينه وورعه وزهده، وهو من أكبر شيوخ ابن العربي الذين تخرج بهم. وقد ذكره في مواضع كثيرة من كتبه , وقال عنه في رسالة المستبصر: "اختصصت بفخر الإسلام أبي بكر الشاشي فقيه الوقت وإمامه، فطلعت لي شموس المعارف"(
)، مات سنة: (507 هـ).

22-أبو عبد الله المازري محمد بن علي بن عمر التميمي المعروف بالإمام:

إمام إفريقية، نزل المهدية، وكان مشهوراً بتحقيق الفقه ودقة النظر، وبلغ رتبة الاجتهاد، درس أصول الفقه والدين وتقدم في ذلك، وسمع الحديث، واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والأدب، وكان قلمه في العلم أبلغ من لسانه.

وألف في الفقه والأصول، وشرح كتاب مسلم، وكتاب التلقين للقاضي أبي محمد بن عبد الوهاب، وشرح البرهان لأبي المعالي الجويني، وسماه إيضاح المحصول من برهان الأصول، أخذ عنه أبوبكر بن العربي في المهدية، وشاركه في الأخذ عنه أيضاً تلميذه القاضي عياض(
).

23- أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري الشافعي:

 إمام الحرمين نزيل مكة مفتيها ومحدثها، ذكره ابن العربي في رسالة المستبصر عند ذكر رحلته إلى بغداد، وقال: "جلست إلى حلقة حسين الطبري"، وذكره في مشيخته كل من القاضي عياض والذهبي والمقري وابن فرحـــون , وابن خيــر، مات سنـة: (498 هـ)(
).
24-أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسي:

شيخ الشافعية بدمشق، له تصانيف كثيرة في الحديث، وله الانتخاب الدمشقي في المذهب في عشر مجلدات، قرأ عليه ابن العربي بدمشق، وقال عنه: (وقد رأيت من أهل التبتل جماعة لم أر فيهم أحداً يعدل أبا الفتح نصر بن إبراهيم الإمام الزاهد لقيته في جمادى الآخرة سنة: (489 هـ)، وروى عنه كتاب تقريب الغريبين لأبي عبيد القاسم ابن سلام وابن قتيبة، جمعه واختصره الشيخ الفقيه أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي سماعاً عالياً لابن العربي عن شيخه المقدسي عن أبي الفتح الرازي، وروى عنه: (مختصر السنة النبوية) لأحمد بن فارس سماعاً عالياً لابن العربي عن شيخه المقدسي عن ابن فارس في صحن بيت المقدس، ومات بدمشق سنة: (490 هـ)(
).

25- أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي البغدادي المعروف بابن الطيوري: 

ولد سنة: (411 هـ)، وكان محدثاً ثقةً ثبتاً، كثير الأصول واسع الرواية، يحب العلم وأهله , روى عنه ابن العربي سنن الترمذي، وسيرة رسول الله ^ ومغازيه للواقدي، وشرح غريب الحديث لأبي عبيد، وإصلاح الغلط لابن قتيبة، والأحاديث التي خالف فيها مالك للدارقطني، وكتباً وأجزاء كثيرة في الزهد والرقائق وغيرها، مات سنة: (500 هـ) (
).
المبحث الخامس

تلاميذه

عاد ابن العربي إلى الأندلس والنفوس إليه متطلعة، وإلى علومه ومروياته متعطشة، فجلس للرواية والإملاء والتدريس والفتيا سنين طويلة، ورحل إليه الناس، وحمل عنه العلم جمع غفير أحصى منهم د/السليماني: 161 تلميذا(
), وزاد الدكتور/عبد الكبير العلوي فبلغ عددهم عنده: 254(
). 

وسأقتصر في هذا المبحث على نماذج منهم رمت أن يكونوا من أشهرهم:

1-أبو نصر فتح خاقان:
أجاز له ابن العربي، وهو من الأدباء الأفذاذ الذين تفخر بهم الأندلس،مات سنة: (528 هـ)(
). 

2-القاضي عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي السبتي الحافظ:

 كان إمام وقته في الحديث وعلومه، عالما بالتفسير، فقيهاً أصولياً عالماً بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، روى عن أبي بكر ابن العربي كتاب الإكمال لابن ماكولا، وكتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، ومسألة الأيمان اللازمة من تأليفه وغير ذلك، مات سنة: (567 هـ) (
). 

3-أبو إسحاق إبراهيم بن حارث الكلاعي:

 من أهل الأربس بأفريقية، سمع من أبي بكر بن العربي بأشبيلية: (الشهاب القضاعي)، وبعض تآليفه سنة: (509 هـ)، وعاد إلى بلده وكانت له بها نباهة، مات سنة: (560 هـ) (
).
4-محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري:

 يكنى بأبي بكر، كان عالماً بالقراءات، حافظاً للفقه واللغة والآداب، روى عن أبي بكر العربي، مات سنة: (567 هـ) (
).
5-أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الإشبيلي:

كان مقرئاً مجوداً ومحدثاً متفنناً وأديباً نحوياً لغوياً واسع المعرفة، لم يكن له نظير في هذا الشأن، روى عن ابن العربي: صحيح مسلم، وسنن أبي داود، وأخذ عنه إجازة عامة في جميع تآليفه، وجميع رواياته عن شيوخه، مات سنة: (575 هـ) (
).
6-أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عميرة المري:

كان فقيهاً حافظاً محدثاً مسنداً، روى عن أبي بكر بن  العربي في مرية , ثم جاوره بمراكش مدة , قال: "كنت أجالسه ليلاً ونهاراً "، مات بمراكش سنة: (576 هـ) (
). 

7- أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال القرطبي:
ولد سنة: (578 هـ)، وكان متسع الرواية، شديد العناية بها، عارفا بوجوهها، حجة فيما يرويه ويسنده، قرأ على أبي بكر ابن العربي، وسمع بإشبيلية وقرطبة كثيرا من رواياته وتآليفه، وهو صاحب التاريخ الذي وصل به كتاب بقية المسندين بقرطبة، والمسلم له في حفظ أخبارها، ومعرفة رجالها، سمع من أبي بكر بن العربي بأشبيلية ومن غيره، وله معجم في مشيخته، ذكره ابن الآبار، وكان متسع الرواية، حجة فيما يرويه ويسنده، حافظاً حافلاً إخبارياً ممتعاً، روى عنه الصغار والكبار، وسمع العالي والنازل، وأسند عن شيوخه نيفاً وأربعمائة كتاب بين صغير وكبير، وعمِّر طويلاً، فرحل إليه الناس، وأخذوا عنه، وانتفعوا به، مات سنة: (578 هـ) (
).

8- أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي السهيلي:

صاحب "الروض الأنف"، ولد سنة: (508 هـ)، سمع من أبي بكر بن العربي وطائفة, وكان إماماً في لسان العرب، واسع المعرفة، غزيرا نحوياً متقدماً لغوياً، عالماً بالتفسير, والفقه وأصوله، مات سنة: (583 هـ) (
).

9-ابن جرير أحمد بن جرير بن سليمان  البلنسي:

من أهل بلنسية، روى عن أبي بكر بن العربي، وأبي بحر سفيان بن العاصي الأسدي وغيرهما، وكان فقيهاً، حافظاً للمسائل، بصيراً بعقد الشروط، ذا عناية برواية الحديث، وحظاً من قرض الشعر، مات سنة: (547 هـ) (
).

10- أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجد الفهري الإشبيلي:

 الفقيه الحافظ المستبحر، قدم للشورى مع أبي بكر بن العربي ونظرائه، سمع من ابن العربي سنن الترمذي، مات سنة: (586 هـ) (
). 

11- أبو عبد الله بن عبد الملك بن عصام العبدري:

 يعرف بابن البيطار، سمع من أبي بكر ابن العربي، وأجاز لـــه ما ألفـــه ورواه، مات سنة: (590 هـ) (
).

12-أبو عبد الله عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي الغرناطي المعروف بابن الفرس:
تفقه في الحديث , وأجاز له طائفة كثيرة من أعيان العلماء منهم أبو بكر بن العربي , وكان محققاً للعلوم على تفاريعها، مات سنة: (597 هـ) (
).

13- أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يحيى الغماري:
من أهل الجزيرة الخضراء، وأصله من بلاد عمارة بشمال المغرب، روى عن ابن العربي، واستظهر عليه موّطأ مالك , وأجاز له , وكان من حفاظ العلم، كف بصره وهو ابن اثنتي عشرة سنة , حدث الناس عنه، وسمعوا عليه الموطأ بلفظه، وكان يورده من حفظه ويقول: هكذا كنت أعرضه على أبي بكر بن العربي، مات سنة: (602 هـ) (
).

14-أبو العباس وأبو الفضل: أحمد بن خليل بن إسماعيل بن عبد الملك بن خلف بن محمد بن عبد الله السكوني:

من أهل إشبيلية، روى عن أبيه وعمه الحاج أبي محمد ابن عبد الغفور، وجده لأمه أبي إسحاق ابن عبيد الله بن الموصلي، وأبي بكر بن العربي وغيرهم، وكان زاهداً ورعاً، عارفاً بالقراءات ووجوهها، عالماً بالحديث وطرقه، وصحيحه من سقيمه، ذاكراً للفروع مشاوراً بصيراً بالفتوى، مات سنة: (581 هـ)(
).

15- ولده أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي:
سمع ببلدة إشبيلية من أبيه، ومن أبي الحسن شريح بن محمد، وسمع الحديث المسلسل في الأخذ باليد من أبي محمد بن أيوب الشاطبي، وأخذ عن أبي بكر بن فتحون كتابه في الاستدراك على أبي عمر بن عبد البر في الصحابة، وكان من أهل النباهة و الجلالة معنيا بالرواية وسماع العلم.

قُتل خطأ يوم أن دخلت أشبيلية على المرابطين من قبل الموحديــن , فثكله أبوه وحســــن صبره عليه، وكان ذلك  سنة: (541 هـ) (
).
المبحث السادس

مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

طلب ابن العربي العلوم وجدّ في تحصيلها, وأقبل على العلوم بكليته , وطوّف البلاد، فسمع بالإسكندرية و القاهرة و القدس ونابلس و دمشق وبغداد و مكة و المدينة وغيرها من البلاد , وأكثر من السماع جداً, ولم يزل مقبلاً على طلب العلم حتى صار إماما في وقته في أغلب العلوم , وقد وصفه معاصروه بالحفظ والإتقان.

يقول عبد الكبير العلوي في مقدمة الناسخ والمنسوخ:

من قراءة سيرة الإمام أبي بكر بن العربي، ودراسة تراثه تطالعنا شخصية قوية؛ فابن العربي قد بلغ درجة الاجتهاد، كما جاء في تذكرة الحفاظ للذهبي وطبقاتهم للسيوطي، ولم يقصر نفسه على الرواية واستظهار الكتب، بل كان له رأي ونظر، فكان يقبل من الأقوال، ويرد بحسب ما هداه إليه الدليل، لا بحسب تقليد هذا أو ذاك.

وكانت له في كل ذلك جرأة عظيمة، وشجاعة نادرة، وعارضة قوية، وفصاحة بالغة  وثقة بالنفس، وإيمان بما ترجح عنده أنه الحق.

وتكوين هذه الشخصية القوية يرجع إلى عاملين اثنين:

1/ نشأته في بيت شريف جمع بين: الأصل الكريم، والعلم والرياسة.

2/ رحلته إلى المشرق، وما كان لها من أثر عميق في تكوينه، وفي تاريخه العلمي.

وكان أبو بكر بن العربي مولعاً بلقاء المشائخ على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، وحضور مجالس المناظرات، ومفاوضة كل صاحب مقالة يصله خبره، حريصاً كل الحرص على الإحاطة بحجج الغير، وكانت له طريقة خاصة تتلخص في إعمال الفكر والنظر فيما يسمع وما يقرأ، وعدم قبول الروايات إلا ما يكون منها نقل العدل عن العدل على طريقة علماء الحديث، ورفض كل قول أو رأي إلا ما شهد له دليل عام أو خاص من الكتاب والسنة أو القياس الصحيح أو الإجماع.

وكانت له شجاعة خاصة في إبداء رأيه وفهمه بين آراء وفهوم الأئمة الكبار بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، والحكم بفساد الرأي المخالف كائناً من كان قائله.

وشخصية أبي بكر بن العربي لا تتضح من تراثه فحسب، بل تعرف كذلك في شهادات من عرفوه وأقوال من ترجموا له من المؤرخين والعلماء بالرجال(
).

فقد قال عنه ابن بشكوال: "الإمام الصالح الحافظ المستبحر، ختام أئمة الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها، كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها، وكان مقدماً في المعارف كلها ,حريصاً على أدائها ونشرها , ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيها, ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق، مع حسن المعاشرة، ولين الكنف، وكثرة الاحتمال، وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات الود "(
).

وجاء في الرسالة التي بعث بها شيخه الإمام أبو بكر الطرطوشي إلى الأمير يوسف بن تاشفين:

والفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ممن صحبنا أعواماً يدارس العلم ويمارسه، فبلوناه واختبرناه، وهو ممن جمع العلم ووعاه، ثم تحقق به ورعاه، وناظر فيه وجدّ، حتى فاق أقرانه ونظراه، ثم رحل إلى العراق فناظر العلماء، وصحب الفقهاء، وجمع من مذاهب العلم عيونها، وكتب من حديث رسول الله ^، وروى صحيحه وثابته، والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء(
).

أما ابن فرحون، فيقول فيه: "هو الإمام العلامة الحافظ المتبحر، ختام علماء الأندلس، وآخر أئمتها وحفاظها، درس الفقه والأصول، وقيّد الحديث، واتسع في الرواية، وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام، على أئمة هذا الشأن"(
).

وقال الذهبي: "دخل الأندلس عَلماً شريفاً وإسناداً منيفاً، وكان متبحراً في العلم, ثاقب الذهن، عذب العبارة، موطأ الأكناف، كريم الشمائل، كامل السؤدد، ولي قضاء إشبيلية فحمد وأجاد الساسة، وكان ذا شدة وسطوة ثم عزل، فأقبل على التصنيف ونشر العلم (
). 

وقال أيضا: "كان القاضي ممن يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد". 

وقال تلميذه القاضي عياض في فهرسته بعد أن ذكر رحلته الطويلة وشيوخه: 

ثم انصرف إلى الأندلس سنة: (495 هـ) فسكن بلده، وشوور فيه، وسمع ودرس الفقه والأصول، وجلس للوعظ والتفسير، ورحل إليه للسماع، وصنف في غير فن تصانيف مليحة كثيرة حسنة مفيدة، وولي القضاء مدة ثم صرف، وكان فهماً نبيلاً فصيحاً حافظاً أديباً شاعراً كثير الخير مليح المجلس(
).

وقال ابن النجار: حدّث ببغداد بيسير , وصنّف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ , واتسع حاله وكثر أفضاله ومدحته الشعراء(
).

وقال السيوطي في طبقات الحفاظ: العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي، جمع وصنف وبرع في اللغة والأدب والبلاغة وبعد صيته، وكان متبحراً في العلم، ثاقب الذهن، موطأ الأكناف، كريم الشمائل(
).

وقال الحجاري: "لو لم ينسب لإشبيلية إلا هذا الإمام الجليل لكان لها به من الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل".

وقال: "هو الإمام بحر العلوم، وإمام كل محفوظ ومعلوم"(
).

وقال المقري التلمساني في نفح الطيب: 

لقي ببغداد الشاشي والإمام أبا حامد الطوسي الغزالي، ونقل عنه أنه قال: كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به من العلم إلا الباجي أو كلاماً هذا معناه، وكان من أهل التفنن في العلوم، متقدماً في المعارف كلها، متكلماً على أنواعها، حريصاً على نشرها، وقام بأمر القضاء أحمد قيام، مع الصرامة في الحق والقوة والشدة على الظالمين والرفق بالمساكين(
).
المبحث السابع

مذهبه العقدي والفقهي

قبل التعرض لعقيدته ينبغي التنبيه على أن المغرب لم يعرف قبل دولة الموحدين إلا العقيدة السلفية الصحيحة. 

قال الذهبي: "قال اليسع بن حزم: سمى ابن تومرت المرابطين بالمجسمين، وكان أهل المغرب يدينون بتنـزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله تعالى، مع تركهم الخوض عما تقصر العقول عن فهمه(
).

ويقول المراكشي: "دان أهل المغرب في عهد المرابطين بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علم الكلام , وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام، وهجرهم من ظهر عليه شيء منه، وأنه بدعة في الدين، وربما أدى إلى اختلال في العقائد"(
).

ولم تتعزز العقيدة الأشعرية وتنتشر إلا بعد أن قواها السلطان ابن تومرت، وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي أهل الكلام , وألف لهم- أي لقومه-كتاب: (أعز ما يطلب)، ووافق المعتزلة في شيء، والأشعرية في شيء(
), وسار من بعده على منهجه خليفته عبد المؤمن بن علي وأولاده. 

وابن تومرت وإن كان وفد على أهل المغرب بهذه العقيدة، فإنه كان وفد بها قبله القاضي ابن العربي، وذلك لأن مصدرهما واحد وهو الغزالي , أخذها عنه ببغداد في فترات متفاوتة، وعندما عاد القاضي إلى وطنه نشر هذه العقيدة بين طلابه وبثها في كل كتبه, فلم يخل منها كتاب, وأفردها بكتب كالعواصم من القواصم، والمقسط والمتوسط , والغريبين.

والمطالع لكتبه يلمس ذلك جلياً؛ فهو-رحمه الله-إمام العقيدة الأشعرية بالأندلس، وهناك بعض الأمثلة من كتبه: فهو عندما تكلم على شرح حديث: (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل) (
), ثم تكلم عليه إلى أن قال: "والنزول حركة , والحركة لا تجوز على الله سبحانه وتعالى, فلم يبقى إلا العدول عن حقيقة النزول إلى مجازه؛ وهو النزول بالمعاني , فإن النزول من علو الامتناع إلى علو القبول نزول معنوي، كما أن النزول من علو الفوقية إلى سفل المكان نزول حسي، وفي الحديث: (وأنزل لك عن إحدى زوجتي) (
)، فإنها كانت تحت سلطان نكاحه , وتحت حجره ومنعه، فإذا قال لها: أنت طالق فقد ارتفع ذلك كله، ويكون من أقسام المجاز التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته, ويكون ذلك عبارة عن كثرة ما يفيض من الرحمة، وينشر على الخلق منها، ويوسعهم من عطائه على جميع المعاني، من إجابة دعوة, وقضاء حاجة , ونيل مغفرة، مما كان قبل ذلك ممتنعا عليهم؛ كامتناع ما يكون في العلو من فوقهم, وإلى هذا أشار الأوزاعي بقوله تعالى: ﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾, فجعله من صفات الفعل لا من صفات الذات، وهذا فصل بالغ، فاتخذوه دستوراً، واشرعوه في سائر المشكلات سبيلاً " (
).     
وقد تابع -رحمه الله-الكلام في الصفات على هذا المنوال؛ وهو المنهج المعروف لدى الأشاعرة في تأويل الصفات , وهو يرد على كل من لم يسلك هذا الطريق وتمسك بالعقيدة السلفية الصحيحة , رحمه الله وسامحه , وكان الأجدر به والأولى وهو الإمام البحر أن يكون سلفي العقيدة داعياً إليها. 

ويقول رحمه الله: "ثم جاءت طائفة قالت إنه فوق العرش بذاته, وعليها شيخ المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد , فقالها للمتعلمين فدكت بقلوب الأطفال و الكبار(
). 

هذه أمثلة من مذهبه في العقيدة، والذي يتضح فيه جلياً مخالفة عقيدة السلف، والحق ما ذهب إليه السلف من السكوت عن التأويل، والإيمان بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، وننـزه الله سبحانه عن الكيف والتشبيه بخلقه، ونقول كما قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف، والسكوت عن المراد؛ إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه (
). 

وقال ابن عبد البر: "أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في الكتاب والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة.

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها، والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله ^".(
) 
ويقول القرطبي في تفسيره: "السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة، ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق  كتابه وأخبرت رسله, ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، ثم ساق قول مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، و السؤال عنه بدعة(
).

وأما مذهبه الفقهي: 

فلا شك أن القاضي رحمه الله مالكي المذهب، ولا يحتاج التدليل على ذلك كبير تفحص وتدقيق؛ إذ إن الناظر-ولو نظرة عابرة- يجد من كلامه أمارات ودلائل واضحة، على أنه مالكي مجتهد، يتتبع الدليل حيث أوصله، ولا يحجم عن الجهر بمخالفته للإمام إذا رأى الدليل يخالفه، وهو شيء في الاعتقاد، لا يوفر جهداً في الدفاع عن مذهب أهل السنة والانتصار له.

، من ذلك قوله: "قال علماؤنا"(
)، ويقصد بهم المالكية، "واحتج علماؤنا"(
)،"واعتمد علماؤنا"(
)، وغيرها من الألفاظ الدالة على مالكية مذهبه، ولا مرية في ذلك.

ثم إننا نجده يمجد مالكاً رحمه الله-وحُقَّ له ذلك- بأوصاف لم يسبق إليها، كقوله: "ولكن تفطن مالك (، لسعة باعه في العلم، وعظم اطلاعه بالنظر، إلى مسألة فاتت من سواه..."(
).

وقال في موضع آخر: "وقد قال في ذلك مالك (، كلمة لا يخرج مثلها إلا من مشكاة فصاحة النبوة: إن لله فرائض في أرضه لا يضيعها إن وليها وال، أو لم يلها"(
).

ومما يُؤخذ على القاضي-رحمه الله- في هذا الباب تعصبه لمالك رحمه الله، حيث نال بسبب ذلك كثيراً من الأئمة الكبار بالسب والانتقاص، فمن ذلك قوله في الظهار: "وعجباً للشافعي حيث يقول: إذا قال لها: أنت علي كظهر أختي لا يكون ظهاراً وما هن أخواتهم، كما قال تعالى: ﴿ ﭪ ﭫ ﭬ﴾، والمعنى واحد، فأين الاستنباط، وأين حمل النظير على النظير، ثم قال تعالى: ﴿ﭧ﴾ فذهل الشافعي، فقال: ظهار الذمي صحيح"(
).

وقال في موضع: وقال مالك: من حلف لا يأكل الطعام، ولا يلبس هذا الثوب أنه لا ينتفع بهما في حال..، وقال أبو حنيفة والشافعي: يبيعه ويأكل منه، وهذه فتوى يهودية"(
).

ويقول ــ وهو يستعرض أقوال الأئمة في مسائل القذف ــ: "وأما أبو حنيفة فهو أعجمي، ولا يستنكر عليه الجهل بهذه المسألة "(
).

ويقول في مقدمة المسالك: "إنما حملني على جمع هذا المختصر بما فيه إن شاء الله كفاية وتنوع، وذلك أني ناظرت جماعة من أهل الظاهر الحزمية الجهلة بالعلم والعلماء، وقلة الفهم.." (
).

ويقول في شأنهم أيضاً: "ليس في الأمم طائفة أعظم تعلقا بالظاهر من اليهود؛ ومنه هلكوا..  إلى أن قال: "وهذه الطريقة أراد أن يسلكها داود في الدين"(
).

هذا ما وقفت عليه في هذه العجالة، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر للجميع، وأن يرضى عنا برحمته معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
المبحث الثامن

مؤلفاته

خلف ابن العربي تراثاً فكرياً زاخراً، يدل على مكانته العلمية، وسعة إطلاعه على العلوم ومختلف الفنون , حيث يقول عبد الكبير العلوي في مقدمة الناسخ والمنسوخ: 

عني أبو بكر بن العربي بذكر كتبه عناية خاصة، فهو يحيل إليها في مناسبات كثيرة، وينقل منها ويلخص أبوابها وفصولها، فيستطيع القارئ بتتبع الإحالات والنقول أن يستخرج قائمة دقيقة بأسماء تلك الكتب وأن يتعرف على موضوعاتها.

ومع ذلك فالأمر لا يخلو من صعوبة، كون ابن العربي كثيراً ما يذكر الكتاب الواحد بأسماء مختلفة، فتراه يسمي أحد كتبه: (الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا)، وتارة يسميه: (الأسماء والصفات)، وتارة يسميه: (أسماء الله تعالى)، وهكذا.

ومن خلال قراءتنا لكتب ابن العربي يمكن بيان بعض الملحوظات التالية: 

1/ أنها كتب حافلة بالمعلومات عن حياة المؤلف ومشايخه وعصره.

2/ أنها متكاملة، يخدم بعضها بعضاً في دقة ونظام بديعين.

3/ وأسلوبه يميل إلى الأسلوب الخطابي، مع لغة جزلة وبيان عربي أصيل ودقة في تفصيل اللفظ على المعنى، واجتناب الحشو وبعد عن كثرة الاستطرادات.

4/ ثم إنه يميل إلى استقراء الأقوال في المسألة الواحدة، ثم تنقيحها، وبيان رأيه الخاص بعد ذلك.

5/ وهو شديد على مخالفيه، لا يتورع عن وصفهم بالجهل والغباوة والتسور على العلم، والتصور بصورة العلماء، وما إلى ذلك من الأوصاف التي تحفل بها كتبه.

6/ وابن العربي بعد هذا كله شديد الثقة في نفسه وفي علمه، لا يبدو عليه أي تردد في إصدار الأحكام، وفي القبول والرفض والتعديل والتجريح(
).

 فألف تصانيف كثيرة قاربت الثمانين , وقد اعتنى الباحثون قبلي بحصرها وتوثيق نسبتها (
), فلا حاجة لتكرار ذلك، وإنما أكتفي بسرد أهمها مرتبة على الفنون:

1-مؤلفاته في أصول الدين وعلم الكلام: 

كتاب: "الأمد الأقصى في شرح أسماء الله وصفاته العلى", كتاب: "الأفعال", كتاب: "المتوسط في الاعتقاد", كتاب: "المقسط"، كتاب: "العواصم من القواصم", كتاب: "الوصول إلى معرفة الأصول".

2-مؤلفاته في علوم القرآن:

كتاب: "أنوار الفجر في مجالس الذكر" , كتاب: "أحكام القرآن", كتاب: "الأحكام الصغرى", كتاب: "خامس الفنون", كتاب: "واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل", كتاب: "الناسخ والمنسوخ".

3-مؤلفاته في علوم الحديث:

كتاب: "المسالك في شرح موطأ مالك", كتاب: "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس", كتاب: "عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي"، كتاب: "إيضاح الصحيحين", كتاب: "المشكلين" -مشكل القرآن ومشكل السنة-.

4-مؤلفاته في الفقه وأصوله:

كتاب: "الإنصاف في مسائل الخلاف",كتاب: "شرح غريب الرسالة" , كتاب: "التخليص في أصول الخلاف", كتاب: "تلخيص التلخيص"، كتاب: "الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة", كتاب: "الاستيفاء", كتاب: "المحصول في علم الأصول", كتاب: "التحميص".
5-مؤلفاته في الزهد و التربية:
كتاب:"سراج المريدين", كتاب: "سرا ج المهتدين", كتاب: "أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة", كتاب: "العقد الأكبر للقلب الأصغر"، كتاب: "الفقراء"، كتاب: "آداب المعلمين"، كتاب: "مراقي الزلف".
6- مؤلفاته في التاريخ:

كتاب: "ترتيب الرحلة للترغيب في الملة"، كتاب: "شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان"، كتاب: "رسالة المستبصر"، كتاب: "أعيان الأعيان"، كتاب: "خصائصه ومعجزاته ^ ".

7- مؤلفاته في اللغة والأدب:

كتاب: "حواشي على شرح ابن السيد لديوان أبي العلاء" , كتاب: "ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين"، كتاب: "إلجاء الفقهاء إلى معرفة غوامض الأدباء"، كتاب: "اختصار إصلاح المنطق لابن السكيت"، كتاب: "شعراء الأندلس".
وفاته:
توفي ابن العربي رحمه الله تعالى بعد حياة حافلة بالتعلم والتعليم والتأليف في سنة: (543 هـ)، منصرفه من مراكش بعد أداء البيعة لعبد المؤمن بن علي، وذلك في موضع يقال له مُغَيْلَة، وحمل ميتاً على الأعناق إلى مدينة فاس، حيث دفن من الغد خارج باب المحروق(
).
الفصل الثاني

دراسة منهجه في الترجيح.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الترجيح.

المبحث الثاني: ألفاظ لترجيح وأساليبه عند ابن العربي.

المبحث الثالث: قواعد الترجيح التي طبقها في ترجيحاته، وذكر نماذج لذلك.
المبحث الأول

تعريف الترجيح

الترجيح في اللسان: مصدر رجح ترجيحاً.

وتدور مادة (رجح): حول الثقل, والميل, والرزانة, والزيادة.

يقال: رجح الميزان يرجح  –  بتثليث الجيم  – رجحاناً، أي مال.  ونخل مراجيح، أي ثقال الأحمال.

ورجح الشيء, وهو راجح؛ إذا رزن, ومنه قولهم: قوم مراجيح في الحلم، وأرجحه جعله راجحاً , يقال: أرجحت لفلان , ورجحت ترجيحاً؛ إذا أعطيته راجحاً (
).

ورجحه: أرجحه وفضله وقواه(
).

وحاصل المعنى اللغوي: أن الرجحان: هو مطلق الزيادة والفضل؛ بأي شيء كان حسيا أو معنوياً. وأن الترجيح , هو تفضيل أمر على آخر.

وأما الترجيح في الاصطلاح فهو: 

تقوية أحد الطريقين على الأخر , ليعلم الأقوى فيعمل به , ويطرح الآخر (
). 

أو هو: عبارة عن إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر(
). 

ويتحصل من المعنى اللغوي والاصطلاحي: أن الترجيح بين المسائل هو تقديم أحد الأقوال المحتملة في وجوه الآية على غيره؛ لما فيه من مزية معتبرة تجعل تقديمه أولى من غيره. 

إذا ثبت هذا فاعلم أن المراد من مسائل هذا الكتاب هو المسائل التي يذكر القاضي ابن العربي – رحمه الله – تحتها جملة أقوال , ثم يشير إلى الراجح فيها بطريق من طرق الترجيح التي سلكها، سواء أكانت تفسيرية، أم أحكامية، أم أصولية. 

فالتفسيرية: تعني الكشف عن مكنون اللفظ؛ فتشمل معاني غريب القرآن , وحروفه , والمعاني المختلفة حالة التركيب , والمعاني المتباينة لاختلاف الإعراب , ووجوه القراءات , واحتمال الإضمار والاستقلال , والتقديم والتأخير وعدمهما , والعموم والخصوص إلى غير ذلك من الأسباب التي يتغير المعنى بحسبها.

والأحكامية: هي الفروع الفقهية المستنبطة من آي القرآن الكريم، ولو كانت بعيدة المنال في نظر غير الفقيه، وقد أوتي القاضي - رحمه الله – من الفقه والنظر والاستدلال الحظ الوافر، الأمر الذي جعله لا يقف في اشتقاق الأحكام عند آيات الأحكام، بل جاوزها إلى ألفاظ لا يتنبه لها غير الضليع؛ فاستنبط منها أحكاماً ليقول لنا - بلسان الحال- إن الفروع مآلها إلى القرآن , وليرسخ في الأذهان قول الشافعي: "فليست تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"(
).

وقوله: "كتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى , وفيه الدلالة على موضـــــع رســول الله ^ مـــن كتـــــاب الله ودينــــه، واتباعـــه لـــــــه وقيامــــــه بتبيينــــه عن الله"(
).

وأما الأصولية: فهي الأدلة الإجمالية التي لا تعين مسألة جزئية، كقاعدة مطلق الأمر والنهي والإجماع والقياس والمصلحة والعام والخاص، ونحو ذلك.
المبحث الثاني

ألفاظ الترجيح، وأساليبه عند ابن العربي

لقد تنوعت الألفاظ التي يعبر بها المؤلف عن ترجيح المعنى الذي يريد ترجيحه، إلا أنها كلها تجتمع في الإبانة عن الوجه الذي اختاره، ومن أكثر ذلك وروداً في هذه المسائل: الألفاظ، والأساليب الآتية:

الأول: لفظ الصحة:

وهذا اللفظ كثير الورود جدا، وهو من أظهر الألفاظ في الاختيار والترجيح، ومن أمثلة ذلك قوله في مسألة من المخاطب بقوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ (
): "الصحيح أن معناها: يا أيها النبي إذا طلقت أنت - والمخبَرون الذين أخبرتهم بذلك - النساء فليكن طلاقهن كذا؛ وساغ هذا لما كان النبي يقضى منبأ، وهذا كثير في اللغة صحيح(
).

وقوله في بيان المراد من كلمة: "قصر" من قوله تعالى: ﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(
): "والصحيح ما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: ﴿ ﮓ ﮔ﴾، قال: ((كنا نرفع الخشب بقَصَر ثلاث أذرع أو أقل، فنرفعه للشتاء، فنسميها القَصَر))"(
).

وقوله بعد أن ذكر الأقوال في: (من المخاطب بأمر الإحصاء): "والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج.."(
).

الثاني: صيغة أفعل التفضيل:

 كأن يقول عن القول الراجح: إنــه الأصح، أو: الأظهر،أو: الأولى، أو: الأقوى، كقوله في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾: "والأصح فيه أنها بيان لشرع مبتدأ"(
).

وقوله-بعد أن ذكر الأقوال في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ﭲ﴾-: "(اشتكى رسول الله ^ فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك)، وفي رواية: (ما أرى صاحبك إلا أبطأك(
)؛ فنزلت)، وهذا أصح"(
).

وقال بعد أن ذكر-اختلاف العلماء في معنى ليلة القدر-: "وقيل: ليلة التدبير والتقدير، وهو أقرب، لقوله: ﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ (
)، ويدخل فيه الشرف والرفعة..."(
).

وقوله في من حبس على فصيلة أو وصى لها: "فمن راعى العموم حمله على العشيرة، ومن ادعى الخصوص حمله على الأم، والأولى أكثر في النطق"(
).

وقوله في مسألة قيام الليل ووجوبه في حق النبي محمد ^ وأمته-بعد أن ذكر الخلاف في ذلك-: "وقد يحتمل أن يكون هذا خطابا للنبي ^ وحده، فيبقى الأمر به عليه مفردا، والوجوب يلزم له خاصة، ويحتمل أن يكون خطابا للنبي ^، والمراد به الجميع، ثم نسخ عنا، وبقي عليه كما تقدم، والأول أظهر؛ وهو معنى قوله تعــالى:  ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ (
)، كما تقدم بيانه"(
).

وقوله في مسألة تحريم مارية-بعد ذكر الخلاف في ذلك-: "وأما من روى أنه حرم مارية فهو أمثل في السند، وأقرب إلى المعنى، لكنه لم يثبت في صحيح ولا عدل ناقله.."(
).

وقال في معنى قوله تعالى: ﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾: "وأما القول بأنه فيه أحكامه، فإن أراد معظم الأحكام فقد بينا تحقيق ذلك في قوله: ﴿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ (
)، وأما إن أراد به ما في هذه السورة فهو الأولى من الأقوال، وهو الصحيح منها، والله أعلم(
).

إلى غير ذلك من الصيغ التي تدل على تفضيل القول الذي يريد ترجيحه، ويختلف اللفظ عنده في ذلك تبعا لتفننه في الأسلوب، ووضعه اللفظ المناسب في المكان المناسب.

الثالث: وصف القول الذي يرجحه بالظهور، كأن يقول: "وهذا ظاهر قولاً وفعلاً "(
).

الرابع: أن يصف القول المرجوح بما يقتضي تضعيفه: كقوله: "ولست أرضاه"(
).

الخامس: أن يصـف دليـل القــول المرجــوح بالضعــف والبطلان:

كقوله: "وهذا باطل"(
)، وقوله: "وهو باطل"(
).

وقوله في الرد عن بعض علماء المالكية: "فهذا كله باطل"(
).

السادس: وصف صاحب القول المرجوح بما يدل على إسقاط قوله، كقوله: " وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين"(
).

إلى غير ذلك من الأساليب التي تبين بوضوح وجه اختيار المؤلف ما يرجحه بالنص على بلفظ صريح في الاختيار أو مشعر به، أو صريح في طرح القول المرجوح،أو مشعر باطّراحه.
المبحث الثالث

قواعد الترجيح التي طبقها في ترجيحاته، وذكر نماذج لذلك

القواعد جمع قاعدة؛ وهي في اللغة الأساس، وقواعد البيت أساساته، قال الله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ (
) (
).

وتأتي القواعد في الاصطلاح بمعنى: الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه(
).

أو هي: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته(
).

وقواعد الترجيح في مسائل هذا الكتاب تعني: الضوابط الأغلبية التي من خلالها يتوصل إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة من كتاب الله تعالى وأحكامه.

ولأن العمل بالراجح مما هو واجب عند جمهور أهل العلم(
)، ذلك أنه يحتاج إليه عند التعارض.

وفي تعريف الراجح، ووجوب العمل بالراجح، يقول صاحب المراقي:

تقوية الشق هي الترجيح        وأوجب الأخذ به الصحيح

قال شارحه: يعني أن الترجيح هو تقوية أحد الشقين، أي: الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه المرجحات، والصحيح الذي وقع عليه الإجماع، هو وجوب العمل بالدليل الراجح(
).    

أما التعارض، فهو في اللسان: التقابل، يقال: عارض الشيء بالشيء معارضة، أي: قابله به، وعارضت كتابي بكتابه، أي: قابلته(
).

والتعارض في الاصطلاح: تقابل الحجتين المتساويتين في القوة على وجه يوجب كل منهما ضد ما توجبه الأخرى في محل واحد في وقت واحد(
).

هذا هو مفهوم التعارض عند الفقهاء والأصوليين، ويدخل في هذا البحث ما لا يوجب التعارض على هذا الوجه، فيدخل فيه الترجيح بين الوجوه في معنى الآية مما الخلاف فيه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، والترجيح فيه من باب حمل الآية على أولى الوجوه، وإن كان ذلك لا يسقط غيره من وجوه.

والحاصل: أن مسائل البحث اشتملت على الترجيح بالمعنى الأصولي، وذلك في مسائل الأحكام المتعارضة.

وشملت الترجيح بالمعنى اللغوي الذي هو إظهار مزية أحد الأقوال على الأخرى دون أن يوجب ذلك التساقط، وذلك في المعاني التفسيرية المحتملة.

والمرجحات كثيرة لا تنحصر، وكلها تدور على غلبة الظن.
وقد تأملت وجوه الترجيح التي اعتمدها القاضي في مسائله ، فوقفت منها على ما يلي(
):

1-الترجيح بنظائر القرآن:

إذا وقع الخلاف في المراد من آية ما، ووجدنا آيات أخرى ترجح أحد الاحتمالات، كان من الواجب السير إلى الوجه الذي أيدته تلك الآية، وتقديمه على غيره من الأقوال.

وهذا النوع من الترجيح أو التفسير هو الذي يسمى بتفسير القرآن بالقرآن، وتتعدد أنواعه وصوره، فمنه حمل المجمل على المبين، والمبهم على المفسر، والعام على الخاص، والمطلق على المقيد.

والقاضي رحمه الله كثيراً ما يعول على هذا النوع من التفسير، الذي يعد من أعلى مراتبه وأولاها عند أهل العلم.

مثاله: في تفسير النفقة من قوله تعالى: ﴿ﮭ ﮮ ﮯ﴾، حيث رد على من قصر معنى النفقة هنا على إنفاق الرجل على نفسه، فقال: "وإنما أوقع قائلَ ذلك فيه قولُه: ﴿ﮯ﴾، وخفي عليه أن نفقة الفرض والنفل على الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه، قال تعالى: ﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ (
)، وكل ما يفعله الرجل من خير فلنفسه"(
).

وفي قوله تعالى: ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾  -عندما ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الرضاع على أحد الوالدين-: "ودليلنا قوله تعالى: ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾" (
) (
).

وقال في قوله تعالى: ﴿ﮇ ﮈ﴾، وقد قال مالك في الآية التي في: (عبس وتـــولى): ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ (
): إنها القرآن، وإنه لا يمســــه إلا المطهـــــرون، كما قــال في سورة الواقعـــة، وهذه الآية توافق ذلك وتؤيده"(
).

2-الترجيح بدلالة السنة:

كأن يكون أحد الأقوال في الآية يشهد له دليل صحيح من السنة، وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً.

منها قوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾: "وعندي ما هو أعظم منها، وهو ما ثبت في الصحيح، عن النبي ^، أنه قال-واللفظ للبخاري-عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله ^: (إن الله يقول لأهل الجنة:  يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى ؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا) (
).

ولاشك أن الرضا في غاية الآمال... (
).

3-الترجيح بدلالة العموم: 

والجمع بين الأقوال إذا أمكن ذلك، مثاله: ما ذكره في اختلاف أهل العلم في الاستثناء من قوله ^: (إلا المسجد الحرام) (
)، فقال: "واختلف في هذا الاستثناء، هل هو على تفضيل المفضل أو احتماله ؟ فمنهم من قال: إنه مفضل بتفضيل المسجد الحرام على مسجد المدينة، ومنهم من قال: إنه محتمل، وهو الصحيح"(
).

وفي قوله تعالى: ﴿ﯖ ﯗ ﴾ قال-بعد ذكر الأقوال: "ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز"(
).

4-الترجيح بالإجماع:

مثال ذلك قوله: "هذه الآية حجة على وجوب الركوع، وإنزاله ركناً في الصلاة، وقد انعقد الإجماع عليه"(
).

5-الترجيح بأخذ الأقوال المحتملة وطرح الأقوال غير المحتملة:

مثاله: مسألة تعيين ليلة القدر(
).

5-الترجيح بدلالة اللغة:

وذلك كثير، مثاله: ما أبداه القاضي عند ذكره معنى ناشئة الليل، والخلاف في ذلك، فقال: "الثاني: أنه الليل كله، قاله ابن عباس، وهو الذي اختاره مالك بن أنس، وهو الذي يعطيه اللفظ، وتقتضيه اللغة "(
).

6-الترجيح بدلالة الظاهر الذي تشهد له السنة:

مثال ذلك: ما ذكره في قوله تعالى: ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ (
)، فقال: "وفيه عن أبي هريرة، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ قال الناس: يا رسول الله: عن أي النعيم نسأل، فإنما هما الأسودان، والعدو حاضر، وسيوفنا على عواتقنا؟، قال: أما إنه سيكون".

قال القاضي: وهذا يدل على أن السورة مدنية، نزلت بعد شرع القتال"(
).
الفصل الثالث:

مصادر ابن العربي, والذين أفادوا منه، وتأثروا به.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مصادره.

المبحث الثاني: الذين أفادوا منه، وتأثروا به.
المبحــث الأول

مصادره، وفيه مطالب:

المطلب الأول: مصادره من كتب التفسير وعلوم القرآن. 
المطلب الثاني: مصادره في اللغة.

المطلب الثالث: مصادره من دواوين السنة.
المطلب الرابع: مصادره من كتب الفقه.
المطلب الأول:

مصادره من كتب التفسير وعلوم القرآن

من أهم المصادر التي نقل عنها القاضي في تفسيره وعوّل عليها: 
1-كتاب جامع البيان في تفسير آي القرآن لشيخ المفسرين الطبري:
فقد ذكره القاضي في مقدمة التفسير، وسجلّ إعجابه فيه، ولهذا اعتمده فنقل عنه في تفاسير السلف واللغة والإعراب بالإحالة عليه أحياناً، وبالسكوت أحيانا أخرى , وتارة يصّوبه، وأخرى ينتقده.

قال القاضي-رحمه الله-عند ذكر أقوال أهل العلم في المراد بالفاحشة المبينة: "الثالث: أنه كل معصية، واختاره الطبري" ثم أعقب قوله بالرد عنه، فقال: "وأما من قال: إنه كل معصية فوهم؛ لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج"(
).
وقال في موضع آخر-بعد أن ذكر الخلاف في المراد بالحسنى من قوله تعالى: ﴿ﮬ ﮭ ﴾ -: ".. واختار الطبري أن الحسنى الخلف، وكل ذلك يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة "(
). 

2-أحكام القرآن للقاضي إسماعيل المالكي:

 ولم أقف على التصريح بذكره في الجزء الذي قمت بدراسته(
). 
3-معاني القرآن للزجاج:
اعتمد القاضي-رحمه الله-النقل من كتاب معاني القرآن , لكنه لم يقع التصريح بذكره في الجزء الذي أنا بصدد دراسته(
).

4-معاني القرآن للأخفش:

وهو أيضاً لم يقع عندي في القسم الذي أنا بصدد دراسته(
).

5-أحكام القرآن للجصاص:
أفاد القاضي-رحمه الله-من أحكام الجصاص فيما يتعلق برأي الحنفية في مسائل الخلاف , لكنه لم يذكره إلا قليلا , وربما عرّض به، ونقده نقداً لاذعاً.

6-أحكام القرآن للكيا الهراسي:
اهتم القاضي-رحمه الله-بالنقل عن كتاب الهراسي فيما ينقله عن الإمام الشافعي، أو ما يقوله من قبل رأيه(
). 

8-تفسير المختزن في تفسير القرآن والرد على من خالف البيان من أهل الإفك والبهتان لأبي الحسن الأشعري:

ذكر القاضي أنه يقع في خمسمائة مجلد، وعنه أخذ الناس في كتبهم، ثم ذكر من خبره أنه احترق.(
).

والقاضي-رحمه الله- لم يكثر من النقل عنه في هذا القسم، بل ورد أنه نقل عنه في موضع واحد فقط، وذلك في عرضه مسألة: هل إبليس من الملائكة ؟ فقال: "وقال شيخنا أبو الحسن في كتاب المختزن: إن إبليس كان من الملائكة، ولم يكن من الجن، ولست أرضاه، وقد بينا ذلك في كتب (الأصول)"(
).

 ومن التفاسير التي نوه بذكرها في غير هذا الكتاب، ويغلب على الظن أنه أفاد منها ما يلي:

1-تفسير النقاش المسمى: بشفاء الصدور، ذكره في قانون التأويل(
)، ووصفه بأنه حاطب ليل لجهله بالحديث , ونقل عنه في الأحكام في سورة الأحزاب عند قوله تعالى: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ (
)(
)، سبب نزول الآيتين. 

2-الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي، ذكره القاضي في قانون التأويل(
). 

3-كما أفاد القاضي من مختصره لشيخه أبي بكر الطرطوشي، قال القاضي: "فزاد فيه ونقص فجاء تأليفاً له"، وهو من مرويات ابن العربي(
). 

4-تفسير ابن فورك؛ امتدحه القاضي، فقال: "وهو أقلها حجماً، وأكثرها علماً, وأبدعها تحقيقاً، وهو ملامح من كتاب المختزن(
) "، ومرة قال: "ولم يؤلف مثله" (
).
المطلب الثاني:

مصادره في اللغة
عُني القاضي-رحمه الله-بجانب اللغة من معان وإعراب عناية بالغة، يدل على ذلك أمران:

الأول: قوله في مقدمة كتابه شارحاً طريقته في تفسيره "ونحفظ في ذلك قسم البلاغة...، ونحتاط على جانب اللغة"اهـ.

الثاني: صنيعه في تفسيره؛ إذ يقوم بتحليل المعاني اللغوية، وبيان موارد كل مادة يتعرض لها، لكنه يعرض مادته في الغالب بقوله: "قال علماء اللغة، وقال أهل اللغة".

وربما صرح بذكر بعضهم، من ذلك  قوله: "... وقال الخليل: رقبت مغيب البياض فوجدته يتمادى إلى ثلث الليل"(
).

ومن عنايته البالغة: أن ألف كتاباً أسماه: ملجئة المتفقهين إلى غوامض النحويين واللغويين، وكثيراً ما يذكره في هذا الكتاب ويحيل إليه.

ومن مراجعه اللغوية: كتاب العين للخليل، ومجمل اللغة لابن فارس، وغريب القرآن والحديث لابن قتيبة، وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، والغريبين للهروي، والفصيح لثعلب، ومقصورة ابن دريد، وما اتفق لفظه واختلف معناه للأصمعي، وإصلاح المنطق لابن السكيت، والكامل للمبرد، والإيضاح لأبي على الفارسي، وغيرها (
). 
المطلب الثالث:

مصادره من دواوين السنة
كانت للقاضي أبي بكر عناية فائقة في ذكر الأحاديث والآثار في كتابه الأحكام، واعتمدها في تفسير آي القرآن والاستدلال بها على الأحكام , وبها رد أقوال الفقهاء التي لم يرتضها، وعليها بني تأييده وترجيحاته لما يذهب إليه من أحكام، وقد نوه بشأن السنة في مقدمة كتابه، فقال: "ونقابلها في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة، ونتحرى وجه الجميع؛ إذ الكل من عند الله، وإنما بعث محمد ^ ليبين للناس ما نزل إليهم" اهـ.

ومما يحفظ للقاضي في هذا الباب، أنه حرص على صيانة تفسيره من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ لمعرفته التامة بنقد الأسانيد.

ومن أهم مصادره في ذلك:

· موطأ الإمام مالك.

· الصحيح للإمام البخاري.
· الإمام مسلم في صحيحه.
· سنن الترمذي (الجامع الصحيح).
· سنن أبي داود.
· سنن النسائي.
· سنن الدار قطني.
· المصنف لعبد الرزاق.
· المصنف لابن أبي شيبة.
المطلب الرابع:

مصادره من كتب الفقه
أودع القاضي-رحمه الله-كتابه الأحكام مادة غزيرة من مسائل الخلاف،  فضمنه أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء من أهل الأمصار, واستدل لكل فريق في كل مسألة خلافية، ووجه الأقوال المختلفة، وأصَّل الخلاف فيها، لكنه في ذكر موارده في فقه المالكية كثير التصريح، كعكسه في الإحالة إلى موارده في فقه الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، فلا يكاد يصرح إلا بالقليل النادر.

-ذكر مصادره في الفقه المالكي: 

مصادره في فقه الإمام كثيرة، أورد منها ما وقفت عليه منها في هذا الجزء:

1-كتاب الموطأ للإمام مالك؛ وذلك لأنه الكتاب الأول في الفقه والحديث عند المالكية، وتقدمت الإشارة إلى أنه من مصادره في الحديث.

ونقل عنه القاضي كثيراً من آراء مالك، وتحاكم إليه، وعاب على المالكيين اتباع الرواية المخالفة لرواية الموطأ، فمن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ (
) "والذي في الموطأ عنه أنه إن كان ذبحها ونَفُسُها يجري وهي تطرف فليأكلها، وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده، وقرأه على الناس من كل بلد عمره، فهو أولى من الروايات الغابرة "(
). 

2-المدونة، ويسميها القاضي-رحمه الله-بـ: (الكتاب)، فيقول: "قاله مالك في الكتاب"، ويسميها أحياناً باسمها فيقول: "قال في المدونة"(
). 

والقاضي كثير التعويل على المدونة غالباً، إذا بسط الخلاف داخل المذهب.

3-مؤلفات عبد الله بن وهب: (مات سنة: 197هـ):

لعبد الله بن وهب مؤلفات في الفقه، منها سماعه عن مالك في ثلاثين جزءاً، والجامع الكبير(
)، وأحال القاضي على ابن وهب كثيراً(
).

4-مؤلفات أشهب بن عبد العزيز: (مات سنة: 204هـ)، وهي سماعاته وتقع في عشرين كتاباً، وضمَّن أشهب مدونته أراء كثيرة خالف فيها مالكاً(
)، ونقل القاضي كثيراً عن أشهب وأحال عليه(
). 

5-مؤلفات عبد الملك بن الماجشون: (مات سنة: 212هـ)، وهي سماعاته: مؤلف في الفقه يرويه عنه حماد بن يحيى السجلماني(
)، وعنه نقل القاضي(
). 

6-مؤلفات عيسى بن دينار: (مات سنة: 212هـ) وهي:

أ- سماعه على ابن القاسم، وهو في عشرين كتاباً ضمنه في المقام الأول رأي مالك في رواية ابن القاسم.

ب- كتاب الهدية، وهو في عشرة أجزاء، كتب به إلى بعض الأمراء، وهو من أهم كتب الفقه المالكي، واعتبره ابن حزم من مفاخر الأندلس(
)، والظاهر أن ابن العربي ينقل عنهما(
). 

7-مؤلفات عبد الله بن عبد الحكم: (مات سنة: 214هـ)، وهي:

أ-المختصر الكبير، اختصر فيه سماعاته عن أشهب، ويضم 18.000 مسألة. 

ب-المختصر الصغير، ويضم 2.200 مسألة(
)، وابن العربي في نقله يسمى عبد الله بن عبد الحكم(
).

8-مؤلفات محمد بن مسلمة: (مات سنة: 216هـ)، قال القاضي عياض: "له كتب في الفقه أخذت عنه"(
)، وذكره القاضي أبو بكر في مواضع يسيرة(
). 

9-مؤلفات أصبغ بن الفرج: (مات سنة: 225هـ)، وهي:

أ-سماعه عن ابن القاسم، وهو اثنان وعشرون كتابا ً.

ب-كتاب آداب الصائم.

ج-كتاب المزارعة (
), ويكثر القاضي من النقل عن أصبغ وينتقده كثيراً (
). 

10-مؤلفات عبد الملك بن حبيب السلمي: (مات سنة: 238 هـ)، وأهمها:

الواضحة في السنن والفقه، وهي إحدى الدواوين الفقهية في الأندلس أشاد بها ابن حزم، وقيل: لم يؤلف في الفقه مثلها(
)، وأكثر القاضي من النقل عنه(
).

11-المختصر لأبي مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث: (مات سنة: 242هـ)، وهو كتاب مختصر في قول مالك(
)يذكره مرة بالمختصر، وأخرى بقوله: " قال أبو مصعب"(
). 
12-المستخرجة (العتبية) لمحمد بن أحمد العتبي: (مات سنة: 255هـ)، استخرجها العتبي من السماعات التي رويت عن الإمام مالك بواسطـة تلاميذه وتلاميذهـم (
)، وعلى الرغم من أن القاضي وصفها بعدم الضبط وأن مسائلها لم تثبت فيها رواية، وقال عنها: إنها بلية (
), فقد أحال إليها (
).

13-كتاب الجامع لمحمد بن سحنون: (مات سنة: 256هـ)، وهو من أهم كتب الفقه المالكي، امتدحه محمد بن عبد الحكم(
)، ونقل عنه القاضي في مواطن قليلة(
). 

14-مؤلفات محمد بن الحكم: (مات سنة: 268هـ)، له تآليف كثيرة في الفقه، والرد على غير المالكيين من أصحاب المذاهب منها:

أ-الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة.

ب-الرد على أهل العراق.

ج-اختصار كتب أشهب.

د-كتاب زاد فيه على مختصر أبيه الصغير: (زيادة خلاف الشافعي وأبي حنيفة) (
)، والقاضي لا يسميها، وإنما ينقل منها دون أن يصرح بذكر المؤلف (
).

15-الموازية، لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز: (مات سنة: 269هـ)، وهو أجل كتاب ألفه قدماء المالكية , وأصحه مسائل، وأبسطه كلاماً وأوعبه (
)، وقد أحال عليه القاضي كثيراً بقوله: "وفي كتاب محمد، أو قاله مالك في كتاب محمد"(
). 

16-المبسوط للقاضي أبي إسحاق إسماعيل (
): وهو من أمهات الفقه المالكي، بل وأهم كتاب جامع لفقه وترجيحات الصدر الأول من مشايخ المدرسة المالكية في العراق(
)، ويصرح القاضي بذكره أحياناً (
). 

17-الحاوي في مذهب مالك، لأبي الفرج عمر بن محمد الليثي: (مات سنة: 331هـ) (
)، نقل القاضي عنه في مواضع قليلة (
). 

18-كتب أبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان: (مات سنة: 355هـ) انتهت إليه رئاسة المالكيين بمصر، له: (أحكام القرآن) و (مختصر ما ليس في المختصر) و(كتاب جماع النسوان) (
)نقل القاضي عنه بقوله: قال ابن شعبان، وتارة يصرح بكتاب (مختصر ما ليس في المختصر) (
). 

19-كتاب: (المسائل) لأبي الحسن علي بن أحمد المعروف بابن القصار: (مات سنة: 398هـ)، وهو كتاب في مسائل الخلاف ، نقل عنه القاضي في مواضع(
).

20-مؤلفات القاضي عبد الوهاب: (مات سنة: 422هـ)، وهي: (التلقين)، و(المعونة)، و(الإشراف على مسائل الخلاف) , نقل عنه كثيراً تارة بتصريح،وأخرى بغيره(
). 

21-كتاب: (التبصرة) لأبي الحسن على بن محمد اللخمي: (مات سنة: 478هـ)، وهو كتاب حذا به حذو المدونة، وجمع علماً غزيراً، وكان عليه المدار في الفقه، رغم ما انتقد عليه من كثرة اختياراته(
)، أحال عليه القاضي في مواضع يسيرة(
). 

هذه جملة ما أحال عليه من المصادر، أو أحال إلى مؤلفيها في هذا الجزء موضع الدراسة.

ذكر مصادره من المذاهب الأخرى:

عُني القاضي-رحمه الله-بذكر اختلاف الفقهاء من أرباب المذاهب، فنقل أقوال أبي حنيفة والشافعي وقارن فقههما بفقه مالك في جميع مسائله، عدا التي يحكي الخلاف فيها داخل المذهب، وذكر أقوال أحمد، ولكن بصفة نادرة، ولم يكتف في النقل عن أئمة المذاهب؛ بل نقل آراء أصحابهم وتلاميذهم؛ كأبي يوسف و محمد بن الحسن والمزني وغيرهم. 

وذكر خلاف الأوزاعي والثوري وحماد والليث وأبي ثور وغيرهم، واهتم كثيراً بفقه الصحابة والتابعين، لكنه مع كل ذلك قليل الإحالة إلى كتب المذاهب.

ومن المصادر التي أشار إليها، أو نقل عنها دون تصريح ما يلي:

1-كتاب: (الأسرار) أو: (أسرار الله) لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (مات سنة: 432هـ) (
)والذي يسميه ابن العربي "فحل الحنيفة الأهدر ومناضلها الأقدر"(
)، وهو من الكتب التي أدخلها ابن العربي إلى المغرب, ونقل عنه تصريحاً في بعض المواضع (
)، وأحسب أنه عول عليه في فقه أبي حنيفة-رحمه لله-.

2-كتب إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني: (مات سنة: 478هـ)؛ ككتاب: (نهاية المطلب) و (غنية المسترشدين في الخلاف) و (البرهان في أصول الفقه)(
), وغيرها مما اعتمده القاضي، لكنه يحيل إلى الإمام دون التصريح بالكتاب (
)، وكان له- فيما قيل- فضل السبق في إدخال كتب إمام الحرمين إلى المغرب(
).

3-تفسير الطبري، وأفاد منه في جانب الفقه والتفسير، وتقدم.

4-أحكام القرآن للجصاص، وتقدم.

5-أحكام القرآن للكيا الهراسي، وتقدم.

ويضاف إلى هذا ما حصله القاضي من كتب في المشرق، وحمله إلى المغرب ومنها:

6-الإكسير الأحمر لقاضي العسكر؛ وهو في مسائل الخلاف، وله أصول الفقه، جلبهما القاضي من المشرق(
).

7- المشجر في نكت النظر، للحاكم الإستراباذي السعيداني(
), وهو في أدلة مسائل الفقه, ومن مرويات القاضي(
).

8-حلية الفقهاء، لأبي الحسين أحمد بن فارس: (مات سنة: 395هـ)، رواه ابن خير عن القاضي(
)، وهو كتاب في شرح ألفاظ الإمام الشافعي التي وردت في مختصر المزني.

كما أنه -رحمه الله-تلقى أقوال أئمة المذاهب من أفواه نظَّارها ومحققيها الذين كان لهم فضل تتلمذه عليهم بالمشرق، ومناظرتهم فيما أشكل عليه من قضايا فقهية.

10- ما سبق من مصادره في الفقه المالكي، لم يقتصر بعضها على عرض فروع المذهب المالكي فحسب، بل ضمـت إليه غيره كمسائل الخلاف لابن قصار، ومسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب، والمنتقى للباجي، فلا يبعد أن يكون القاضي اعتمدها في النقل من غير المذهب.

11-ويأتي في آخر هذه المصادر والمراجع مؤلفاته؛ إذ يحيل كثيراً إلى موسوعته الكبرى: (الإنصاف في مسائل الخلاف) الذي يتكرر ذكره في كل صفحة، وإلى: (ملجئة المتفقهين)، و(تلخيص الطريقتين العراقية والخراسانية)، وكتابه:(التمحيص في أصول الفقه)، الذي هو ثاني كتاب ألفه في الأصول؛ إذ ألف كتاب: (الاستيفاء)، ثم: (التمحيص)، ثم: (المحصول)، وضمن هذه الأصول فروعاً مخرجة عليها , كما يحيل إلى القبس و العارضة وغيرهما من شروح الحديث. والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني

الذين أفادوا منه وتأثروا به

الذين أفادوا من الإمام ابن العربي وتأثروا به، ونقلوا آراءه، ودونوا أقواله يطول ذكرهم، ويستعصي حصرهم, وحسبنا أن نختار أشهر من نقل عنه، وأفاد منه، في آيات الأحكام في الجزء الذي قمت بدراسته.

1-فمنهم: أبو محمد أو أبو عبد الله عبد المنعم بن محمد عبد الرحيم المعروف بابن الفرس الغرناطي: (554-597 هـ)، في كتابه: "أحكام القرآن".

 حيث أنه من تلاميذ ابن العربي-كما تقدم-وقد أفاد منه في عرض مادة الكتاب، وإن كان لا يصرح باسم شيخه؛ لأنه لا يكاد يذكر قائلاً بعينه سوى أرباب المذاهب والرواة عنهم، وعامة الأقوال يحكيها بقيل.

والدليل على أنه أفاد منه أمران:

الأول: التماثل في المسائل المحكية تحت آي الأحكام، وهذا أمر لا يحتاج إلى التمثيل، فإن الناظر في كتاب أحكام القرآن لابن الفرس يخيل إليه أنه يقرأ في أحكام القرآن لابن العربي، ولا يكاد يجد تفاوتاً إلا في شخصية ابن العربي التي تطالعه في كل مسألة خلافية.

والثاني: قول ابن الفرس-عقب حكاية الخلاف في اشتراط الحرز في حد السرقة -"ورأى بعضهم أن الآية تدل على اعتبار الحرز , ولا يحتاج إلى خبر يخصص به العموم؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى إنما أمر بقطع السارق , والسرقة مأخوذة من المسارقة، فلا يكون الرجل سارقاً إلا فيما أخذ مما أُخفي عنه، وأحرز دونه مسارقة عن العيون وعن أهله، وأما ما أهمل بغير حرز، أو أُؤتمن عليه فليس آخذه سارقا.." (
)، وإليك عبارة القاضي قال-رحمه الله-بعد أن قرر أن الأصل في اعتبار الحرز الأثر والنظر-: "والأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في السرقة؛ لاقتضاء لفظها، ولتضمن حكمتها وجوبه، ولم أعلم من ترك اعتباره من العلماء، ولا تحصل لي من يهمله من الفقهاء , وإنما هو خلاف يذكر...) (
)، فقوله: (لاقتضاء لفظها)، هو المعنى الذي بسطه ابن الفرس، أي: أن لفظ السرقة يقتضي معنى الحرز، فلا حاجة إلى تخصيص اللفظ بدليل منفصل، ومتى كان ذلك كذلك بطل استدلال أهل الظاهر بأن اللفظ مطلق، أو عام دون قيد، أو تخصيص بحرز، والله أعلم. 

2-من أكثر المفسرين الذين تأثروا بالقاضي ابن العربي، وأفادوا منه أيما إفادة: الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: (مات سنة: 671 هـ) صاحب: (الجامع لأحكام القرآن).

 فلا تكاد تمر آية من آيات الأحكام إلا ونجد ابن العربي حاضراً في مسائلها، وذلك يدل على أن القرطبي اعتمد أحكام ابن العربي اعتماداً كلياً في بناء كتابه الجامع؛ إذ نجد التطابق بينهما في تقسيم المسائل تحت الآية الواحدة، ثم لأدنى مقارنة نجد القاضي ابن العربي حاضرا في مسائله سواء صرح القرطبي بذكره أم لم يصرح.

وسلك القرطبي في الإفادة من أحكام القاضي ابن العربي طريقتين:

الأولى: الإفادة والنقل مع عزو الكلام لصاحبه، ومن أمثلة ذلك قوله في مسألة نية الصلاة: "الخامسة: قال ابن العربي: قال بعض علمائنا: إن من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزأه، وإن عزبت نيته في الطريق، ولو خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بطلت النية.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي (: فركب على هذا سفاسفة المفتين أن نية الصلاة تتخرج على القولين، وأوردوا فيها نصا عمّن لا يفرق بين الظن واليقين بأنه قال: يجوز أن تتقدم فيها النية على التكبير، ويا لله ويا للعالمين من أمة أرادت أن تكون فقيهة مجتهدة فما وفقها الله ولا سدّدها !.

اعلموا رحمكم الله: أن النية في الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء، وقد اختلف فيها قول مالك، فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح في تقديمها في بعض المواضع، فأما الصلاة فلم يختلف أحد من الأئمة فيها، وهي أصل مقصود، فكيف يحمل الأصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه ؟! هل هذا إلا غاية الغباوة ؟..." (
).

هذا , وإذا كان القرطبي ينقل من القاضي بالنص دون الإشارة إلى اسمه موهماً أن الكلام له، فإن الأولى أن يسند الكلام إلى قائله، ومن ذلك قوله: في إنكاره على أصحاب مالك التفرقة بين ذكاة المريضة المشرفة على الموت، وذكاة أكيلة السبع؛ إذ فرقوا بينهما فتعمل الذكاة في الأولى دون الثانية، يقول القرطبي متعجباً من ذلك: "وليت شعري أي فرق بين بقية حياةٍ من مرض، وبقية حياةٍ من سبع، لو اتسق النظر، وسلمت من الشبه الفكر..."(
). 

ومن أمثلته أيضاً:

 قوله في إنكاره على أبي حنيفة، خلافه في مسألة: وجوب الجزاء على المحرم، إذا قتل السبع العادي، ولا يرى قياسها على الكلب العقور، مع أنه يحمل التراب على البر، بجامع علة الكيل، فيقول: "قلت: والعجب من أبي حنيفة ــ رحمه الله ــ يحمل التراب على البر، بعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور، بعلة الفسق والعقر". وبالرجوع إلى الأحكام للقاضي  نجد العبارة ذاتها، يقول القاضي:  "والعجب من أبي حنيفة ــ رحمه الله ــ في أن يحمل التراب على البر، بعلة الكيل، ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور، بعلة الفسق والعقر"(
).

ولعل المقارن بين الكتابين، يجد أن الجامع للقرطبي يمكن أن يعد نسخة يرجع إليها في تصويب كلام القاضي في أحكامه، والذي طرأ عليه التصحيف والتحريف من النساخ.

3-ومنهم: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي: (مات سنة: 741 هـ)، فقد نوه بذكر ابن العربي في مقدمة تفسيره: "التسهيل لعلوم التنزيل".

وذلك عندما عرض لطبقات المفسرين فقال عن القاضي: "فأما ابن العربي فصنف كتاب: "أنوار الفجر في غاية الاحتفال"،  و"الجمع لعلوم القرآن"، فلما تلف تلافاه بكتاب: "قانون التأويل"، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة "(
).

فهذا التنويه والإعجاب بمصنفات ابن العربي، يدل على أن ابن جزي رجع إلى مؤلفات القاضي في علوم القرآن، ومن بينها كتاب الأحكام، وابن جزي لا يعزو الأقوال إلى قائليها، بل يحكي الخـلاف دون الإفصاح عن القائل، فلا يكاد يقول: قاله ابن عباس، أو مجاهد، أو الحسن، فضلاً عن أن يسمى من دونهم، والله أعلم.

4-ومنهم: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي: (مات سنة: 745 هـ)، في كتابه: "البحر المحيط". 

عُني أبو حيان ــ رحمه الله ــ بذكر أقوال الفقهاء في مسائل الأحكام، ويسمى:  أصحاب المذاهب، وهو يعتمد في نقله اختلاف الفقهاء-في الأظهر-على ابن عطية، وابن العربي، والقرطبي. 

ومما نقله عن القاضي، حكاية قول ابن القاص الشافعي، في مسألة: غسل الرأس في الوضوء أيجزى أم لا ؟، قال -رحمه الله-: ".. وهو قول أبي العباس بن القاص من الشافعية، ويقتضيه مذهب الظاهرية، وقال ابن العربي: لا نعلم خلافاً في أن الغسل يجزيه عن المسح، إلا ما روى لنا الشاشي في الدرس عن ابن القاص: أنه لا يجزيه"(
)، وإنما قال: "ويقتضيه مذهب الظاهرية"، لأن القاضي قال في حكاية قول ابن القاص: (.. فلو غسله المتوضئ بدل المسح، فلا نعلم خلافاً أن ذلك يجزئه، إلا ما أخبرنا به فخر الإسلام في الدرس، أن أبا العباس ابن القاص من أصحابهم، قال: لا يجزئه، وهذا تولج في مذهب الداودية الفاسد..."(
). 

5-وممن أفاد من القاضي: الإمام محمد بن علي بن عبد الله الموزعي: (مات سنة: 825 هـ)، صاحب كتاب: (تيسير البيان لأحكام القرآن).

 حيث يمتاز نقله عن القاضي بالتلخيص مع التصريح باسم القاضي، ومن ذلك قوله في مسألة: تحريم الحلال دون يمين: "... وقال أبو حنيفة: هو يمين تجب فيه الكفارة، كما لو قال: والله لا فعلت كذا، وهو متفرع عن مسألة أخرى، وهي: هل اليمين تحرم المحلوف عليه أولا ؟، فقال الشافعي ومالك: اليمين لا تحرم، وقال أبو حنيفة: تحّرم، واختاره ابن العربي، فقال: والله لا دخلت الدار، فإن هذا القول قد منعه من الدخول حتى يكفر، فإن أقدم على الفعل قبل الكفارة لزمه أداؤها، والامتناع هو التحريم بعينه، والباري تعالى هو المحرم، وهو المحلل،  ولكن تحريمه قد يكون ابتداء كمحرمات الشريعة.."(
). 

6-وممن نقل عن القاضي وأفاد منه في الأحكام: القاضي شهاب الدين أحمد ابن محمد الخفاّجي: (مات سنة: 1069 هـ)، في كتابه: (عناية القاضي وكفاية الراضي) المشهور بحاشية الخفاجي، لكنه قليل النقل عنه، ومن ذلك قوله: "قال ابن حنبل-رحمه الله-: لا تقتل الجماعة بالواحد؛ لأنه تعالى قال: ﴿ ﯓ ﯔ﴾، وأجيب: بأنه تخصصه حكمته، وهو صون الدماء؛ لأنه لو كان كذلك قتلوا مجتمعين حتى يسقط عنهم القصاص، قاله ابن العربي، وهو جيد إلا أن كون الحكمة مخصصه غريب"(
).

7-وممن نقل عنه: الإمام شهاب الدين محمد الألوسي: (مات سنة: 1207 هـ)، في كتابه: (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني).

 من ذلك ما نقله في مسألة: جزاء السارق في شرع من قبلنا، نقل الخلاف وعزاه لابن العربي (
).

ونقل عنه تصحيحه استثناء قوله تعالى: ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾(
)، من مدنيّة السورة بقوله: واستثنى آخرون قوله تعالى: ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ الآية، وصححه ابن العربي وغيره.
8-ومنهم: العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني: (مات سنة: 1255 هـ)، في كتابه: (فتح القدير الجامع بين فني الرواية، والدراية من علم التفسير).

 من ذلك ما نقله عنه في مسألة: وجوب غسل الرجلين قال-رحمه الله-: "قال ابن العربي: اتفقت الأمة على وجوب غسلها، وما علمت من رد ذلك إلا الطبري  من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم"(
). 
ونقل عنه في مسألة: دخول الكفار المساجد، قال-رحمه الله -: "وقد اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد، فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد، وقال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين، خاصة في المسجد الحرام، فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد، قال ابن العربي: " وهذا جمود منه على الظاهر؛ لأن قوله تعالى: ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾(
)، تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة"(
).

9-ومنهم: العلامة محمد جمال الدين القاسمي: (مات سنة: 1332هـ)، في كتابه: (محاسن التأويل).

فلقد اهتم القاسمي بنقل بعض المسائل الفقهية عن القاضي ابن العربي، ومن ذلك ما نقله عنه من فتواه، في حل ذبيحة أهل الكتاب كيفما كانت ذكاتهم لها.

 قال رحمه الله: قال ابن العربي: إذا سلّ النصراني عنق دجاجة حل ّللمسلم أكلها؛ لأن الله تعالى أحل لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم، وكلّ ما ذكّوه على مقتضى دينهم حلّ لنا أكله، ولا يشترط أن تكون ذكاتهم موافقة لذكاتنا، وذلك رخصة من الله تعالى، وتيسير منه علينا، ولا يستثنى من ذلك؛ إلا ما حرم الله تعالى على الخصوص، فإنه وإن كان طعامهم الذي يستحلونه فلا يحل لنا أكله"(
).

10-ومنهم: محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر المعروف بابن عاشور(
):  في كتابه: (التحرير والتنوير).

وما ينقله عن ابن العربي من قبيل الاستدلال المبني على القواعد الأصولية، أو تلك المسائل التي يعز وجودها في المصادر.

فمن الأول: ما أسند إلى ابن العربي في مسألة: توبة السارق لا تسقط عنه الحد، وإن جاء تائباً، ولا يجوز قياسه على المحارب. 

قال رحمه الله: "قال ابن العربي: لأن المحارب مستبد بنفسه معتصم بقوته، لا يناله الإمام إلا بالإيجاف بالخيل والركاب، فأسقط جزاؤه بالتوبة استنـزالاً له من تلك الحالة، كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف؛ استئلافاً على الإسلام، وأما السارق والزاني فهما في قبضة المسلمين"(
). 

وما نقله الطاهر ابن عاشور مطابق لما في الأحكام (
)، وقد قاله القاضي في جواز أصحاب الشافعي، القائلين بأن التوبة تسقط الحد عن السارق والزاني، قياساً على المحارب، وأبطل القاضي قياسهم بما ذكره، وحاصله: أنه قياس مع الفارق، والقياس مع وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه باطل، وهو احتجاج أصولي.

ومن الثاني: ما نقله عنه عند قوله تعالى: ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ (
). 

قال رحمه الله: "قال أبو بكر بن العربي: اختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية على قولين:

أحدهما: أنهم الُمحلُّون، قاله مالك.

 الثاني: أنهم المحرمون، قاله ابن عباس وغيره". اهـ. ثم نقل كلام ابن العربي في: "القبس" في المسألة ذاتها، ثم قال: "قال ابن العربي في الأحكام: إن قوله: ﴿ﮣ ﮤ﴾، الذي يقتضي أن التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد، وما شرط له من كيفية الاصطياد، والتكليف كله ابتلاء، وإن تفاضل في القلة والكثرة، وتباين في الضعف والشدة ".اهـ. ثم استطرد في شرح مراد ابن العربي(
).  

11-ومنهم: الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: (مات سنة: 1393هـ)، أفاد منه في مواضع من تفسيره: "أضواء البيان".

 من ذلك ما ذكره في مسألة اشتراط النصاب في حدّ الحرابة، قال رحمه الله: "وقال مالك يقطع ولو لم يأخذ نصاباً؛ لأنه يحكم عليه بحكم المحارب، قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى حدد على لسان نبيه ^ ربع دينار لوجوب القطع في السرقة، ولم يحدد في قطع الحرابة شيئا، وذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية جزائهم على المحاربة عن حقه، ثم إن هذا قياس أصل على أصل، وهو مختلف فيه، وقياس الأعلى بالأدنى، وذلك عكس القياس، وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق، وهو يطلب خطف المال ؟! فإن شعر به فرّ، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه أو صيح عليه، فهو محارب يحكم عليه بحكم المحاربين. اهـ (
). 

هذا، وقد تناقل المالكيون كلام ابن العربي  وآراءه في كتب الفروع، وأكثروا من الأخذ عنه، كالقرافي في: "الذخيرة"، والونشريسي في: "المعيار"، والعدوي في حاشيته، والصاوي في: "بلغة السالك"، وربما كانت آراؤه المخالفة لصريح المذهب تُقَابَل بالرفض عند الكثيرين منهم، والله أعلم.
الباب الثاني

ترجيحات ابن العربي في: (أحكام القرآن) 
مسائل سورة الشورى

وفيها (6) مسائل

مسائل سورة الشورى

*1/ في معنى قوله تعالى: ﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾(
). 

قال ابن العربي: المسألة الأولى:  
ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعاً للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى حالتين: 

إحداهما: أن يكون الباغي معلناً بالفجور، وقحاً في الجمهور، مؤذياً للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل، وفي مثله قال إبراهيم النخعي(
): «يكره للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق»(
).

ثانيهما: أن يكون الفلتة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة، ويسأل المغفرة، فالعفو هاهنا أفضل، وفي مثله نزلت: ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ (
).وقوله تعالى: ﴿ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ (
). وقوله: ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ (
).

المسألة الثانية: 
قال السدي(
): إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به، -يعني كما كانت العرب تفعله-، ويدل عليه 
قوله تعالى: ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ (
)، فبين في آخر الآية المراد منها، وهو أمر محتمل، والأول أظهر(
).

التنقيح والإيضاح

صَدَّر القاضي ـ رحمه الله ـ هذه المسألة باحتماليه النسخ بين ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح كما في قوله تعالى: ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ وبين ذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح أيضاً، كما في قوله تعالى: ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾.

ولكنه في كتاب الناسخ والمنسوخ قال: قد قال بعضهم إن قوله تعالى: ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ وقوله: ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾، إن هذه الآيات منسوخات.

قال القاضي: وهذا قول من لم يعرف النسخ ولا مَيَّز بينه وبين الإحكام، واعتمد المحكم والمنسوخ جنساً واحداً.

إن الله تعالى أخبر عن الذي يقابل السيئة بسيئة مثلها، فمن أساء إليك فحقك أن تقتص منه بمثل ما أساء إليك، ثم أخبر أنك إن عفوت فأجرك على الله، وهذا إثبات لحقين في الوجهين الدنيا والآخرة، وتحقيق لهم من الطرفين: الاستيفاء أو الترك.

ثم بيّن تعالى أن من انتصر بعد ظلمه فلا حرج عليه ولا سبيل إليه، وأخبر زيادة في البيان أن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهذا عام في المشركين والمسلمين(
). فتبين عدم النسخ أو حتى احتماله.

 ثم قال: واحتمل رجوع ذلك إلى حالتين هي بصفة من صدر منه البغي.

فالأول أن يكون معلناً بالفجور وقحاً في الجمهور، فمثل هذا ينتقم منه وهذا الأفضل، وإلى هذا أشار القرطبي(
) بقوله: «قلت هذا حسن، ويدل على ظاهره على أن الانتصار في هذا الموضع أفضل؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة، وهو محمول على ما ذكر إبراهيم النخعي أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق، فهذا فيمن تعدى وأصر على ذلك، والموضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادماً مقلعاً»(
).
واختلف في من هو الباغي:

 وأشار إلى هذا الإمام الطبري بقوله: «اختلف أهل التأويل من هو الباغي ؟ فقال بعضهم: هو المشرك إذا بغى على المسلم، وقال آخرون: ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا، وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصواب، لأن الله عز وجل لم يخصص من ذلك معنى دون معنى بل حمد كل منتصر بحقٍّ ممن بغى عليه.

فإن قال قائل: وما في الانتصار من المدح ؟

 قيل: إن في إقامة الظالم على سبيل الحق وعقوبته بما هو له أهلٌ تقويماً له، وفي ذلك أعظم المدح»(
).

وقال ابن عطية(
): نزلت في بغي المشرك على المؤمن فأباح الله لهم الانتصار منهم دون تعدٍ، وجعل العفو والإصلاح مقروناً بأجر(
).
وقال أبو حيان(
): الانتصار أن يقتصر على ما حده الله له ولا يعتدي(
).

وأما الثاني فهو من صدرت منه زلت، ويرجو بعدها مغفرة الله فهذا هو من يدخل تحت قوله تعالى: ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ (
). واستشهد ـ رحمه الله ـ بجملة من الآيات التي سبقت(
).
وعلق السدي ـ رحمه الله ـ المدح في حق المنتصر بعد ظلمه هو الذي لم يعتد بالزيادة على مقدار ما فعل به، بدليل قوله تعالى: ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾.

قال الإمام ابن العربي: (وهو أمر محتمل)(
)  حيث لم يرجح، ورجح القول الأول وهو تقسيمها ـ كما أرى ـ إلى نوعين: الفاجر، المخطئ.

قلت: ولا شك أن ذلك التقسيم هو الأولى إذ ليس من بغي في قوله، وأعلن فجوره كمثل التائب الأواب المنيب، وليس من تعمد الخطأ كمن سها ولم يتعمد، لذا فأرى كما يقول الإمام ابن العربي بأن من كان مؤذياً وقحاً ينتقم منه كفاً لشره، وردعاً لمثله، ولعلها أن تكون زاجرة له عن تكرار ما حصل منه.

أما من حصل منه ذلك عفواً وسهواً ونسياناً، أو كانت فلتةً منه، فطلب المغفرة بالعفو عنه أرجى، والقرب من التقوى لأجله أدعى(
)، والله أعلم.
*      *      *

*2/ من توضأ تبرداً.

قال ابن العربي: وقوله هاهنا: ﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ (
). يبطل مذهب أبي حنيفة في قوله: إنه من توضأ تبرداً إنه يجزئه عن فريضة الوضوء الموظفة عليه، فإن فريضة الوضوء الموظفة عليه من حرث الآخرة، والتبرد من حرث الدنيا، فلا يدخل أحدهما على الآخر، ولا تجزئ نية عنه بظاهر هذه الآية(
).

التنقيح والإيضاح
قبل الشروع في التعليق على هذه المسألة لابد وأن نبين هنا، هل النية شرط في الطهارة أم لا ؟.

فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود(
)  إلى أنها شرط لحديث: (إنما الأعمال بالنيات.. )(
).

وذهب أبو حنيفة والثوري(
) إلى أنها ليست بشرط. 

وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أي غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة له فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل الجنابة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة والفقه ينظر بأيهما هو أقوى شبهاً فيلحق به (
). أ. هـ. 

الراجح في هذه المسألة:

يرى ابن العربي أنه لابد من  النية على قول جماهير العلماء، وأن من توضأ تبرداً لا يجزئ عن فريضة الوضوء الموظفة عليه، حيث بين أن الوضوء من حرث الآخرة والتبرد من حرث الدنيا، فلا يدخل أحدهما بالآخر أخذاً بظاهر هذه الآية.

قلت: وكفى بذلك ترغيباً في حرث الآخرة الباقي حيث تكفل الله سبحانه وتعالى بالزيادة لطالب حرثها، أملاً فيما فيها، وإعراضاً عن هذه الدنيا الزائلة، ثم كفى بذلك ترهيباً في حرث الدنيا حيث لم يتكفل بالزيادة بل قال نؤته منها، ولا يخفى أن من للتبعيض، ولم يكتف بإعطائه بعضاً منها، بل وهدد ورهب سبحانه بأنه ليس له في الآخرة من نصيب معاملة بنقيض قصده، فلو أنه طلب الآخرة لأتاه ما يريد، وهذا أسلوب رباني بديع في سبكه، مبهر في صياغته، راقٍ في أسلوبه، كيف لا وهو كلام رب العالمين.

*     *     *

* 3/ في اعتبار الخنثى(
).

قال ابن العربي: وقد روى الفرضيون، عن الكلبي(
) عن أبي صالح(
)، عن ابن عباس، عن النبي ^ أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث ؟ قال: (من حيث يبول) (
).

قال القاضي: قال لنا شيخنا أبو عبد الله الشقاق(
) فرضي الإسلام: إن بال منهما جميعاً ورث بالذي يسبق منه البول، وكذلك رواه محمد بن الحنفية(
) عن ابن عباس وبه قال ابن المسيب، وأبو حنيفة.

وقال قوم: لا دلالة في البول، فإن خرج البول منهما جميعاً فيحكم بالأكثر وأنكره أبو حنيفة وقال: أيكيله ؟!. ولم يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكماً. 

وحكي عن علي والحسن: تعد أضلاعه، فإن المرأة تزيد على الرجل بضلع واحد ولو صح هذا لما أشكل حاله.
قال أبو عبد الله الشقاق: ومما يستدل به على حاله: الحيض، والحبل، وإنزال المني من الذكر، واللحية، والثديان ولا يقطع بذلك(
).

التنقيح والإيضاح

في اعتبار الخنثى وطريقة تحديده، أورد القاضي ـ رحمه الله ـ أقوالاً عديدة تنحصر في اعتبار البول وكذلك الحيض والحبل، وإنزال المني من  الذكر، واللحية والثديان.

 واختلف في البول ودلالته على ذلك، على الأقوال التي أوردها القاضي ـ رحمه الله ـ قلة أو كثرة. وجمهور الفقهاء على اعتبار مباله.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول. فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة.

وروي أنه ^ أتي بخنثى من الأنصار فقال: (ورثوه من أول ما يبول منه) (
).

ولأن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير.

إذاً: خروج البول أصل في التفريق بين النوعين: الذكورة أو الأنوثة.

ثم فصل القاضي في البول من المخرجين:

فرجح ابن العربي أنه إذا تبول منها فيحكم بالأسبق وهو ما عليه جمهور الفقهاء.

فإن خرجا معاً ولم يسبق أحدهما، فقال الإمام أحمد في رواية: يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر. وتوقف الإمام أبو حنيفة في ذلك.ولم يعتبره الإمام الشافعي في أحد الوجهين عنه.

وإن استوى المقدار الخارج من المحلين فقال أبو يوسف(
) ومحمد(
): لا علم لنا بذلك. وقال الحنابلة: في هذه الحالة يكون مشكلاً(
).

ثم حكى علي والحسن على وجود اعتبار آخر، ألا وهو عد أضلاعه، ذلك أن المرأة تزيد على الرجل بضلع واحد. وأنكره القاضي وقال: لو صح هذا القول لما أشكل حاله.

ثم ذكر شيخ القاضي: أبو عبد الله الشقاق بعضاً مما يستدل به، مثل: الحيض، والحبل، وإنزال المني من الذكر، واللحية والثديان، قال: ولا يقطع بذلك.

قلت: وسائر هذه العلامات إنما توجد بعد الكبر كنبات اللحية واستدارة الثديين وغيرها.

 الراجح في هذه المسألة:

والراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله- هو اعتبار مباله، على أن تكون الاعتبارات الأخرى مكملة ومتمة كالحيض وإنزال المني من الذكر ونبات اللحية واستدارة الثديين وغيرها.

أما قول من قال بعد أضلاعه، فلم أجد من يعضد هذا القول بالإضافة إلى رد ابن العربي لهذا القول والله تعالى أعلم.

 *     *     *

* 4/ في توريث الخنثى .
قال ابن العربي: وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: لا أحفظ عن مالك في الخنثى شيئاً، وحكي عنه أنه جعله ذكراً، وحكي عنه أنه جعل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وليس بثابتٍ عنه(
).

التنقيح والإيضاح

ذهب المالكية في المشهور من المذهب، والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحنفية إلى أن الخنثى يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى عملاً بالشبيهين.

وهذا قول ابن عباس وأهل المدينة ومكة والثوري وغيرهم.

وورثه أبو حنيفة أقل النصيبين احتياطاً.

ويعطيه الشافعية اليقين ، ويوقف الباقي حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا ، ولو مات الخنثى قبل اتضاحه لم يبق إلا الصلح في القدر الموقوف، وبه قال أبو ثور وداود وابن جرير(
). هذا من ناحية الإجمال.

  فإن مات له من يرثه:

فقال جمهور الفقهاء: يوقف الأمر حتى يبلغ، فيتبين فيه علامات الرجال من نبات اللحية وخروج المني من ذكره، وكونه منيّ رجل، أو علامات النساء من الحيض والحبل وتفلك الثديين واستدارتهما. 

فإن احتيج إلى قسمة الميراث أعطي هو وبقية الورثة اليقين ووقف الباقي إلى حين بلوغه، فتعمل المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ويدفع إلى كل وارث أقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى يبلغ.

فإن مات قبل بلوغه، أو بلغ مشكلاً فلم تظهر فيه علامة، ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى عند الحنابلة وهو قول ابن عباس وأهل المدينة ومكة والثوري.

وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته وأعطى الباقي لسائر الورثة. وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين، ووقف الباقي حتى يتبينّ الأمر أو يصطلح الورثة، وبه قال أبو ثور وداود وابن جرير كما سبق(
).

وإن أخبر الخنثى بحيض أو منيّ أو ميل إلى الرجال أو النساء فإنه يقبل قوله، ولا يقبل رجوعه بعد ذلك، إلا أن يظهر كذبه يقيناً، مثل أن يخبر أنه رجل ثم تلد فإنه حينئذ يترك العمل بقوله السابق(
).
الراجح في هذه المسألة:

يترجح في هذه المسألة قول جمهور الفقهاء وهو أن يوقف أمر توزيع التركة إلى حين بلوغه، هذا إذا لم يحتج إلى قسمة تركته.

فإن احتيج إلى قسمتها يعطى هو وبقية الورثة اليقين ، ويوقف الباقي إلى حين بلوغه، ويعمل له مسألة على أنه ذكر، وأخرى على أنه أنثى.

فإن مات قبل بلوغه، أو بلغ مشكلاً فلم تظهر فيه علامة فحينها يورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، كما حكي ذلك عن مالك ـ رحمه الله ـ والله تعالى أعلم.
 *     *     *

*5/ في تحليل الظالم .
قال ابن العربي: في المسالة ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يحلله بحال، قاله سعيد بن المسيِّب(
).

والثاني: يحلله، قاله محمد بن سرين(
).

الثالث: إن كان مالاً حلله، وإن كان ظلماً لم يحلله، وهو قول مالك. 

وجه الأول: ألا يحلل ما حرم الله، فيكون كالتبديل لحكم الله.

ووجه الثاني: أنه حقه، فله أن يسقطه [كما يسقط دمه وعرضه]. 

ووجه الثالث: الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غلب على حقك فمن الرفق به أن تحلله، وإن كان ظالماً فمن الحق ألا تتركه لئلا يغتر الظلمة، ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة.ثم ذكر حديث أبي اليسر عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت(
) وفيه (... إن وجدت قضاءً فاقض، وإلا فأنت في حل)(
).

وهذا في الحي الذي يرجى له الأداء لسلامة الذمة، ورجاء التحلل، فكيف بالميت الذي لا محاللة معه، ولا ذمة معه(
).

التنقيح والإيضاح

في المسألة أقوال كما ذكرها القاضي ، فأولها عدم التحليل مطلقاً ونسب هذا القول إلى سعيد بن المسيب رحمه الله.

وكان السبب في عدم التحليل هو أن هذا المال الذي أخذ هو مال حرام فكيف نحلل ما حرمه الله ؟ إذ أن تحليل الحرام كالتبديل لحكم الله.

والقول الثاني هو التحليل مطلقاً ونسب لمحمد بن سيرين.

ووجه هذا القول: أن هذا من حق صاحب الحق فله أن يسقطه وله أن يبقيه كما هو في الدم والعرض.

وبالنظر إلى القول الأول، نجد أن فيه شدةً لا تتوائم والشريعة السمحة، والمبنية على التخفيف والتيسير، ولكن بقي اجتهاد وليس كل مجتهد مصيب، ونحن هنا لا نقدح في علم ومكانة سعيد، بل من باب إحقاق الحق، إذ ليس من الرحمة أن نقسو على هذا المبتلى بالإعسار، فيمهل لعل الله أن يفرجها له، أو يعفى عنه، قال تعالى: ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾(
).

ولو نظرنا في القول الثاني وجدناه يفتح الباب على مصراعيه، مما يشجع على التمادي وعلى هضم حقوق الغير، وأن يتساهلوا في قضية الدين وهذا القول فيه نظر.

والقول الثالث في هذه المسألة وهو لمالك وخلاصته: إن كان مالاً حلله، وإن كان ظلماً لم يحلله.

ووجه الثالث هذا: هو أن الرجل إذا غلب على حقك فمن الرفق به أن تحلله، وإن كان ظالماً فمن الحق ألا تتركه لئلا يغتر الظلمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. قاله ابن العربي(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يظهر لي -والعلم عند الله- ترجيح ابن العربي لهذا القول؛ بدليل عرضه لحديث أبي اليسر(
) عن عبادة بن الوليد بن عبادة الصامت وفيه (... إن وجدت قضاءً فاقض وإلا فأنت في حل) (
).

ثم علق رحمه الله بقوله: (وهذا في الحي الذي يرجى له الأداء لسلامة الذمة ورجاء التحلل، فيكف بالميت الذي لا محالة معه، ولا ذمة معه؟).

قلت: فهو من باب أولى.

إذاً فخلاصة القول الثالث والذي يراه ابن العربي والذي أرى رجحانه ما يلي:

إن كان مالاً وغلب عليه فمن الرفق به تحليله.

وإن كان ظلماً فلا؛ لئلا يغتر الظلمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة كما قال ابن العربي(
).

إذ إن الأصل هو العفو والتحليل، سواءً كانت المظلمة في المال أو غيره ، والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة ، إلا إذا علمنا أن العفو يحمله على التمادي والبغي، فمثل هذا لا يعفى عنه تأديباً له وردعاً ، والله أعلم.

ويعضد قول ابن العربي ما ذكره(
) عن ابن القاسم(
) وابن وهب(
) عن مالك أنه سئل عن قول سعيد بن المسيِّب: لا أحلل أحداً. فقال: ذلك يختلف. فقلت يا أبا عبد الله، الرجل يسلف الرجل فيهلك ولا وفاء له! قال: أرى أن يحلله، وهو أفضل عندي لقول الله تعالى: ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ (
), وليس كلما قال أحد ـ وإن كان له فضل ـ يتبعَّ. فقيل له: الرجل يظلم الرجل، فقال: لا أرى ذلك، وهو مخالف عندي للأول، لقوله تعالى: ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ (
) ويقول تعالى: ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ (
)، فلا أرى أن تجعله من ظلمه في حل(
).ا.هـ.

قلت: وهذا عين الصواب وقصد الحكمة، فإذا كان صاحب المال يرى هلاك الرجل، وألا وفاء له، فمن أين يؤتى بالمال إذن؟

فمن العدل تحليله، اكتفاء بتعويض الله تعالى له، إلا إذا كان الرجل يظلم الرجل فلا مكان لتحليله من ظلمه، وهذا من جهة نظري هو الصواب. 
وتعليقاً على قول الإمام مالك (وليس كلما قال أحد وإن كان له فضل يتبع) أقول:
 إذ هذا القول ليس بنص قرآني أو حديث نبوي، إذ قد يكون نابعاً من اجتهاد، ولعل هذا الاجتهاد لم يكن صواباً، فيقدم غيره عليه،  لا تحقيراً لصاحبه بل لعل الحق في غيره، والله تعالى أعلم.
*     *     *

* 6/ في وجود الخنثى.

قال ابن العربي: وقد أنكر قوم من رؤوس العوام، فقالوا: إنه لا خنثى، فإن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى.

قلنا: هذا جهل باللغة وغباوة عن مقطع الفصاحة، وقصور عن معرفة سعة القدرة، أما قدرة الله تعالى فإنه واسع عليم.

وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى، لأن الله تعالى قال: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ (
)، فهذا عموم فلا يجوز تخصيصه لأن القدرة تقتضيه. 

وأما قوله ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ (
). فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات، وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأول، والوجود يشهد له، والعيان يكذِّب  منكره(
).

التنقيح والإيضاح

يتلخص في هذه المسألة وهي: هل للخنثى وجود أم لا ؟ قولان: 

أحدهما: ما ذكره ابن العربي عن روؤس العوام بأنه لا وجود له ورد عليه بأن هذا جهل وغباوة وقصور معرفة، وكان الأولى به رحمه الله الإعراض عنه ما دام أنه قول.. للعوام.

واستدل أصحاب القول الأول على ذلك بأن الله قسم الخلق إلى ذكر وأنثى، وكأنه يلمح إلى قوله تعالى: ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ (
).

أما القول الثاني -وهو وجود الخنثى، وهو الصحيح- فدليلهم أن ظاهر القرآن لا ينفي وجود الخنثى إذ لم يرد دليل صريح على عدم وجوده، ولا مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ ﯝ ﯞ ﯟ﴾، لأن تخصيصه ينافي القدرة وأما ما ذكر في الآية من وصف خلقه تعالى للذكر والأنثى فهو داخل في العموم ولا تخصيص، إذ الواقع المشاهد يؤكد ذلك، وأما المنكر لهذا القول فالعيان يكذبه.

قلت: ولا يكفي أن إنكاره ليس له وجه حق، إذ لو كان كذلك لأنكره العلماء السابقون، إذ لا مجال للنقاش فيه أصلاً، ولكن نجدهم يفصِّلون في الخنثى وأحكامه وميراثه، فإذا كان ورثة الصحابة والتابعين لم يهملوا هذا الأمر فعلام الإنكار ؟.

ثمرة الخلاف:

إن كان للخنثى وجود فيرث ويدخل تحت الأحكام التكليفية المنوطة به، وإن لم يكن له وجود فلا يدخل والله أعلم.

الراجح في هذه المسألة:

يظهر -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة هو ما رجحه ابن العربي، وهو الصحيح على قول الأكثر من جماهير العلماء.

مسائل سورة الزخرف

وفيها (6) مسائل

مسائل في سورة الزخرف

* 7/﴿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾(
) في شرح الكلمة.

قال ابن العربي:

وهي النبوة في قول، والتوحيد في قولٍ آخر، ولا جرم لم تزل النبوة باقية في ذرية إبراهيم والتوحيد هم أصله، وغيرهم فيه تبع لهم (
).

التنقيح والإيضاح
يقول الإمام الطبري(
) في شرح الكلمة: 
(هي لا إله إلا الله والتوحيد لم يزل في ذرية من يقولها من بعده) (
).

وعن مجاهد(
): 
هي قول لا إله إلا الله(
). 

وعن قتادة(
): هي الإخلاص والتوحيد(
).

إذاً فيتضح من خلال تتبع أقوال الأئمة المفسرين أن المراد بالكلمة هي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، إذ أن الضمير المنصوب في قوله ﴿ ﮑ﴾ راجع إلى كلمة الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله المذكورة في قوله: ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ (
) لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمعنى النفي منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات، ومعنى الإثبات منها: هو إفراد الله وحده بجميع العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله، فيتعين القول بأن المراد بالكلمة هي كلمة التوحيد على ما قال جماهير المفسرين ، وهو الراجح في هذه المسألة ، والله  أعلم(
).

*     *     *

* 8 / إذا اشترى رجل داراً فله العلو والسفل.

قال ابن العربي رحمه الله: قال تعالى: ﴿ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ (
).

في هذا دليل على أن السقف لصاحب السفل؛ وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب، فمن له البيت فله أركانه، ولا خلاف في أن العلو له إلى السماء.

واختلفوا في السفل: فمنهم من قال: هو له.  ومنهم من قال: ليس له في بطن الأرض شيء. وفي مذهبنا القولان.

والصحيح: أن العلو والسفل له، إلا أن يخرج عنه بالبيع. (
)
التنقيح والإيضاح

قال الألوسي: هذا واستدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾(
) على أن السقف لرب البيت الأسفل، لا لصاحب العلو؛ لأنه منسوب إلى البيت.(
)
وقد نسب ابن عطية هذا القول إلى المهدوي، وقال عنه:  وهذا تفقه واهن.(
)
قال ابن الفرس الأندلسي(
):
وفي ذلك قولان في المذهب: أحدهما: هذا المستدل عليه بالآية، والآخر: أنه لرب العلو.

وهذا الاحتجاج ـ يعني أن السقف لرب البيت الأسفل ــ بالآية ضعيف؛ لأن اللام فيها لا توجب ملكا، لأنها مثل اللام في قولهم: الدابة للسائس وهي ليست له، فإذا كان كذلك لم يجب من إضافة السقف إلى البيت إضافته لرب البيت، مع أنه لو أضيف إلى رب البيت لكان الأمر محتملاً، فكيف وهو لم يضف.

 التنصيص على منشأ الخلاف:

قوله تعالى: ﴿ ﰀ﴾: بدل اشتمال من قوله: ﴿ ﯽ ﯾ ﴾، قيل: اللام فيهما للاختصاص.

وقيل: هما متعلقان بالفعل لا على البدلية، ولام لمن صلة الفعل، لتعدية باللام فهو بمنزلة المفعول به، ولا للتعليل فهو بمنزلة المفعول له.

وقيل: لا يجوز على تقدير اختلاف اللامين في معنى البدلية، إذ مقتضى إعادة العامل في البدل، الاتحاد في المعنى، وإلى هذا ذهب أبو حيان.(
)
وقال الخفاجي: لا مانع من أن يبدل المجموع من المجموع بدون اعتبار إعادة فتأمل.(
) 
وقال الزمخشري: لبيوتهم بدل اشتمال من قوله: ﴿ ﯽ ﯾ ﴾، ويجوز أن تكون بمنزلة اللامين في قولك: وهبت له ثوبا لقميصه.(
)
وقال أبو حيان: ولا يصح ما قاله؛ لأن لبيوتهم بدل اشتمال أعيد معه العامل، فلا يمكن من حيث هو بدل أن تكون اللام الثانية إلا بمعنى اللام الأولى، أما أنه يختلف المدلول فلا، واللام في كليهما للتخصيص.(
)
وقال العكبري: قوله تعالى: ﴿ ﰀ﴾ هو بدل بإعادة الجار أي بيوت من كفر.(
)
الراجح في هذه المسألة:

الراجح والعلم عند الله، أن العلو والسفل له إلا أن يخرج منه ببيع أو نحوه، موافقة لما ذهب إليه ورجحه ابن العربي رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.

*     *     *

*9/ في قوله تعالى: ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾(
).

قال ابن العربي: في الذِكْرِ ثلاثةُ أقوال: 

أحدها: الشرف. الثاني: الذكرى بالعهد المأخوذ في الدين. الثالث: قال مالك: هو قول الرجل: حدثني أبي عن أبيه.

والأقوى أن يكون المراد بقوله ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ يعني القرآن، فعليه ينبني الكلام، وإليه يرجع الضمير(
).

التنقيح والإيضاح

ومن هنا تبين ترجيح الإمام ابن العربي للقول الأول وهو ما عليه أكثر المفسرين حيث ذكر القرطبي(
) والطبري(
) والبغوي(
) أن المراد بالذكر هو القرآن وهو شرف للنبي ^ ولقومه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ (
).

     وعن قتادة أو غيره(
) في هذه الآية قال: يقال للرجل ممن أنت ؟ فيقول من 
العرب. فيقال له: من أي العرب؟! فيقول: من قريش. فهذا معنى قوله: ﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾.

ويدل عليه حديث عدي بن حاتم(
) قال: كنت قاعداً عند رسول الله ^ فقال: (ألا إن الله علم ما في قلبي من حُبِّي لقومي، فسرًّني منهم فقال: ﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ فجعل الذكر والشرف لقومي في كتابه...) (
).

وقال عدي بن حاتم: ما رأيت رسول الله ^ ذُكرت عنده قريش بخير قط إلا سرَّه حتى يتبيّن ذلك السرور للناس كلهم في وجوههم، وكان كثيراً ما يتلو هذه الآية: ﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ (
) (
). 

وروى بعضهم عن مالك بن أنس قال: ﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ (
) هو قول القائل حدثني أبي عن جدي(
). ولكن المعروف والمشهور هو القول الأول (
).

* 10/ في لبس الحرير على الرجال والنساء.

قال ابن العربي: وقد اختلف العلماء في لباس الحرير على تسعة أقوال(
): 

الأول: أنه محرم بكل حال.

الثاني: أنه محرم إلا في الحرب.

الثالث: أنه محرم إلا في السفر.

الرابع: أنه محرم إلا في المرض.

الخامس: أنه محرم إلا في الغزو.

السادس: أنه مباح بكل حال.

السابع: أنه محرم إلا العَلَم.

الثامن: أنه محرم على الرجال والنساء.

التاسع: أنه محرم لبسه دون فرشه، قاله أبو حنيفة وابن الماجشون(
).
التنقيح والإيضاح

أورد القاضي تسعة أقوال في مسألة لبس الحرير على الرجال والنساء، بأدلتها وهي كما يلي:

القول الأول: كونه محرم على الإطلاق علله بقوله ^ في الحلة: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة) (
).

والقول الثاني: أنه محرم إلا في الحرب، وذلك بلبسه فيها والصلاة فيه، قال ابن العربي: وهو اختيار ابن الماجشون من أصحابنا وأنكره مالك فيهما، ووجه هذا القول هو أن لبس الحرير من السرف والخيلاء، وذلك أمر يبغضه الله تعالى إلا في الحرب، فرخص فيه من الإرهاب على العدو. 

والقول الثالث: أنه محرم إلا في السفر فلما روي في الحديث الصحيح من أن النبي^ رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما (
). 

والقول الرابع: هو إباحته حال المرض فللحديث السابق.

وكذا القول الخامس: وهو لأجل الغزو، ولعله مشابه للقول الثاني.

والقول السادس: وهو إباحته بكل حال.

فذكر القاضي أن علة من قاله هو الحديث الصحيح في إباحته للحكة، ولو كان حراماً ما أباحه للحكة ولا للقمل، كالخمر والبول، فإن التداوي بما حرم الله لا يجوز.

قال: وهذا ضعيف فإن التحريم قد ثبت يقيناً، والرخصة قد وردت حقاً، وللبارئ أن يضع وظائف التحريم كيف شاء من إطلاق واستثناء، وإنما أذن النبي ^ في ذلك لهما لأجل القمل والحكة؛ لأنهم كانت عندهم خمائص غليظة لا يحتملها البدن، فنقلهم إلى الحرير، لعدم دقيق القطن والكتان، وإذا وجد صاحب الجرب والقمل دقيق الكتان والقطن لم يجز أن يأخذ لين الحرير(
).

وأما القول السابع: أنه محرم إلا العَلَم، فلما في الصحيح من إباحة العلم، ففي صحيح مسلم: أخرجت إليّ أسماء(
) طيالسة(
) كسروانية(
) لها لبنة(
) ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج  فقالت: هذه كانت عند عائشة تلبسها حتى قبضت. وكان النبي ^ يلبسها(
).

وأما القول الثامن: بتحريمه على الرجال والنساء. 

فتحريمه على الرجال صريح وأما النساء فلما في حديث مسلم أن عبد الله بن الزبير(
) خطب فقال: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: (لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) (
).

قال: وهذا ظن من عبدالله يدفعه يقين الحديث الصحيح عن جماعة، منهم علي بن أبي طالب، قال: (أهديت للنبي ^ حلة سيراء(
) فبعث بها إليّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، وقال:إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثتها إليك لتشقها خُمُراً بين النساء) (
).

     وأما القول التاسع: وهو تحريم لبسه لا فرشه، وهو قول أبي حنيفة. قال: فهي نزغة أعجمية لم يعلم ما هو اللباس في لغة العرب ولا في الشريعة، والفرش والبسط ليس لغة، وهو كذلك حرام على الرجال في الشريعة، ففي الصحيح عن أنس أن النبي ^ جاء وذكر الحديث قال فيه: (فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس)(
). وهذا نص.

وجاء في هامش كتاب أحكام القرآن ما نصه:
 إن المتبادر من إطلاق اللبس لا يتناول الافتراش إلا بقرينة كما في خبر أنس، فإن الحصير لا يلبس على البدن عادة، فكان ذلك قرينة على إرادة الافتراش(
).

     -فيتضح اختياره للقول الثالث والرابع وهو تحريمه إلا في السفر والمرض، وكذلك للقول السابع وهو تحريمه إلا في العَلم، وذلك لاعتضاد  هذه الأقوال بأدلة صريحة.

    -بقي أن أقول بعد عرض الأقوال التي ذكرها ابن العربي ما قاله الفقهاء في ذلك: 

  ـ فقد اتفق الفقهاء على حل الحرير الخالص للنساء لبساً واستعمالاً. (
)
   لما روى أبو موسى(
) أن النبي ^ قال:(أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها) (
)
ولما روي عن علي ( أن النبي ^ أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهباً في شماله ثم رفع يديه بهما فقال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) (
).

واتفقوا على حرمة لبس الحرير المصمت على الرجال ثياباً وغطاءاً للرأس واشتمالاً ولو بحائل للأحاديث السابقة التي تصرح بحرمته على الرجال.

وهذا في غير حلة الحرب أو المرض أو ما في معناهما:

أما في الحرب فإنه يجوز لبس الحرير للرجال عند أبي يوسف ومحمد وابن الماجشون من المالكية مطلقاً، وعند الحنابلة بقيد، وهو ما إذا كانت باللابس حاجه إليه، فإذا لم تكن باللابس حاجة إليه فعلى وجهين عندهم:

أحدها: الإباحة؛ لأن المنع من لبسه للخيلاء، والخيلاء في وقت الحرب غير مذمومة.

والوجه الآخر: الحرمة.  وظاهر كلام أحمد إباحته مطلقاً. 

وأضاف ابن حبيب(
) من المالكية حال الحكة.

وهذا موافق لرواية عند الحنابلة لما روى أنس (: (أن النبي ^ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما)(
).

والرواية الأخرى عندهم أنه لا يباح للمرض لاحتمال أن تكون الرخصة خاصة بهذين الصحابيين.

      وتوسع الشافعية في حال العذر المبيح مع التقييد، فقالوا: كجرب وبرد مضرين إذا لم يجد غيره، وحاجة كجرب إن آذى المريض غيره، وعند أبي حنيفة والمشهور عند المالكية أنه لا يجوز لبس ثياب الحرير المصمت (الخالص) مطلقاً لعموم الخبر. (
)
الراجح في هذه المسألة:

يتضح مما سبق إباحة لبس الحرير للنساء مطلقاً لحديث أبي موسى: (أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي وحرم على ذكورها)، ولحديث علي: (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم). أما الرجال فمحرم للحديثين السابقين، ويستثنى ما يلي: 

في السفر ، وفي المرض ؛ وذلك لحديث أنس في الترخيص للزبير وعبد الرحمن بن عوف حيث كانا في سفر، وكانت بهما حكة، والله تعالى أعلم. 
*11/ لبس الخز.

قال ابن العربي: لبس الخز جائز، وهو ما سداه حرير وليس لحمته منه؛ وقد لبسه عبد الله بن الزبير، وكان يرى الحرير حراماً على النساء، ولهذا أدخله مالك عنه في الموطأ، وقد لبسه عثمان، وكفى به حجة(
).

التنقيح والإيضاح

الخز من الثياب ما ينسج من صوف وحرير، أو حرير وحده.

وهو في الأصل من الخزز وهو ولد الأرنب، أو الأرنب الذكر لنعومة وبره(
)، وأطلق الفقهاء على ما سداه حرير ولحمته من غيره أو عكسه(
).

فإذا كان منسوجاً من الحرير وغيره، كما إذا كان سداه من حرير ولحمته من الصوف أو القطن:

1. فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز لبسه للرجال، وهو قول عند المالكية. قال الشافعية: ولو كانت نفيسة وغالية (
).

وقال أحمد: أما الخز فقد لبسه أصحاب رسول الله ^ (
)، وروي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي قتادة أنهم كانوا يلبسون الخز(
).

2. وعند المالكية: 
لبسه مكروه يؤجر على تركه ولا يأثم في فعله، لأنه من المشتبهات المتكافئة أدلة حلها وحرمتها التي قال فيها رسول الله ^: (فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)(
). 

وقد فرق الشافعية في الأصح وهو قول عند الحنفية ورواية عن الحنابلة، بين القليل والكثير من الحرير في النسيج، فقالوا: المركب من الحرير وغيره؛ إن زاد وزن الحرير يحرم لبسه، ويحل إذا كان الأكثر غير الحرير، وكذا إن استويا؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إنما نهى رسول الله ^ عن الثوب المصمت من قز)(
). والمصمت الخالص (
).

والقول الثاني عند الشافعية ووجه عند الحنابلة: التحريم إن استويا.

والصحيح عند الحنفية جواز لبسه إذا كانت لحمته غير الحرير، سواء أكان مغلوبا أم غالباً، أم مساوياً؛ لأن الثوب إنما يصير ثوباً بالنسج، والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة(
).

الراجح في هذه المسألة:

يترجح في هذه المسألة -والعلم عند الله- القول بجواز لبس الخز، وهو ما سداه حرير وليس لحمته منه على ما قاله جمهور الفقهاء وذلك لما يلي:

1. ما ورد من فعل أصحاب رسول الله^ من لبسهم له.

2. عدم الدليل المعارض المخصص، فالحديث الذي أورده المالكية هو عام، إلا إذا كان غالبه حريراً فيجب تركه احتياطاً؛ لأن الحكم للغالب، والله تعالى أعلم.
*     *     *

*12/ استعمال الذهب والفضة.
بعد أن ذكر ابن العربي تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، وتحريم لبس الحرير والديباج، وألا خلاف في ذلك، قال:

 واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك؛ والصحيح أنه لا يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبي ^ في الذهب والحرير: (هذان حرامان على ذكور أمتي حلّ لإناثها)، والنهي عن الأكل والشرب منها، وسائر ذلك يدل على تحريم استعمالها؛ لأنه نوع من المتاع فلم يجز أصله الأكل والشرب؛ ولأن العلة في ذلك استعجال أجر الآخرة؛ وذلك يستوي فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع؛ ولأنه عليه السلام قال: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؛ فلم يجعل لنا فيها حظاً في الدنيا(
).
التنقيح والإيضاح

اتفق الفقهاء على عدم جواز الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء لحديث حذيفة(
): (نهانا النبي^ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها)(
).

ولقوله ^: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)(
).
وقاس الفقهاء غير الأكل والشرب سائر الاستعمالات عليها ؛ لوجود علة التحريم وهي عين الذهب والفضة وللخيلاء.

وذهب الجمهور إلى عدم جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة وإن لم يستعملها؛ لأن اتخاذها يجر إلى استعمالها كآلة اللهو.

ومذهب الحنفية ومقابل الأصح عند الشافعية:

لا يحرم الاتخاذ دون استعمال؛ لأن النص إنما ورد في تحريم الاستعمال، فيبقى الاتخاذ على مقتضى الأصل في الإباحة (
).

قال النووي: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود(
)، وإلا قول الشافعي في القديم وقد رجع عنه، ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل أولى؛في الآخرة. 
وهذا الذي قاله النووي محل اتفاق بين المذاهب الأربعة في تحريم الأكل والشرب، وكذا سائر أنواع الاستعمالات، مع ملاحظة أن الحنفية عبروا في هذا المقام بالكراهة التحريمية لا الحرام ن وأن علة تحريم الأكل والشرب هي عين الفضة، أو الخيلاء والسرف(
).
الراجح في هذه المسالة:

يترجح في هذه المسألة -والعلم عند الله- القول بتحريم استعمال الذهب والفضة للأحاديث الصحيحة عن حذيفة وأم سلمة(
)، وهو ما عليه جماهير الفقهاء وهو ما رجحه القاضي ابن العربي رحمه الله، والله تعالى أعلم بالصواب.
مسائل سورة الدخان

وفيها (3) مسائل

مسائل في سورة الدخان
*13/ في الليلة المباركة:

قال ابن العربي: 

وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر، ومنهم من قال: إنها ليلة النصف من شعبان، وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ (
) فنص على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عبر عن زمانية الليل ها هنا بقوله: ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ (
) فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله، وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه، لا في فضلها، ولا في نسخ الآجال فيها، فلا تلتفتوا إليها(
).
التنقيح والإيضاح

ذهب جمهور العلماء من المفسرين إلى أن هذا القول هو وجه التأويل، حيث قال ابن جرير الطبري: (والصواب من القول في ذلك قول من قال: أعني بها ليلة القدر، لأن الله جل ثناؤه أخبر أن ذلك كذلك، لقوله تعالى: ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ (
) أي : خلقنا بهذا الكتاب الذي أنزلناه في الليلة المباركة عقوبتنا أن تحل بمن كفر منهم، فلم ينب إلى توحيدنا، وإفراد الألوهية لنا) (
).

وقال الأرسوفي(
):﴿ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾: (أي في ليلة القدر بورك فيها، أي نزلت فيها بركة عظيمة)(
).

وقد أبطل العلماء قول من قال بأنها ليلة النصف من شعبان فمن ذلك ما قاله ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان(
). 

وقال الأرسوفي: وقيل: إنها ليلة النصف من شعبان، ولكن الأولى هو وجه التأويل وهو أنها ليلة القدر (
).

وقال الإمام الشنقيطي(
): ودعوى أنها ليلة النصف من شعبان، كما روي عن عكرمة وغيره، لا شك في أنها دعوى باطلة، لمخالفتها لنص القرآن الصريح، ولا شك كل ما خالف الحق فهو باطل، والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان، المخالفة لصريح القرآن، لا أساس لها، ولا يصح سند شيء منها كما جزم به ابن العربي وغير واحد من المحققين(
).

الراجح في هذه المسألة:

يظهر جلياً -والعلم عند الله- رجحان قول من قال بأن المراد بالليلة المباركة هي ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، وكما هو معلوم نزول الخير والبركة في هذه الليلة، وتنزل الملائكة والروح منها، وأنها سلام حتى مطلع الفجر، فهي بهذه الأوصاف تؤكد بأنها هي ليلة القدر وهي الليلة المباركة، كما عضَّد هذا القول جماهير المفسرين من أمثال ابن جرير(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

أما القول بأنها ليلة النصف من شعبان فلا يصح، لأنه كما قال ابن العربي: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعوَّل عليه(
).

والراجح هو القول الأول استناداً إلى أقوال العلماء في ذلك، ولا دليل معارض، ولا حديث يعمل به في أنها ليلة النصف من شعبان والله تعالى أعلم.
*     *     *

*14/ في معنى الزقوم.

قال ابن العربي: الزقوم: كل طعام مكروه، يقال: تزقم الرجل إذا تناول ما يكره.

ويحكى عن بعضهم أن الزقوم هو التمر والزبد بلسان البربر، ويالله ولهذا القائل وأمثاله الذين يتكلمون في الكتاب بالباطل وهو لا يعملون (
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي ابن العربي قولان في معنى الزقوم.

القول الأول: وهو كل طعام مكروه، وتزقم الرجل إذا تناول ما يكره.

قال الشوكاني(
): وشجرة الزقوم ما يكره تناوله، وهي شيء مُرٌّ كريه يكره أهل النار على تناوله فهم يتزقمونه، وهي على هذا مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنها(
).

ويقول السمعاني: واعلم أن الزقوم في اللغة كل طعام يتناول على كره شديد(
).

والقول الثاني: وهو ما يحكى من أن الزقوم هو التمر والزبد بلسان البربر(
)، حيث أورد ابن كثير هذا القول: قال: قال أبو جهل(
) لعنه الله: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه.

وكان يقول: هاتوا لنا تمراً وزبداً، وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا(
).

وقال السمعاني: وقال بعضهم: إن الزقوم هو الطعام اللين في لسان البربر لا في لسان العرب وذكر هذا الماوردي: قالت قريش: ما نعرف هذه الشجرة، وقيل: الزقوم بكلام البربر التمر، وكان أبو جهل لعنه الله يقول: يا جارية أبغينا تمراً وزبداً(
).

 الراجح في هذه المسألة:

بالنظر إلى هذه الأقوال يظهر-والعلم عند الله- أن القول الراجح هو القول الأول إذ عليه أكثر المفسرين، وأن القول الثاني لم يرد إلا على لسان البربر وهو ما استنكره القاضي وشنعَّ على من قال به، لأنه كلام في كتاب الله بالباطل ، والقائل في هذا لا يعلم بما قد وقع فيه ، والله أعلم بالصواب.
*     *     *

*15 / حكم الخلط بين القراءات في القرآن.

قال ابن العربي: فإن قيل ففي المصحف الأصلي قراءات واختلافاتٌ فبأي يقرأ ؟ قلنا: بجميعها بإجماع من الأمة، فما وضعت إلا لحفظ القرآن، ولا كتبت إلا للقراءة بها، ولكن ليس يلزم أن يعين المقروء به منها، فيقرأ بحرف أهل المدينة، وأهل الشام، وأهل مكة، وإنما يلزمه ألا يخرج عنها، فإذا قرأ آية بحرف أهل المدينة، وقرأ التي بعدها بحرف أهل الشام كان جائزاً، وإنما ضبط أهل كل بلدٍ قراءتهم بناءاً على مصحفهم، وعلى ما نقلوه عن سلفهم، والكل من عند الله.(
)
التنقيح والإيضاح

حرص الصحابة رضوان الله عليهم أشد الحرص على الأخذ بهذا الكنز الموروث، ويظهر هذا الحرص في الاهتمام بقراءته، والنقل التام الصحيح له عن رسول الله ^، والشدة في الحق من أجل ذلك، فعن عمر بن الخطاب ( قال: (سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله^ أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله ^ فقلت  يا رسول الله: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله ^: أرسله، اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله ^: هكذا أنزلت، ثم قال لي: اقرأ، فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه).(
) 

وعن ابن مسعود ( قال: (سمعت رجلا قرأ، وسمعت النبي ^ يقرأ خلافها، فجئت به النبي ^ فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، فقال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا).(
)(
)  

 وإذا كان القرءان أنزل على سبعة أحرف، فهل هذه السبعة التي نزل بها القرآن مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها ؟.

قال ابن حجر رحمه الله: مال ابن الباقلاني إلى الأول، وصرح الطبري وجماعة بالثاني، وهو المعتمد.

 وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال: سألت بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين، هل هي الأحرف السبعة ؟ قال: لا، وإنما الأحرف السبعة مثل: هلم وتعال وأقبل،أي ذلك قلت أجزأك، قال: وقال لي بن وهب مثله.

 والحق: أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي ^، وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف السبعة لا جميعها، كما وقع في المصحف المكي: ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ (
) في آخر براءة، وفي غيره بحذف من، وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض، وعدة هاءات وعدة لامات ونحو ذلك، وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معا، وأمر النبي ^ بكتابته لشخصين، أو أعلم بذلك شخصا واحدا وأمره بإثباتهما على الوجهين، وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم، فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا، فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان، وكفر بعضهم بعضا، اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي.

 قال الطبري: وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار، كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة؛ لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب، بل على سبيل الرخصة، قلت: ويدل عليه قوله ^في حديث الباب: (فاقرءوا ما تيسر منه)، وقد قرر الطبري ذلك تقريرا أطنب فيه، ووهي من قال بخلافه، ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس بن عمار في شرح الهداية، وقال: أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن هو بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها، وضابطه ما وافق رسم المصحف، فأما ما خالفه مثل: ﴿ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ (
) في مواسم الحج، ومثل: ﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ (
)، فهو من تلك القراءات التي تركت إن صح السند بها، ولا يكفي صحة سندها في إثبات كونها قرآنا، ولا سيما والكثير منها مما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إلى التنزيل، فصار يظن أنه منه.

 وقال البغوي في شرح السنة: المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله ^، فأمر عثمان بنسخه في المصاحف، وجمع الناس عليه، وأذهب ما سوى ذلك قطعا لمادة الخلاف، فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع  كسائر ما نسخ ورفع، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم.

 وقال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل.

 وقال ابن عمار أيضا: لقد فعل مسبع هذه السبعة مالا ينبغي له، وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره، أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد؛ ليزيل الشبهة، ووقع له أيضا في اقتصاره عن كل إمام على راويين، أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها، وقد تكون هي أشهر وأصح وأظهر، وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر.

 وقال أبو بكر بن العربي: ليست هذه السبعة متعينة الجواز حتى لا يجوز غيرها، كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم، فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم، وكذا قال غير واحد، منهم: مكي بن أبي طالب وأبو العلاء الهمداني وغيرهم من أئمة القراء(
).

 إذا علم هذا فما السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها ؟.

قال ابن حجر أيضاً: السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها، أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل، قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة، بشرط موافقة الخط، وتركوا ما يخالف الخط؛ امتثالا لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن، فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة.

 وقال مكي بن أبي طالب: هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم، وصحت رواياتها عن الأئمة، جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ثم ساق نحو ما تقدم.

 قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم، هي الأحرف السبعة التي في الحديث، فقد غلط غلطاً عظيماً، قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم، ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآنا، وهذا غلط عظيم؛ فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين، كأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي حاتم السجستاني، وأبي جعفر الطبري، وإسماعيل بن إسحاق القاضي: قد ذكروا أضعاف هؤلاء، قلت: اقتصر أبو عبيدة في كتابه على خمسة عشر رجلا، من كل مصر ثلاثة أنفس:

 فذكر من مكة: بن كثير، وبن محيصن، وحميدا الأعرج.

 ومن أهل المدينة: أبا جعفر، وشيبة، ونافعا.

 ومن أهل البصرة: أبا عمرو، وعيسى بن عمر، وعبد الله بن أبي إسحاق.

 ومن أهل الكوفة: يحيى بن وثاب، وعاصما، والأعمش.

 ومن أهل الشام: عبد الله بن عامر، ويحيى بن الحارث، قال: وذهب عني اسم الثالث.

 ولم يذكر في الكوفيين حمزة ولا الكسائي، بل قال: إن جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة، صاروا إلى قراءة حمزة، ولم يجتمع عليه جماعتهم.

 قال: وأما الكسائي: فكان يتخير القراءات، فأخذ من قراءة الكوفيين بعضا وترك بعضا. وقال بعد أن ساق أسماء من نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين: فهؤلاء هم الذين يحكى عنهم عظم القراءة، وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث، قام بعدهم بالقراءات قوم ليست لهم أسنانهم ولا تقدمهم، غير أنهم تجردوا للقراءة، واشتدت عنايتهم بها، وطلبهم لها حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي الناس بهم فيها، فذكرهم، وذكر أبو حاتم زيادة على عشرين رجلا ولم يذكر فيهم بن عامر ولا حمزة ولا الكسائي، وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلا قال مكي: وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالشام على قراءة ابن عامر، وبمكة على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، واستمروا على ذلك، فلما كان على رأس الثلاثمائة، أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي  وحذف يعقوب.

 قال: والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم: أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جدا، فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة، والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا من كل مصر إماما واحدا، ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به.(
)
نعود إلى قول ابن العربي رحمه الله في هذه المسألة حيث قال:

فإن قيل: ففي المصحف الأصلي قراءات واختلافاتٌ فبأي يقرأ ؟ قلنا: بجميعها بإجماع من الأمة، فما وضعت إلا لحفظ القرآن، ولا كتبت إلا للقراءة بها، ولكن ليس يلزم أن يعين المقروء به منها، فيقرأ بحرف أهل المدينة، وأهل الشام، وأهل مكة، وإنما يلزمه ألا يخرج عنها، فإذا قرأ آية بحرف أهل المدينة، وقرأ التي بعدها بحرف أهل الشام كان جائزاً، وإنما ضبط أهل كل بلدٍ قراءتهم بناءاً على مصحفهم، وعلى ما نقلوه عن سلفهم، والكل من عند الله.(
)
قال ابن حجر: وقال ابن القيم: قد نص الشافعي على أن الاختلاف في ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف في القراءات، ولم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن، وان كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرين(
). 
وقال القرطبي: قال ابن عطية: أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذه الحروف السبعة، وعارضه بها جبريل عليه السلام في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز، وجودة الرصف، ولم تقع الإباحة في قوله ^: (فاقرءوا ما تيسر منه)(
)، بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه، ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن، وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله، وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي ^ ليوسع بها على أمته، فأقرأ مرة لأبي بما عارضه به جبريل، ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضا، وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان، وقراءة هشام بن حكيم لها، وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي ^ في كل قراءة منهما وقد اختلفا: (هكذا أقرأني جبريل) (
)، هل ذلك إلا أنه أقرأه مرة بهذه ومرة بهذه وعلى هذا يحمل قول أنس حين قرأ: (إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا)، فقيل له: إنما نقرأ: ﴿ ﭲ ﭳ ﴾. فقال أنس: (وأصوب قيلا، وأقوم قيلا، وأهيأ واحد)، فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي ^، وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى: ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾(
).(
)
إذاً، الأمر فيه سعه، ولم يظهر من كلام القاضي رحمه الله ما يشير على الخلاف، ولكني أقول: أن المهم في هذا هو قراءة الذكر الحكيم، والأهم من ذلك أن تجتمع الأمة على الأخذ به، فإن دعا الاختلاف في القراءات إلى اختلاف الأمة، فإن الترك هو المتحتم حينها، وفي الحديث: (اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا) (
).

قال ابن الجوزي: كان اختلاف الصحابة يقع في القراءات واللغات فأمروا بالقيام عند الاختلاف لئلا يجحد أحدهم ما يقرأ الآخر فيكون جاحدا لما أنزله الله عز وجل (
).

الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن الأمر فيه متسع، ما لم يخرج عن دائرة اجتماع المسلمين واتفاقهم، فوحدة الصف هي الأهم، ولا ضير في أن يقرأ القارئ بمختلف القراءات، فهي كما قال ابن العربي لم توضع إلا لحفظ القرآن، ولا كتبت إلا للقراءة بها، والله تعالى أعلم.

فائدة في حكم تحسين الصوت بقراءة القرآن، وحكم التمطيط، وحكم القراءة بالألحان:

قال ابن حجر: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع ، وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك، فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز، وهو المنصوص للشافعي ونقله الطحاوي عن الحنفية وقال الفوراني من الشافعية في الإباحة: يجوز بل يستحب، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير قال النووي في التبيان:أجمعوا على تحريمه، ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. قال: وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضعٍ على كراهته وقال في موضع آخر: لا بأس به. فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين، فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز وإلا حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم، وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في الرعاية، وقال الغزالي والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية: إن لم يفرط في التمطيط الذي يشوش النظم استحب، وإلا فلا. وأغرب الرافعي فحكى عن أمالي السرخسي أنه لا يضر التمطيط مطلقا، وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة وهذا شذوذ لا يعرج عليه، والذي يتحصل من الأدلة: أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة -أحد رواة الحديث-، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح.

 ومن جملة تحسينه: أن يراعى فيه قوانين النغم؛ فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك ، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء، ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعى الأداء، فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من غيره، لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء والله أعلم(
).

مسائل سورة الجاثية

وفيها (3) مسائل

مسائل في سورة الجاثية

*16/ في نسخ آيات الصفح.

قال ابن العربي: هذا من المغفرة وشبهه من الصفح والإعراض منسوخ بآيات القتال(
).

التنقيح والإيضاح

يقول ابن الجوزي في قوله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾(
): جمهور المفسرين على أنها منسوخة، لأنها تضمنت الأمر بالإعراض عن المشركين.

ويمكن أن يقال: إنها محكمة لأنها نزلت على سبب وهو أنهم نزلوا في غزاة بني المصطلق على بئر فأرسل عبد الله بن أبيّ غلامه ليستقي الماء، فأبطأ عليه فلما أتى: قال ما حبسك؟ قال: غلام عمر ما ترك أحداً يستقي حتى ملأ قرب النبي ^ وقرب أبي بكر وملأ لمولاه. فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سَمِّن كلبك يأكلك، فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه فنزلت هذه الآية(
).

ويقول الشوكاني(
) والزمخشري(
) بنسخها.

وأورد السيوطي آثاراً ترجح نسخ هذه الآية:

فعن قتادة قال: وذكر أنها منسوخة نسختها الآية التي في الأنفال: ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾.

وعن ابن عباس: ((كان النبي ^ يعرض عن المشركين إذا آذوه، وكانوا يستهزئون به ويكذبونه، فأمره الله أن يقاتل المشركين كافة))، فكان هذا من المنسوخ.

وقال سفيان: بلغني أنها نسختها آية القتال(
). 

الراجح في هذه المسألة:

الراجح -والعلم عند الله- هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين من القول بالنسخ، وهو ما رجحه ابن العربي، وذلك الترجيح أكده الصحابة كابن عباس ومن بعدهم من التابعين كقتادة وسفيان وغيرهم، والله تعالى أعلم.

*      *      *

*17/ في المراد بقوله تعالى: ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(
).

قال ابن العربي: في ذلك أربعة أقوال: الأول: أن الأمر الدين. الثاني: أنه السنة. الثالث: أنه الفرائض. الرابع: النية(
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي ابن العربي في معنى الأمر أربعة أقوال، وقد لا تتعارض تلك الأقوال وقد تدخل الأقوال الثلاثة (السنة، الفرائض، النية) في الدين إذ يشملها ذلك فالقيام بالسنة من الدين وأداء الفرائض من الدين، واستصحاب النية في جميع الأمور من الدين، ويدل لذلك ما ذكره ابن صمادح التجيبي في مختصر تفسير الطبري حيث قال: (أي منهاج واضح من أمر الدين يشرع بك إلى الحق) (
).

ويقول السيوطي: وعن قتادة: الشريعة الفرائض والحدود والأمر والنهي(
).

وعن ابن عباس: على هدي من الأمر وبينه(
).

ويقول السعدي: أي شرعنا لك شريعة كاملة، تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر (
).

ويقول الشوكاني: فالمراد بالشريعة هنا ما شرعه الله لعباده من الدين(
).

ويقول الأرسوفي: أي دين وملة ومنهاج(
).

 الراجح في هذه المسألة:

القول الراجح -والعلم عند الله- هو أن المراد بالأمر الدين، لشمولية هذا الاسم لأجزاء الكلام المذكورة، وهو ما ذكره أئمة التفسير وهو ما أراه راجحاً والعلم عند الله.
*      *      *

*18/  هل شرع من قبلنا شرع لنا؟

قال ابن العربي: ظن بعض من تكلم في العلم أن هذه الآية(
) دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لأن الله تعالى أفرد النبي ^ وأمته في هذه الآية بشريعة؛ ولا ننكر أن النبي ^ وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي ^ عنه من شَرْع مَنْ قبلنا في معرض المدح والثناء والعظة، هل يلزم إتباعه أم لا  ولا إشكال في لزوم ذلك(
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله في هذه المسألة قولين:

أحدهما: أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا.

والثاني: أن شرع من قبلنا شرع لنا.  ورجح الثاني.

قلت: وشرع من قبلنا هو: ما جاء به الرسل من الشرائع إلى الأمم التي أرسلوا إليها قبل مبعث النبي ^ (
).

ولا شك أن الشرائع السماوية كلها من عند الله سبحانه وتعالى، فهي لهذا  متحدة الأصول.

فلا تختلف في أصول الدين كوحدانية الله، ووجوب إخلاص العبادة له، والإيمان بالبعث، والجنة، والنار، والملائكة، وغير ذلك من أصول الدين، كمـا قال تعالى: ﴿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ (
).

إذاً فهي متحدة في أصول الدين، ولكنها قد تختلف في الأحكام الفرعية حسب اختلاف الزمن والبيئات، فتحرم بعض الأمور على أمة لأسباب خاصة بها، كما حرم على اليهود بعض الحيوان ، أو بعض أجزائه ، قال تعالى: ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ (
).

ولكن السؤال هنا، هل نحن متعبدون بفروع شرع من قبلنا من الأمم؟

اختلف في ذلك، وبناءً على هذا الاختلاف، فما كان من الشرائع السابقة وورد ما يدل على إقراره فهو شرع لنا، وإن ورد ما يدل على نسخة فليس شرعاً لنا بالاتفاق.

وإن سكت شرعنا عن إقراره ونسخه فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

- فذهب الحنيفة والمالكية والحنابلة:

إلى أنه شرع لنا، ثابت الحكم علينا، إذا قصه الله علينا في القرآن من غير إنكار، ولا تقرير(
). 

واحتجــــوا بقـــوله تعالى: ﴿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾إلـــى قـــولــــه: ﴿ ﯱ ﯲ﴾ (
). 

وقوله تعالى: ﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ (
).

وقالوا: إن هذه الآيات وغيرها تدل على أن شرع من قبلنا من الأنبياء شرع لنا، وهي وإن لم تكن لازمة لنا بنفس ورودها في تلك الشريعة قبل مبعث النبي ^، فإنها قد صارت شريعة لنا بورودها على شريعتنا ولزمنا أحكامها. وبناءًا على هذا قالوا بأنه شرع لنا، ثابت الحكم علينا.

وقال الشافعية في القول الأصح عندهم:

أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره، وقالوا: إن النبي ^ لما بعث معاذا(
) إلى اليمن قال له: (كيف تقضي؟) فأجابه: أقضي بما في كتاب الله، قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟) قال: فبسنة رسول الله ^: قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله ^؟) قال: أجتهد رأيي(
).

ولم يذكر شرع من قبلنا فزكاه النبي ^ وصوبه، فلو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه(
).

الراجح في هذه المسألة:

وبعد النظر والتأمل في هذه الأقوال يظهر -والعلم عند الله- أن الراجح هو القول بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وهو قول أكثر الشافعية(
)، وهي الرواية عن أحمد(
)، وذلك لما يلي:

1-قوله تعالى: ﴿ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(
) قال ابن قدامة(
): فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره(
).

2-حديث: (كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود)(
).

قال ابن قدامة: فدل على أن كل نبي يختص شرعه قومه، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص(
).

3-حديث معاذ السابق(
).

       قال ابن قدامة: ولم يذكر شريعة من قبلنا، وصوبه النبي ^ ، ولو كانت من مدارك الأحكام: لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها.

فإن قيل: اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب؛ فإنه اسم جنس يعم كل كتاب.

قلنا: إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن، كيف ولم يُعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب، ولا الرجوع إليها؟(
).

4- قال ابن قدامة: ومن أدلة ذلك أنه لم يتعبد بها ^ ولو كان متعبداً بها للزمه مراجعتها والبحث عنها، ولكان لا ينتظر الوحي، ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوها.

ولم يعهد ذلك إلا في آية الرجم (
)، لتعريفهم أنه ليس بمخالف لدينهم (
).

5- إجماع الأمة على أن هذه الشريعة: شريعة رسول ^ بجملتها، ولو تعبد بشرع غيره: كان مخبراً لا شارعاً(
).

6- أن النبي ^ رأى يوماً بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال: (ما هذا ؟  ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حياً ما وسعه إلا إتباعي) (
).

قال ابن قدامة: وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به، بل قد أخبر الله تعالى بتحريف أهلها وتبديلهم.

فلذلك أنكر النبي ^ على عمر كتاب التوراة، وصوبّ معاذ في إعراضه عن كتبهم، ولم يلزمه، ولا الصحابة الرجوع إليها ولا البحث عنها.

وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كـآية القصاص والرجم ونحوهما، وهو ما تضمنه الكتاب، والسنة فيكون منهما فلا يجوز العدول عنه والله أعلم(
).

قلت: وهو كما قال ابن العربي، إلا ما ذكره عما في شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء والعظة(
)؛ فهو داخل في المسألة كلها أصولاً وفروعاً، ولا مخصص لما ذكره ابن العربي من مدح وثناء وعظة، لأن الله قد أخبر بتحريف أهلها لها وتبديلهم إياها، فيبقى الكلام على عمومه،  ويترجح القول الأول والله تعالى أعلم.

مسائل سورة الأحقاف

وفيها مسألة واحدة

مسائل سورة الأحقاف

* 19/ القول في إباحة الضرب والخط.

قال ابن العربي: قال قوم: إن قوله: ﴿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ (
) يعني بذلك علم الخط، وهو الضرب في التراب لمعرفة الكوائن في المستقبل، أو فيما مضى مما غاب عن الضارب، وأسندوا ذلك عن ابن عباس إلى النبي ^ (
)، ولم يصح. 
وفي مشهور الحديث: أن النبي ^ قال: (كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذلك)(
)، ولم يصح أيضاً.

واختلفوا في تأويله، فمنهم من قال: إنه جاء لإباحة الضرب به؛ لأن بعض الأنبياء كان يفعله، ومنهم من قال: جاء للنهي عنه؛ لأن النبي ^ قال: (فمن وافق خطه فذلك). ولا سبيل إلى معرفة طريق النبي المتقدم فيه، فإذاً لا سبيل إلى العمل به.(
)
التنقيح والإيضاح

في مسألة الضرب والخط، أقوال واختلافات ولعلي أن أسوقها بشيء من التفصيل:

 ففي تعريف الخط، قال المناوي: الخط عند العرب فيما فسره بن الأعرابي قال: يأتي الرجل العراف وبين يديه غلام، فيأمره أن يخط في الرمل خطوطا كثيرة، وهو يقول ابني عيان أسرعا البيان، ثم يأمر من يمحو منها اثنين اثنين، حتى ينظر آخر ما يبقى من تلك الخطوط؛ فإن كان الباقي زوجا فهو دليل الفلاح والظفر، وإن بقي فردا فهو دليل الخيبة واليأس.(
)
 واختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾:

فقال السيوطي: أخرج أحمد والطبراني وابن عساكر من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس، عن النبي ^ قال: (الخط) (
).

وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم عن ابن عباس قال: جودة الخط. (
) (
)
وقال ابن حجر: وأخرج الطبري من طريق أبي سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾، قال: "خط كانت تخطه العرب في الأرض". وأخرجه أحمد والحاكم وإسناده صحيح.

 ويروى عن ابن عباس جودة الخط وليس بثابت.

 وحمل بعض المالكية الخط هنا على المكتوب، وزعم أنه أراد الشهادة على الخط إذا عرفه. والأول هو الذي عليه الجمهور.

 وتمسك به بعضهم في تجويد الخط ولا حجة فيه لأنه إنما جاء على ما كانوا يعتمدونه فالأمر فيه ليس هو لإباحته.(
)
إذاً الراجح في هذه الجزئية: هو القول بأنه خط تخطه العرب في الأرض، وهو ما ينقلنا إلى الخلاف في هذه المسألة:

فالقول الأول: هو القول بالإباحة:

وأدلتهم: قال ابن العربي: ودليلهم أن بعض الأنبياء كان يفعله:

1/ فعن زيد بن أسلم أن ناساً قالوا لرسول الله ^: (إنا كنا نأتي الكهنة في الجاهلية قال: لا خير في الكهنة فلا تأتوهم. فقالوا أفرأيت الذين يضربون بالحصا؟ فقال: لا تأتوهم. قالوا: أفرأيت الخط يا رسول الله! فقال: إن نبيا من الأنبياء علم الخط فمن أصاب مثل ذلك الخط فقد أصاب وإلا فلا). (
)
2/ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ^: (قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه ذلك الخط علم). (
)
3/ وقال ابن القيم: وكان مما سألوا رسول الله ^ عنه يومئذ: العيافة والكهانة وضرب الحصى، فنهاهم رسول الله^ عن ذلك كله، فقالوا يا رسول الله: (إن هذه الأمور كنا نفعلها في الجاهلية، أرأيت خصلة بقيت ؟ قال: وما هي ؟ قالوا: الخط، قال: علمه نبي من الأنبياء فمن صادف مثل علمه علم). (
)
والقول الثاني: هو القول بالتحريم. وأدلتهم:

1/ قال ابن العربي: 

لأن النبي ^ قال: (فمن وافق خطه فذلك). ولا سبيل إلى معرفة طريق النبي المتقدم فيه، فإذا لا سبيل إلى العمل به.
2/ وقال النووي: قوله: ومنا رجال يخطون، قال: (كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط، فمن وافق خطه فذاك). اختلف العلماء في معناه:

 فالصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود: أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي ^ فيمن وافق خطه: (فذاك)، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة؛ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي ^ على حرمة ذاك النبي، مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى: أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها. وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك النبي، وقد انقطعت، فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله، قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا، فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. (
)
3/ وقال القاري: قال ابن حجر: ولم يصرح بالنهي عن الاشتغال بالخط  لنسبته لبعض الأنبياء؛ لئلا يتطرق الوهم إلى ما لا يليق بكمالهم، وإن كانت فروع الأحكام مختلفةً باختلاف الشرائع.

 ومن ثمَّ قال المحرّمون لعلم الرمل -وهم أكثر العلماء-: لا يستدل بهذا الحديث على إباحته؛ لأنه علق الإذن فيه على موافقة خط ذلك النبي، وموافقته غير معلومةٍ إذ لا تعلم إلا من تواترٍ أو نصٍ منه عليه الصلاة والسلام، أو من أصحابه، أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبيِّ، ولم يوجد ذلك فاتضح تحريمه.

قال صاحب النهاية: المشار إليه علمٌ معروفٌ وللناس فيه تصانيف كثيرةٌ وهو معمولٌ به إلى الآن، ولهم فيه أوضاعٌ وعلاماتٌ واصطلاحاتٌ وأسهامٌ وأعمالٌ كثيرةٌ، ويستخرجون به الضمير وغيره،وكثيراً ما يصيبون فيه، و كثيراً ما يخطئون فيه بل الخطأ أكثر؛ لأن كذبهم أظهر.(
)
4/ أن أدلة من قال بالإباحة ليس فيها نص على الإباحة، بل اختلف فيها، ولقد لخص المناوي المسألة فقال: في معنى قوله: فمن وافق خطه، قولان: 

1/ أي من وافق خَطُه خَطَه في الصورة والحالة، وهي: قوة الخاطر في الفراسة، وكماله في العلم والورع الموجبين لها، فذاك الذي تجدون إصابته أو فذاك الذي يصيب. 

2/ وقيل المراد به: الزجر عنه والنهي عن تعاطيه؛ لأن خط ذلك النبي عليه السلام كان معجزة وعلما لنبوته، وقد انقطعت نبوته، ولم يقل فذلك الخط حرام؛ دفعا لتوهم أن خط ذلك النبي عليه السلام حرام.

وقال النووي: الصحيح أن معناه أن من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة  فلا يباح، والقصد: أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا بها يقين.(
)
 الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- ما ذهب إليه القاضي رحمه الله، من أن المراد بذلك النهي عن الخط والضرب في الأرض، ذلك أن حقيقته ظنية، قال القاضي رحمه الله:
وحقيقته عند أربابه ترجع إلى صور الكواكب، فيدل ما يخرج منها على ما تدل عليه تلك الكواكب من سعد أو نحس يحل بهم، فصار ظناً مبنياً على ظن، وتعلقاً بأمر غائب قد درست طريقته، وفات تحقيقه، وقد نهت الشريعة عنه، وأخبرت أن ذلك مما اختص الله به، وقطعه عن الخلق، وإن كانت لهم قبل ذلك أسباب يتعلقون بها في درك الغيب؛ فإن الله تعالى قد رفع تلك الأسباب، وطمس تيك الأبواب، وأفرد نفسه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمته في ذلك، ولا تحل لأحد دعواه، وطلبه عناء لو لم يكن فيه نهي، فإذ قد ورد النهي فطلبه معصية أو كفر بحسب قصد الطالب.(
)
وقال القاري: ومن ثمَّ قال المحرّمون لعلم الرمل -وهم أكثر العلماء-: لا يستدل بهذا الحديث على إباحته؛ لأنه علق الإذن فيه على موافقة خط ذلك النبي، وموافقته غير معلومةٍ إذ لا تعلم إلا من تواترٍ أو نصٍ منه عليه الصلاة والسلام، أو من أصحابه، أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبيِّ، ولم يوجد ذلك فاتضح تحريمه. (
)
وقال النووي: الصحيح أن معناه أن من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة  فلا يباح، والقصد: أنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا بها يقين(
)، والله تعالى أعلم.

فائدة:

قال المناوي: الخط الحسن يعني: الكتابة الحسنة، يزيد الحق وضوحا، وذلك لأنه أنشط للقارىء، وأبعث على تجريد الهمة للتأمل والتدبر.

 ومن ثم قيل: رداءة الخط أحد الزمانين، وقيل: الخط الحسن وشي محبوك، وذهب مسبوك، متنزه الألحاظ، ومجتنى الألفاظ، قال: أضحكت قرطاسك عن جنة أشجارها من حكم مثمره، ومن أمثالهم: ما الثمر اليانع تحت خضرة الورق بأحسن من الخط الرائع في بياض الورق،  وتسويد بخط الكاتب أملح من توريد بخد الكاعب.

 قال الماوردي: وتقول العرب: الخط أحد اللسانين، وحسنه أحد الفصاحتين.

 وقال حكيم الروم: الخط هندسة روحانية، وإن ظهر بآلة جسدانية.

 وقال حكيم العرب: الخط أصل في الروح، وإن ظهر بحواس الجسد.

 قال المارودي: ويجب على من أراد حفظ العلم أن يعتني بأمرين: حفظ تقويم الحروف على أشكالها الموضوعة لها، وضبط ما اشتبه منها بالنقط والشكل المميز، وما زاد على هذين من تحسين الخط وملاحة نظمه، زيادة حذق بصنعته، وليس بشرط في صحته. قالوا: وحسن الخط لسان اليد، ومهجة الضمير.

 وقال المبرد: داء الخط زمانة الأدب.

 وقال عبد الحميد: البيان في اللسان والبنان، ومحل ما زاد على الخط المفهوم من تصحيح الحروف وحسن الصورة، محل ما زاد على الكلام المفهوم، من فصاحة الألفاظ، وصحة الإعراب، ولهذا قالوا: حسن الخط إحدى الفصاحتين. (
)
مسائل سورة محمد

وفيها (9) مسائل

مسائل في سورة محمد 

*20/ إعراب قوله تعالى: ﴿ﮆ ﮇ ﴾ (
).

قال ابن العربي: قال المعربون: هو منصوب بفعل مضمر دل عليه المصدر، تقديره فاضربوا الرقاب ضرباً، وعندي أنه مقدر بقولك: اقصدوا ضرب الرقاب(
).

التنقيح والإيضاح

الجملة على ما يظهر جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب، والفاء واقعة في جواب الشرط و(ضرب) مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح، وحذف عامله لأنه وقع بدلاً من اللفظ بالفعل.

والرقاب: مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. وأصله: فاضربوا الرقاب ضرباً، فحذف الفعل وقدم المصدر، فأنيب منابه مضافاً إلى المفعول، وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد، بمعنى: فاقتلوهم(
).

قلت: ومن خلال تتبع إعراب قوله تعالى: ﴿ﮆ ﮇ﴾ تكاد تتفق أقوال العلماء ويعضد بعضها بعضاً في أن إعرابها: منصوب بفعل مضمر دل عليه المصدر، وتقديره: اضربوا الرقاب ضرباً ولم أجد موافقاً لابن العربي في قوله، والله أعلم.

*      *      *

* 21/ المراد بقول تعالى:﴿ ﮄ ﮅ ﴾(
).

قال ابن العربي: فيها قولان:

أحدهما: أنهم المشركون، قاله ابن عباس.

الثاني: كل من لا عهد له ولا ذمة، وهو الصحيح لعموم الآية فيه (
).

التنقيح والإيضاح

تعددت أقوال المفسرين في ماهية الذين كفروا, ولكنها سارت في معنى واحد على ما قاله ابن العربي أنه كل من لا عهد له ولا ذمة.

ففي الدر المنثور قال: ﴿ ﮄ ﮅ ﴾هم أهل مكة قريش، نزلت فيهم(
).

وفي فتح القدير قال: هم كفار قريش(
)، كذا قال مجاهد والسدي.

وفي الكشاف قال: قال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر.

وقيل: هم أهل الكتاب الذين كفروا وصدوا من أراد منهم ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام، وقيل هو عام في كل من كفر وصد(
).

وفي تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن قال:

وهؤلاء رؤساء الكفر، وأئمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته، والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله(
).

قلت: ومما سبق يتضح أنها تصب في قالب واحد يشملها وهو كل من لا عهد له ولا ذمة، سواءً كان مشركاً أو كافراً، على ما قاله ابن العربي والله أعلم.

*      *      *

*22/ المراد بقوله تعالى: ﴿ ﮆ ﮇ ﴾.

قال ابن العربي:قولان:

 أحدهما: أنه القتال، قاله السدي.

الثاني: أنه قتل الأسير صبراً.

والأظهر أنه في القتال، وهو اللقاء وإنما نستفيد قتل الأسير صبراً من فعل النبي ^ له وأمره به(
).
التنقيح والإيضاح

تكاد تتفق أقوال المفسرين أن المراد بضرب الرقاب هو القتال، حيث ذكر ابن كثير أن المراد إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف(
).
ويقول السمعاني(
): أي فاضربوا الرقاب، وضرب الرقاب جزها وقطعها(
).
وفي فتح القدير: وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بقطعها.

وقيل هي: جز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلُّوه وأحسن أعضائه(
).
وفي المعنى اللغوي للقتل صبراً، يقول ابن الأثير: (نهى عن قتل شيء من الدواب صبراً) (
)، هو: أن يمسك شيء من ذوات الروح حياً ثم يرمى بشيء حتى يموت، ومنه الحديث: (نهى عن المصبورة، ونهى عن صبر ذي الروح)(
)، ومنه حديث الذي أمسك رجلاً وقتله آخر، فقال: (اقتلوا القاتل، واصبروا الصابر)، أي: احبسوا الذي حبسه للموت، حتى يموت كفعله به، وكل من قُتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ، فإنه مقتول صبراً (
). 

ويقول الفيروز أبادي: صبره عنه يصبره: حبسه، وصبْرُ الإنسان وغيره على القتل: أن يحبس ويرمى حتى يموت، وقد قتله صبراً، وصبره عليه... (
).

 الراجح في هذه المسألة:

الظاهر -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة هو أنه القتال على ما قاله ابن العربي.

ثم علل للقول الثاني بأن هذا المعنى مستفاد من فعل النبي ^ له وأمره به لا على أنه المعنى المراد في الآية والله أعلم.

مسألة مهمة في هذه الآية:

اختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ (
)هل هي محكمة أو منسوخة ؟.

فيقول الشوكاني رحمه الله: قيل إنها منسوخة في الأوثان، وأنه لا يجوز أن يفادوا ولا يمنَّ عليهم، والناسخ لها قوله تعالى: ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ (
).

وقوله تعالى: ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ (
).

وقوله تعالى: ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ﴾، وبهذا قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج وكثير من الكوفيين، قالوا: والمائدة آخر ما نزل فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان، ومن تؤخذ منه الجزية، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة.

وقيل إن هذه الآية ناسخة لقوله: ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ (
) روي ذلك عن عطاء وغيره.

وقال كثير من العلماء: إن الآية محكمة.والإمام مخير بين القتل والأسر، وبعد الأسر مخير بين المنّ والفداء، وبه قال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو عبيد وغيرهم، وهذا هو الراجح (
).

وقال الكيا الهراسي: وزعموا أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يده أن يقتله، بل هو بالخيار في ثلاث مراتب: إما أن يمنّ، أو يفادي، أو يسترق.(
) 

وقال الشافعي رحمة الله:.... والظاهر والله أعلم أنها واردة لبيان وقت الأسر، لا لحصر ما يفعل في الأسير.

قال ابن عباس رضي الله عنه: (خير النبي ^ في الأسرى بين: الفداء، والمنّ، والقتل، والاستعباد، يفعل ما يشاء)(
).

وعلى هذا أكثر أهل العلم، فقد قتل النبي ^ صبراً في غير موطن، قالوا: قتل النبي ^ عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث وهما أسيرين يوم بدر، وأخذ فداء غيرهم من الأسارى، ومنَّ  على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، وكان يسترق من العرب وغيرهم.

قال الشنقيطي رحمة الله: وقال الشوكاني في نيل الأوطار: والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء والاسترقاق، فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص ببعض الكفار دون بعض، لم يقبل منه إلا بدليل ناهض يخصص العمومات، والمجوز قائم في مقام المنع، وقول علي وفعله عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة (
).

مناقشة الأدلة:

فإن قيل: هذه الآية نسخت فعله، قلنا: لو كان كذلك لبينه ^ لما فرض الله عليه من بيان كتابه، واستعبد النساء، وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على استعباد أهل الكتاب ذكورهم وإناثهم، ولو كانت لحصر ما يفعل بالأسير، لما جاز الاسترقاق، ولما أجمعت عليه الصحابة (
).

قال القرطبي رحمه الله: 
إن الآية محكمة والإمام مخير في كل حال، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقاله كثير من العلماء؛ فمنهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد غيرهم، وهو الاختيار؛ لأن النبي ^ والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك، فقتل النبي ^ عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبراً، وفادى سائر أسارى بدر، ومنَّ على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناساً من المسلمين، وهبط عليه قوم من أهل مكة، فأخذهم النبي ^ ومنَّ عليهم، وقد منَّ على سبي هوازن، وهذا كله ثابت في الصحيح.

قال النحاس:(
)
وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن؛ لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ، فإذا كان الأسر؛ جاز: القتل، والاسترقاق، والمفاداة، والمنّ، على ما فيه الصلاح للمسلمين، وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد، وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة، وهو المشهور عنه.

الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- أن الآية محكمة؛ لأنه لا يوجد تعارض بين هذه الآية، وبين ما ذكره القائلون بالنسخ من آيات، فإن الإمام مخير فيهم، وهو فعل النبي ^، وفعل أصحابه من بعده رضوان الله عليهم أجمعين، وهو ما ذهب إليه ابن العربي رحمة الله ورجحه، والله تعالى أعلم.

*      *      *
* 23/ في المراد بقوله ﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾.

قال ابن العربي:

فإما أن تمنوا عليهم فتطلقوهم بغير شيء، وإما أن تفادوهم كما فعل النبي ^ بأبي عزة(
)  وبثمامة(
).
وقال مقاتل: هو العتق، وكذلك روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك.

والأول أصح، فإن الإسقاط والترك معنى، والعتق معنى، وإن كان في العتق معنى الترك فليس حكمه(
).
التنقيح والإيضاح

في المراد بقوله تعالى: ﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ (
)  أورد الإمام ابن العربي قولين ورجح الأول منهما وعلل للثاني.

ومن خلال تتبع أقوال المفسرين نجد أن عدداً منهم يقولون بهذا القول، ففي فتح القدير يقول: أي فإما أن تمنوا عليهم بعد الأسر منا أو تفدوهم فداء، والمن: الإطلاق بغير عوض، والفداء: ما يفدي به الأسير  نفسه من الأسر، وقدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق... (
).
وفي تيسر الكريم الرحمن يقول: فإن كانوا تحت أسركم، فأنتم بالخيار بين المنّ عليهم، وإطلاقهم بلا مال: ﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم، أو يشتريهم أصحابهم بمال، أو بأسير مسلم عندهم.(
)
وفي تفسير التحرير والتنوير يقول: والمن: الإنعام والمراد إطلاق الأسير واسترقاقه، فإن الاسترقاق منّ عليه إذا لم يقتل، والفداء تخليص الأسير من الأسر بعوض من مال أو مبادلة بأسرى من المسلمين في يدي العدو.(
)  

وفي تفسير ابن كثير: إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناً، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه.(
)
وفي الدر المنثور يقول: فجعل الله النبي ^ والمؤمنين بالخيار في الأسارى، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استبعدوهم، وإن شاءوا فادوهم(
).

وفي تفسير أبي المظفر السمعاني: والإمام بالخيار في الأسرى، إن شاء قتل، وإن شاء فادى، وإن شاء مَنّ، وإن شاء استرق(
)، وفي الكشاف: والمعنى: التخير بعد الأسر بين أن يمنوا عليهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهم، ويجوز أن يراد بالمن: أن يمن عليهم بترك القتل ويسترقوا، أو يمن عليهم فيخلو القبو لهم الجزية، وكونهم من أهل الذمة، وبالفداء أن يفادى بأساراهم أسارى المشركين(
). 

فيظهر إذاً من خلال تتبع هذه الأقوال موافقتها لقول ابن العربي وهو إما الإطلاق بلا عوض أو الفداء.

أما القول الثاني وهو قول مقاتل بأن المراد بالمن: العتق فلم يرجحه ابن العربي، بل علل بأن الإسقاط والترك بمعنى واحد، والعتق يأتي بمعنى آخر أيضاَ، ولو قدرِّ أن في العتق معنى الترك فلا يدخل في حكمه والله أعلم.

 الراجح في هذه المسألة:

القول الراجح -والعلم عند الله- في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر المفسرين وما رجحه ابن العربي والله أعلم.

*24/ القول في نسخ هذه الآية(
).

قال ابن العربي: اختلف الناس في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة ؟.

فقيل: هي منسوخة بقوله: ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ (
)  قاله السدي.

الثاني: أنها منسوخة في أهل الأوثان، فإنهم لا يعاهدون.

وقيل إنها محكمة على الإطلاق، قاله الضحاك.

الثالث: أنها محكمة بعد الإثخان، قاله سعيد بن جبير، لقوله: ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾. والتحقيق الصحيح أنها محكمة في الأمر بالقتال(
).
التنقيح والإيضاح

أورد القاضي ابن العربي رحمه الله في القول بنسخ هذه الآية أربعة أقوال نجملها في قولين:

الأول: القول بالنسخ.

الثاني: القول بعدم النسخ (إحكام الآية).

فأما القول بالنسخ فذهب إليه فريق من أهل العلم، وأنه لا يجوز في الأسير المشرك إلا القتل، وأنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدي وابن جريج، ورواه العوفي عن ابن عباس وهو المشهور عن أبي حنيفة(
).

ويقول مجاهد: أدركت أصحاب رسول الله ^ يقولون: هذه منسوخة بقول الله: ﴿ﮬ ﮭ﴾ (
).
ونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة فإنه لا يجوز عنده المنّ ولا الفداء لأن الآية منسوخة عنده بل يخير عنده الإمام بين القتل والاسترقاق(
).
وأما القول بالإحكام فذهب إليه جمهور أئمة الفقه وأهل النظر على ما قاله صاحب كتاب التحرير والتنوير حيث قال: والأصل عدم النسخ وهذا رأي جمهور أئمة الفقه وأهل النظر(
).
وفي أضواء البيان، وأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخة، وأن جميع الآيات المذكورة محكمة(
).
وفي فتح القدير: وقال كثير من العلماء إن الآية محكمة، والإمام مخير بين القتل والأسر وبعد الأسر مخير بين المن والفداء، وهذا هو الراجح لأن النبي ^ والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك(
).

وأورد ابن الجوزي(
) في نواسخ القرآن أن في المسألة قولين: 

الأول: أنها محكمة، وأن حكم المن والفداء باق لم ينسخ. وهذا مذهب ابن عمر والحسن وابن سيرين ومجاهد وأحمد والشافعي.

الثاني: أن المن والفداء نسخ بقوله ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ (
). وهذا مذهب ابن جرير والسدي وأبي حنيفة(
).
ويقول السمعاني  في تفسيره: في الآية أقوال: أحدها: أنها محكمة، وهو المعروف. وحكي هذا عن ابن عباس وهو قول الشافعي وكثير من الأئمة، وهذا هو الصواب من هذه الأقوال(
) (
).
 الراجح في هذه المسألة:

من خلال النظر في هذه الأقوال يتضح جلياً أن الراجح لدى كثير من العلماء ومن ضمنهم القاضي ابن العربي هو القول بإحكام الآية ولعله الصواب من هذه الأقوال، والله أعلم.
*25/  في حكم المن والفداء
في قوله تعالى: ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ (
).

قال ابن العربي: اعلموا -وفقكم الله-، هذه الآية من أمهات الآيات ومحكماتها؛ أمر الله سبحانه فيها بالقتال، وبين كيفيته، والمآل إعلاء كلمة الله تعالى، وذلك لأن الله سبحانه لما أمر بالقتال أولاً، وعلم أن ستبلغ إلى الإثخان والغلبة بيّن سبحانه حكم الغلبة بشدِّ الوثاق، فيخير حينئذ المسلمون بين المنّ والفداء، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إنما لهم القتل والاسترقاق.

وفي قوله تعالى: ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ (
) فقد قال: ﴿ ﮱ﴾؛ فأمر بالأخذ كما أمر بالقتل. فإن قيل: أمر بالأخذ للقتل. قلنا: أو للمن والفداء.

وقد عضدت السنة ذلك كله؛ فروى مسلم: (أن النبي ^ أخذ من سلمة بن الأكوع(
) جارية ففدى بها ناساً من المسلمين)(
)، وقد هبط على النبي ^ من أهل مكة قوم، فأخذهم النبي ^ ومنّ عليهم(
).

التنقيح والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله في مسألة حكم المن والفداء في الأسرى، قولين لأهل العلم وهما إجمالاً فيما يلي:

1-قول ابن العربي وهو من المالكية والشافعي: أن الإمام يخير بين القتل والاسترقاق.

2-قول أبي حنيفة:  إنما لهم القتل والاسترقاق.

هذا مجمل كلامه رحمه الله، وبالنظر في كتب الفقه نجد أن الأمر في أسرى الحربيين يرجع إلى الإمام، أو من ينيبه، ولا خلاف بين الفقهاء في أن للإمام أن يمّن على أسرى الحرب من الرجال البالغين إن رأى مصلحة في المنّ عليهم(
).

وجعل جمهور الفقهاء مصائر الأسرى بعد ذلك، وقبل إجراء قسمة الغنائم بين الغانمين، إلى أحد أمور: 

1-فقد نص الشافعية والحنابلة: على تخيير الإمام في الرجال البالغين من أسرى الكفار، بين قتلهم، أو استرقاقهم، أو المنّ عليهم، أو مفاداتهم بمالٍ أو نفس(
).

2-أما الحنفية: فقد قصروا التخيير على ثلاثة أمور فقط: القتل، والاسترقاق، والمنّ عليهم بجعلهم أهل ذمة على الجزية، ولم يجيزوا المنّ عليهم دون قيد، ولا الفداء بالمال؛ إلا عند محمد بن الحسن بالنسبة للشيخ الكبير، أو إذا كان المسلمون بحاجة للمال.

وأما مفاداتهم بأسرى المسلمين فموضع خلاف عندهم(
).

3- وذهب مالك: إلى أن الإمام يخير في الأسرى بين خمسة أشياء:

فإما أن يقتل، وإما أن يسترق، وإما أن يعتق، وإما أن يأخذ فيه الفداء، وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية، والإمام مقيد في اختياره بما يحقق مصلحة الجماعة(
).

وقد تتلخص الأقوال الثلاثة في قولين:

1-حيث جمهور الفقهاء عدا الحنيفة على المن والفداء.

2- الحنيفة لم يجيزوا ذلك.

الراجح في هذه المسألة:

يترجح في هذه المسألة -والعلم عند الله- ما ذهب إليه جماهير الفقهاء من أن للإمام المن والفداء، لأنه هو الأدرى بالمصلحة، وإليه توكل الأمور في إقامة الدين وسياسة الدنيا، ويعضد هذا القول الدليل الذي أورده ابن العربي عن مسلم أنه أخذ جارية من سلمة بن الأكوع وفدى بها أناساً من المسلمين، والله تعالى أعلم.

*      *      *

*26/  قبول الجزية من غير الكتابي.

قال ابن العربي: ولا يقبل منه جزية في أصح القولين(
).

التنقيح والإيضاح

أوضح القاضي رحمه الله أن أصح القولين في مسألة قبول الجزية من غير الكتابي أنه لا يقبل منه جزية.

وبالنظر إلى الديانات التي كانت موجودة قبل الإسلام نجد المجوسية والصابئة والمشركين (عبدة الأصنام).

فالمجوس هم عبدة النار القائلون أن للعالم أصلين اثنين مدبرين، يقسمان الخير والشر، والنفع والضر، والصلاح والفساد، أحدهما النور، والآخر الظلمة، وفي الفارسية (يزدان) و (أهرمن) (
).

واختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

1-جمهور الفقهاء من الحنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الجزية تقبل من المجوس سواء أكانوا عرباً أم عجماً(
).

واستدلوا بحديث: (كتب رسول الله ^ إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية...) (
).

2-وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب  ( ذكر المجوس فقال: ((ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟)) فقال عبد الرحمن بن عوف(
): 

أشهد أني لسمعت رسول الله ^ يقول: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (
).

وهذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، أي تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم(
).

وقد أجمع العلماء على أخذ الجزية من المجوس، وعمل به الخلفاء الراشدون (  ومن بعدهم من غير نكير ولا مخالف(
).

3-وذهب ابن الماجشون المالكي إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا تقبل من المجوس لقوله  تعالى: ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾(
). 

فإن مفهومها أن غير أهل الكتاب من المجوس وغيرهم لا يشاركونهم في حكم الآية(
).      

إذاً فالراجح في هذه الجزئية من المسألة هو أخذها من المجوس للإجماع المنقول عن العلماء رحمهم الله.

والصابئة(
) اختلف فيهم:

-فذهب أبو حنيفة إلى أن الصابئة من أهل الكتاب؛ لأنهم يقرؤون الزبور، ولا يعبدون الكواكب ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في استقبالها(
).

- وذهب المالكية إلى أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة، فليسوا بأهل كتاب، وتؤخذ منهم الجزية، لأنها تقبل من غير أهل الكتاب عند مالك(
).

- وذهب الشافعي إلى أنه ينظر فيهم، فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في تدينهم وكتابهم فهم منهم، وإن خالفوهم في ذلك فليسوا منهم، فتؤخذ منهم الجزية إذا أقر النصارى بأنهم منهم ولم يكفروهم، فإن كفروهم لم تؤخذ منهم الجزية(
).

- وذهب أحمد في رواية إلى أنهم من النصارى، لأنهم يدينون بالإنجيل، وذهب في رواية ثانية إلى أنهم من اليهود، لأنهم يسبتون(
).

إذاً فالراجح هنا هو أخذها من الصائبة والله تعالى أعلم.

واختلف الفقهاء في قبول الجزية من المشركين:

فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد وابن الماجشون من المالكية:

إلى أن الجزية لا تقبل من المشركين مطلقاً، أي سواء أكانوا من العرب أو من العجم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يُسلموا قتلوا(
).

-واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ (
).

فالآية تقضي بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة، ولا دلالة للفظ في حق غيرهم من المشركين(
).

- وروى البخاري بسنده إلى أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ^: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله) (
).

فالحديث عام يقتضي عدم قبول الجزية من جميع الكفار، ولم يخصص من هذا العموم إلا أهل الكتاب والمجوس، فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم، فلا تقبل الجزية من عبدة الأوثان سواء أكانوا عرباً أم عجماً؛ ولأن  المشركين من عبدة الأوثان لم يكن عندهم مقدمة (سابقة) من التوحيد والنبوة وشريعة الإسلام، فلا حرمة لمعتقدهم(
).

وذهب الحنيفة ومالك في رواية:إلى أن الجزية تقبل من المشركين إلا مشركي العرب(
).

-واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ (
). فهو خاص بمشركي العرب، لأنه مرتب على قوله تعالى: ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ (
) وهي الأشهر الأربعة التي كان العرب يحرمون القتال فيها.

ولأن النبي ^ لم يأخذ الجزية من مشركي العرب(
). 

وقال ابن جرير الطبري: اجمعوا على أن رسول الله ^ أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف(
).

واستدلوا من المعقول: بأن كفرهم قد تغلظ، لأن النبي^ نشأ بين أظهرهم: والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجزة في حقهم أظهر، لأنهم كانوا أعرف بمعانيه ووجوه الفصاحة فيه.

وكل من تغلظ كفره لا يقبل منه إلا الإسلام، أو السيف، لقوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ (
). أي تقاتلونهم إلى أن يسلموا(
).

وذهب مالك في قول وهو الراجح عند المالكية: إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار، ومنهم المشركون وعبدة الأوثان، سواء أكانوا من العرب أم من العجم، وسواء أكانوا قرشيين أم غير قرشيين(
).

واستدلوا لذلك بحديث بريدة(
) قال: (كان رسول الله ^ إذا أمرّ أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله.. وقال: اغزوا باسم الله.. وإذ لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية ...)(
).

فقوله ^: (عدوك من المشركين)؛ إما أن يكون خاصاً بعبدة الأوثان ونحوهم من غير أهل الكتاب، وإما أن يكون عاماً في جميع الكفار من أهل الكتاب وعبدة الأوثان، وعلى كل منهما يحصل المقصود وهو قبول الجزية من عبدة الأوثان، لأنه لو اختص بغير أهل الكتاب من عبدة الأوثان، فالحديث يفيد قبول الجزية من عبدة الأوثان، وإذا كان عاماً فيستفاد منه أيضاً قبول الجزية من عبدة الأوثان وأهل الكتاب(
).

واستدلوا لقبول الجزية من عبدة الأوثان بالقياس على أهل الكتاب والمجوس .
 ونقل عن مالك: أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش(
).

وقد اختلف المالكية في تعليل عدم أخذ الجزية من مشركي قريش: 

فقيل: بأن ذلك إكرام لهم، لمكانهم من النبي ^.

وقيل: بأن قريشاً أسلموا كلهم قبل تشريع الجزية، فلم يبق منهم أحد على الشرك، فمن وجد منهم بعد ذلك على الشرك فهو مرتد، فلا تؤخذ منه الجزية(
).

 نقطة أخيرة في مسألة قبول الجزية من غير الكتابي.

وهي: هل تؤخذ الجزية من المرتدين ؟.

- أقول: اتفق الفقهاء على أنه لا تقبل الجزية من المرتد عن الإسلام(
).

الراجح في هذه المسألة:

1- القول بأخذها من المجوس لإجماع العلماء على ذلك؛ ولقوة أدلتهم في ذلك.

2-القول بأخذها من الصائبة؛ لأن أبا حنيفة وأحمد أدخلاهما في أهل الكتاب، ومالك تقبل الجزية عنده مطلقاً، إلا مشركي قريش، والشافعي فصَّل وقال بدخولهم في حكم أهل الكتاب إذا أقر بهم النصارى ولم ينكرهم، فجمهور الفقهاء على ذلك.

3-القول بعدم أخذها من المشركين، فإما الإسلام أو القتل، وذلك لما يلي:

أ-نص قوله تعالى: ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ (
) يقضي بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة، ولا دلالة فيه لغيرهم من المشركين.

ب- حديث (أمرت أن أقاتل الناس...) (
)عام يقتضي عدم قبول الجزية من جميع الكفار ولم يخصص إلا أهل الكتاب والمجوس.

جـ-أنه قول جمهور الفقهاء رحمهم الله وهو ما رجحه ابن العربي رحمه الله.

(4)- القول بعدم أخذها من المرتد لاتفاق الفقهاء على ذلك والله أعلم.

*      *      *

*27/  في حكم قتل الأسير. 

قال ابن العربي: وليس للإمام أن يقتل الأسير.

وقد روي عن الحجاج(
) أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر ليقتله، فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا الله، وقرأ: ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ (
) (
).

التنقيح والإيضاح

يرجع الأمر في أسرى الحربيين إلى الإمام أو من ينيبه عنه.

 وقد جعل جمهور الفقهاء مصير الأسرى بعد ذلك، وقبل إجراء قسمة الغنائم بين الغانمين، في أحد أمور:

ــ فقد نص الشافعية والحنابلة: على تخيير الإمام في الرجال البالغين من أسرى الكفار، بين قتلهم أو استرقاقهم أو المن عليهم، أو مفاداتهم بمال أو نفس(
).

ــ أما الحنفية: فقد قصروا التخيير على ثلاثة أمور فقط: القتل، والاسترقاق، والمن عليهم بجعلهم أهل ذمة على الجزية، ولم يجيزوا المن عليهم دون قيد(
).

ــ وذهب مالك: إلى أن الإمام يخير في الأسرى بين خمسة أشياء: فإما أن يقتل وإما أن يسترق، وإما أن يعتق، وإما أن يأخذ فيه الفداء، وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية، والإمام مقيد في اختياره بما يحقق مصلحة الجماعة(
). 

ويتفق الفقهاء على أن الأصل في السبايا من النساء والصبي أنهم لا يقتلون(
). كما يتفقون على أن الأسير الحربي الذي أعلن إسلامه قبل القسمة، لا يحق للإمام قتله؛ لأن الإسلام عاصم لدمه(
). وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير، وحكي أنه إجماع الصحابة(
).

والسبب في الاختلاف: تعارض الآية في هذا المعنى، وتعارض الأفعال، ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة والسلام، لأن ظاهر قوله تعالى: ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ (
)، أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء.

وقوله تعالى: ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ (
) والسبب الذي نزلت فيه؛ يدل على أن القتل أفضل من الاستبقاء.

وأما فعل النبي ^، فقد قتل الأسارى في غير موطن.

 ــ فمن رأى أن الآية الخاصة بالأسارى ناسخة لفعله، قال: لا يقتل الأسير. ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الأسير، ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى، قال بجواز قتل الأسير(
). 

ويتفق الفقهاء على أن الأسرى من نساء الحربيين وذراريهم، ومن في حكمهم كالخنثى والمجنون والعبيد المملوكين لهم، يسترقون بنفس الأسر. 

ويتفقون على أن من أسلم من الحربيين قبل الاستيلاء والأسر لا يسترق، وكذا بالنسبة للمرتدين، فإن الحكم بالنسبة لهم الاستتابة والعودة إلى الإسلام، وإلا فالسيف(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة، هو القول بعدم قتل الأسير، وذلك لما يلي:

1/ قوله تعالى: ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ (
)، فعند لقاءهم في الحرب لا شك أنه القتل، ولكن بعد الإثخان فليس ثمة إلا المن أو الفداء.

2/ أنه الموافق لحكمة وشريعة الدين الإسلامي إذ الغرض والمقصود هو الدعوة إلى الإسلام، فإبقاؤهم ودعوتهم قد يؤدي إلى دخولهم في الإسلام، وبالتالي نجاتهم من عذاب الله، وهو ما رجحه القاضي رحمه الله، والله تعالى أعلم.

*      *      *

*28/ اختلاف العلماء فيمن افتتح نافلة(
)من صوم أو صلاة ثم أراد تركها.

قال ابن العربي: قال الشافعي:  له ذلك.

وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك؛ لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له.

وقال الشافعي: هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية.

قلنا: إنما يكون ذلك قبل الشروع في الفعل، فإذا شرع لزمه؛ كالشروع في المعاملات(
).

التنقيح والإيضاح

اتفق الفقهاء رحمهم الله على لزوم إتمام حج النفل والعمرة بعد الشروع فيهما(
) كما اتفقوا على أن من نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به، فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه(
).

وإنما اختلفوا في لزوم إتمام النفل من الصلاة والصوم بعد الشروع فيهما.

1-فذهب الحنيفة والمالكية:

إلى أن من شرع في صلاة النفل أو في صوم النفل يؤاخذ بالمضى فيه، ولو لم يمض يؤاخذ بالقضاء(
)، لأن المؤدى موصوف بأنه لله تعالى، وقد صار مسلَّماً بالأداء، ولهذا لو مات كان مثاباً على ذلك، فيجب التحرز عن إبطاله مراعاة لحق صاحب الحق، وهذا التحرز لا يتحقق إلا بالإتمام فيما لا يحتمل الوصف بالتجزي عبادة، فيجب الإتمام لهذا، وإن كان في نفسه نفلاً، ويجب القضاء إذا أفسده لوجود التعدي فيما هو حق الغير بمنزلة المنذور، فالمنذور في الأصل مشروع نفلاً، ولهذا لا يكون مستداماً كالنوافل، إلا أنه لمراعاة التسمية بالنذر يلزمه أداء المشروع نفلاً، فإذا وجب الابتداء لمراعاة التسمية فلأن يجب الإتمام لمراعاة ما وجد منه الابتداء ابتداء كان أولى، وهو نظير الحج فإن المشروع منه نفلاً يصير واجب الأداء لمراعاة التسمية حقاً للشرع(
)، فكذلك الإتمام بعد الشروع في الأداء يجب حقاً للشرع.

 وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع، فقد سئل عن الرجل: يصبح صائماً متطوعاً فيكون بالخيار، والرجل يدخل في الصلاة له أن يقطعها؟

فقال: الصلاة أشد: أما الصلاة فلا يقطعها(
).

وأضاف الحنفية أنه إذا افتح التنفل بالصلاة حالة الطلوع والغروب والانتصاف ثم أفسدها لزمه القضاء في ظاهر الرواية.

ولو شرع في صوم يوم النحر وأيام التشريق ثم أفسده لم يلزمه القضاء، والفرق أن النهي إنما ورد عن الصلاة في هذه الأوقات، والصلاة إنما هي أركان مثل القيام والركوع والسجود، فابتداء الافتتاح ليس بصلاة، فلم يوجد ما هو المنهي عنه فجاز أن يلزمه.
وليس كذلك الصوم لأن النهي ورد في صوم يوم النحر، وابتداء الصوم صوم لأن الصوم ليس هو إلا الإمساك، فوجد الفعل المنهي عنه، فجاز أن لا يثبت حكمه ولا يؤمر بإتمامه(
).

2-وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن من تلبس بنفل ــ غير حج وعمرة ــ فله قطعه ولا قضاء عليه إذا خرج منه، واستدلوا: بما ورد عن النبي ^في صوم النفل: (الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر) (
).

وقاسوا الصلاة على الصوم وقالوا: يقاس بذلك بقية النوافل غير الحج والعمرة كاعتكافٍ وطوافٍ ووضوءٍ وقراءةِ سورة  الكهف ليلة الجمعة أو يومها، والتسبيح عقب الصلاة، ولئلا يُغَيِّر الشروع حكم المشروع فيه(
).

وصرح الشافعية بأنه يكره الخروج من النفل غير الحج والعمرة بلا عذر، لظاهر قوله تعالى: ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ (
). وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه(
).

وقال السيوطي: ليس لنا نفل مطلق يستحب قضاؤه إلا من شرع في نفل صلاة أو صوم ثم أفسده، فإنه يستحب له قضاؤه.

وقال الحنابلة: يستحب لمن شرع في النفل إتمامه، وإن خرج منه استحب قضاؤه للخروج من الخلاف(
).

وعلى هذا يتبين من خلال كلام ابن العربي رحمه الله أنه يرجح القول بإتمام ما افتتحه من صوم أو صلاة، ويلزمه القضاء إن ترك،وعلل قوله بأنه إبطال لعمله الذي انعقد له.

ثم ذكر قول الشافعي: أنه تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية، ورد عليه بقوله: أن هذا إنما يكون قبل الشروع في الفعل، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات.

الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- القول: بتفصيل المسألة، حيث أرى أن إتمام الصلاة هو الأحوط والأبرأ للذمة ،  وذلك لأمور:

1-لعلها تدخل تحت قوله تعالى: ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ (
). ففيها الأمر بإكمال الأعمال وعدم إبطالها.

2- أن الصلاة ليست كالصيام في طولها، وهي كالغنيمة الباردة فربحها خير من خسرانها.

3- قول الإمام أحمد السابق: الصلاة أشد، فلا يقطعها، وهذا على قول الحنيفة والمالكية في الصلاة.

-وأما الصيام فأرى القول بقول الشافعية والحنابلة، للحديث الصحيح: (الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صَام وإن شاء أفطر).

قال الترمذي (
). رحمه الله: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ^ وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أنه يجب أن يقضيه.

هذا ما أراه راجحاً، عملاً بالقولين، وبياناً ليسر الدين وشموله، والله تعالى أعلم.
مسائل سورة الفتح

وفيها (4) مسائل

مسائل في سورة الفتح

*29/ في أخذ الجزية من العرب.

قال ابن العربي:

الذي تعيّن عليه القتال حتى يسلم من غير قبول جزيةٍ هم العرب في أصح الأقوال(
).

التنقيح والإيضاح

اتفق الفقهاء على قبول الجزية من أهل الكتاب العجم، واختلفوا في قبولها من أهل الكتاب العرب:

فذهب جمهور الفقهاء من الحنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة: إلى قبول الجزية من أهل الكتاب والعرب(
).

- واستدلوا لذلك بإطلاق قوله تعالى: ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ (
).

- ولأن النبي ^ قبلها من أهل الكتاب العرب، فقد أخذها من نصارى نجران(
) ويهود اليمن:لحديث: (أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى) (
). 

وقد كتب رسول الله ^ إلى معاذ وهو باليمن أن يأخذ من كل حاكم ديناراً. وقال معاذ: (بعثني رسول الله^إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حاكم ديناراً) (
).

وأمره ألا يفتن يهودي عن يهوديته كما في الحديث (ولا يفتن يهودي عن يهوديته)(
).

قال أبو عبيد(
): فقد قبل رسول الله ^ الجزية من أهل اليمن وهم العرب. إذ كانوا أهل كتاب.

كما استدلوا بالإجماع:

قال ابن قدامة: إن أبا بكر وعمر ( قبلاً الجزية من نصارى العرب وما أنكر عليهما أحد، فكان ذلك إجماعاً.

وقد ثبت بالقطع واليقين أن كثيراً من نصارى العرب ويهودهم كانوا في عصر الصحابة في بلاد الإسلام، ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية، فثبت يقيناً أنهم أخذوا الجزية منهم(
).

وذهب بعض العلماء إلى أن الجزية لا تقبل من أهل الكتاب العرب، وقد نسب الطبري هذا المذهب إلى الحسن البصري(
).

الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن الراجح هو القول بقبول أخذ الجزية من العرب، خلافاً للقاضي رحمه الله وذلك للأمور التالية:

1- الآية الصريحة في ذلك.

2-قبول النبي ^ الجزية من نصارى نجران ويهود اليمن.

3-وكذا دلالة الإجماع، حيث ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.

*     *      *

*30/  إذا تترس(
) الكفار بالمؤمنين.

قال ابن العربي: سئل مالك عن قوم من المشركين في مراكبهم أخذوا أسارى من المسلمين، هل يحرقون ومراكبهم بالنار؟ ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ 

فقال: لا أرى ذلك لقوله تعالى لأهل مكة: ﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ (
). 

وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي  في حصون المشركين، وإن كان فيهم أسارى المسلمين وأطفالهم، ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة.

وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية له. وقال الشافعي بقولنا.وهذا ظاهر؛ فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز، ولاسيما بروح المسلم، فلا قول إلا ما قاله مالك والله أعلم.(
)
التنقيح والإيضاح

اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمي الكفار إذا تترسوا بالمسلمين وأساراهم أثناء القتال أو حصارهم من قبل المسلمين، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بأن كان في الكف عن قتالهم انهزام للمسلمين، والخوف على استئصال قاعدة الإسلام، ويقصد بالرمي  الكفار.

ولكن إذا لم تدع ضرورة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، فلا يجوز رميهم عند الشافعية والحنابلة.

- ويجوز عند الحنيفة لأن في الرمي دفع الضرر العام بالدفع عن مجتمع الإسلام، إلا أنه على الرامي ألا يقصد بالرمي إلا الكفار(
).

- وذهب المالكية إلى أنهم يقاتلون، ولا يقصدون المتترس بهم، إلا إذا كان في عدم رمي المتترس بهم خوف على أكثر الجيش المقاتلين للكفار، فتسقط حرمة الترس، سواء أكان عدد المسلمين المتترس بهم أكثر من المجاهدين أم أقل، وكذلك لو تترسوا بالصف، وكان في ترك قتالهم انهزام للمسلمين(
).

وعلى هذا فإن أصيب أحد من المسلمين نتيجة الرمي وقتل، وعلم القاتل:

1- فلا دية ولا كفارة عند الحنيفة، لأن  الجهاد فرض، والغرامات لا تقرن بالفرائض.

2-وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن فيه الكفارة قولاً واحداً.

أما الدية ففيها عنهم قولان:

- فعند الشافعية: إن علمه الرامي مسلماً، وكان يمكن توقيه والرمي إلى غيره لزمته الدية، وإن لم يتأت رمي الكفار إلا برمي المسلم فلا(
).

- وكذلك عند الحنابلة: تجب الدية في رواية؛ لأنه قتل مؤمناً خطأ.

 وفي رواية أخرى: لا دية؛ لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح(
).

الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن الراجح فيما إذا تترس الكفار بالمؤمنين ما يلي:

1-إذا كان هناك ضرورة ملحة، كأن يؤدي عدم الرمي إلى هزيمة، أو استئصال شأفة المسلمين فيجوز حينئذ اتفاقاً.

2-إذا كان ليس هناك ضرورة ملحة فالراجح عدم جواز رميهم، حفاظاً على أرواح المسلمين، وبعثاً للأمل في نفوس الكفار لعلهم أن يدخلوا في هذا الدين، وهو ما رجحه القاضي رحمه الله في هذه المسألة.

 فإذا حصل الرمي وأصيب أحد من المسلمين وقتل فالراجح حينئذ هو القول بعدم الكفارة وهو قول أبي حنيفة ومالك وهو ما رجحه ابن العربي وهو ما أراه راجحاً والعلم عند الله وذلك لما يلي:

أ-قول أبي حنيفة: الجهاد فرض، والغرامات لا تقرن بالفرائض.

ب- أن الضرورة هي التي دعت إلى هذا والقاعدة الفقهية تقول: الضرورات تبيح المحظورات، ولا يعقل أن يكون مباحاً وفيه كفارة.

3-هو قول أكثر الفقهاء رحمهم الله، والله تعالى أعلم.

*      *      *

*31/ في المراد بقوله ﴿ ﮉ ﮊ ﴾ (
).

قال ابن العربي: يعني المؤمنين منهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً.

وقال جماعة: إن معناه لو تزيلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال وهذا ضعيف(
).
التنقيح والإيضاح

في المراد بقوله تعالى ﴿ ﮉ ﮊ ﴾ أورد القاضي ابن العربي قولين ضعّف أحدهما ورجح الآخر.

حيث اتفقت أقوال أكثر المفسرين على أن المراد بالتزيل هو التميز والتفرق، ومن تلك الأقوال: ما أورده ابن كثير بقوله: أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم(
). 

ويقول السعدي: أي لو زالوا من بين أظهرهم(
).
ويقول السمعاني: أي لو تميزوا، أي لو فارق المسلمون الكافرين(
).
وفي مختصر تفسير الطبري لابن صمادح التجيبي: لو تميز المؤمنون الذين كانوا بمكة محبوسين من المشركين، ففارقوهم وخرجوا عنهم(
).
وفي الكشاف: والمعنى: أنه كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهم ولا معروفي الأماكن (
).

وعرّف الشوكاني بتعاريف متقاربة فقال: التزيل: التميز: أي لو تميزَّ الذين آمنوا من الذين كفروا منهم لعذبنا الذين كفروا.

وقيل التزيل: التفرق: أي لو تفرق هؤلاء من هؤلاء، وقيل لو زال المؤمنون من بين أظهرهم والمعاني متقاربة(
).
وأما القول الثاني وهو أن معناه: لو تزيلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال، فلم أقف على قول لأحد من المفسرين ولا على رواية ـ على حسب ما استطعت ـ تؤيد هذا القول أو تذكره، إذ حكم عليه ابن العربي بالضعف، مبدياً ترجحه لمن قال إن المعنى هو التميز والتفرق وهو ما قاله أكثر المفسرين، وهو الصواب -والعلم عند الله-.

*      *      *

*32/ في قوله تعالى: ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾.

قال ابن العربي: وقد قال مالك فيما روى ابن وهب عنه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود، وبه قال سعيد بن جبير(
)  (
).

وقد روى منصور(
)  عن مجاهد(
)  قال: هو الخشوع (
).

قلت: هو أثر السجود، فقال: إنه يكون بين عينيه مثل ركبة العنز، وهو كما شاء الله(
).
التنقيح والإيضاح

اختلفت آراء المفسرين وأقوالهم في معنى ﴿ ﭦ﴾ على عدة أقوال : 
فقال النحاس(
)  وغيره: سيماهم : بمعنى علامتهم في وجوههم(
).
ومنهم من قال: صفرة الوجوه والخشوع ، كمجاهد.

وقال الضحاك(
): بياض في وجوههم يوم القيامة من طهورهم وصلاتهم(
).
بينما مال ابن العربي إلى القول الأول حيث قال أنه أثر السجود، ووضعه بأنه يكون بين عينيه علامة كركبة العنز، من كثرة السجود وتأثيره على بشرة الوجه، ولعله هو الأرجح والله أعلم.

كما لا يظهر تعارض واضح بين الأقوال فيحمل أحدها على الدنيا والآخر على الآخرة، ومحمل القول الأوسط على أنه علامة في الوجه من حيث الصفرة من أثر الخشوع في الصلاة والله أعلم.

وقد قسم ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير المعنى المراد بالسيما فقال: واختلف في المراد من السيما التي وصفت بأنها من أثر السجود على ثلاثة أنحاء.

الأول: أنها أثر محسوس للسجود. وبه فسر مالك عن أنس وعكرمة(
)  وأبو العالية. 

قال مالك: السيما هي ما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود مثل ما تعلق بجبهة النبي ^ من أثر الطين والماء.

وقال سعيد  وعكرمة(1) : الأثر كالغدة يكون في جبهة الرجل.

الثاني: أنها من الأثر النفسي للسجود. وبه فسر الأعمش(
)  والحسن وعطاء(
)  والربيع(
)  ومجاهد عن ابن عباس، أن المراد به نور من الخشوع والتواضع.

الثالث: أنها أثر يظهر في وجوههم يوم القيامة.وبه فسر الزهري(
)  عن ابن عباس أنها سيما لهم يوم القيامة(
).
مسائل سورة الحجرات

وفيها (8) مسائل

مسائل سورة الحجرات

*33/ أداء الزكاة قبل وقتها.

قال ابن العربي:

1-قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز تقديمها لعامٍ ولاثنين. 

فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعها، وإن جاء رأس الحول وقد تغيرّ النصاب يتبين أنها صدقة تطوع.

2-وقال  أشهب(
): لا يجوز تقديمها على الحول لحظة، كالصلاة، وكأنه طرد الأصل في العبادات، فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام، فوفاها حقها في النظام وحسن الترتيب.

3-ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائز، لأنه معفوٌّ عنه في الشرع، بخلاف الكثير.

وما قاله أشهب أصح، فإن مفارقة اليسير الكثير في أصول الشريعة صحيح، ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير، فأما في مسألتنا فاليوم فيه كالشهر والشهر كالسنة، فإما تقديم كلي كما قال أبو حنيفة والشافعي، وإما حفظ العبادة وقصرها على ميقاتها كما قال أشهب وغيره، وذلك يقوي في النظر، والله أعلم(
).

التنقيح والإيضاح

ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم: الحنيفة والشافعية والحنابلة: إلى أنه يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد وجوبها، لما ورد (أن العباس(
) سأل رسول الله ^ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك)(
).

وقال النبي ^ لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام)(
). 

-إلا أن الشافعية قالوا: يجوز التعجيل لعام واحد ولا يجوز لعامين في الأصح، لأن زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها.

واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب موجوداً، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوب النصاب، بغير خلاف، وذلك لأن النصاب سبب وجوب الزكاة، والحول شرطها، ولا يقدم الواجب قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل شرطه، كإخراج كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق.

- وتوسع الحنيفة فقالوا: إن كان مالكاً لنصاب واحداً جاز أن يعجل زكاة نصب كثيرة، لأن اللاحق تابع للحاصل.

- والشافعية أجازوا ذلك في مال التجارة، لأن النصاب فيها عندهم مشترط في آخر الحول فقط لا في أوله ولا في أثنائه.

-وقال الحنابلة: إن ملك نصاباً فقدم زكاته وزكاة ما قد يستفيده بعد ذلك فلا يجزئه عندهم.

- وقال الحنيفة، وهو المعتمد عند الشافعية: إن قدم زكاته وزكاة ما قد ينتج منه أو يربحه منه، أجزاه لأنه تابع لما هو مالكه الآن(
).

وذهب المالكية: إلى أنه إن أخرج زكاة الثمار أو الزروع قبل الوجوب، بأن دفع الزكاة من غيرها، لم يصح ولم تجزئ عنه.

وكذا لا تجزئ زكاة الماشية إن قدمها وكان هناك ساع يأتي لبضعها فأخرجها قبل قدومه.

وأما زكاة العين والماشية التي ليس لها ساع فيجوز تقديمها في حدود شهر واحد لا أكثر، وهذا على سبيل الرخصة، وهو مع ذلك مكروه(
)، والأصل عدم الأجزاء، لأنها عبادة موقوتة بالحول(
).

وسبب الخلاف في هذه المسألة: هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ 

فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأصل على جهة التطوع(
).

 الراجح في هذه المسألة:

الراجح -والعلم عند الله- هو القول بالجمع بين هذه الأقوال:

- فإن كان هناك حاجة إلى تقديمها قبل وقتها، على ما يراه الإمام أنه المصلحة فيجوز التقديم حينئذ، على قول جمهور الفقهاء.

- أما إن لم يكن هناك حاجة فالأصل بقائها على ما هي عليه، وهو ما قاله أشهب، والله تعالى أعلم.

*34/ ولاية الفاسق(
) في النكاح.

قال ابن العربي:

قال الشافعي: لا يكون ولياً في النكاح.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكون ولياً؛ لأنه يلي مالها فيلي بُضعَها، كالعدل، وهو وإن كان فاسقاً في دينه إلا أن غيرته موفرة، وبها يحمي الحريم، وقد يبذل المال ويصون الحرمة، فإذا ولي المال فالبضع أولى.

التنقيح والإيضاح

ذهب الحنفية والمالكية: إلى الفاسق يكون ولياً في النكاح على موليته، لأنه يلي مالها فيلي بضعها كالعدل، فهو وإن كان فاسقاً في دينه إلا أن غيرته متوفرة، وبها يحمي الحريم، وقد يبذل المال ويصون الحرمة، وإذا ولي المال فالنكاح أولى(
).

- إلا أن المالكية كرهوا للولي الفاسق أن يلي زواج من يلي عليها، وقدموا عليه الولي العدل المساوي له في الدرجة(
).

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن النكاح لا ينعقد بولي فاسق على المذهب، غير الإمام الأعظم، مجبراً كان أم لا، أعلن بفسقه أم لا، فلا يزوج الولي الفاسق، وإن كان بحيث لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق.

والولي الخاص تشترط فيه العدالة مطلقاً بخلاف الحاكم، فلا تشترط فيه العدالة، لأنه يزوج للضرورة، والضرورة يغتفر فيها مالا يغتفر في غيرها(
).

 الراجح في هذه المسألة:

 يتبين -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة، هو القول بولاية الفاسق في النكاح، لأنه ولي على مالها والبضع من باب أولى، وهو ما رجحه ابن العربي، والله أعلم.

*      *      *

*35/ حكم الصلاة خلف الأئمة الفساق.

قال ابن العربي: 

ومن العجب أن يجوزّ الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق، ومن لا يؤتمن على حبة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين.

 ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله.ومنهم من كان يجعلها صلاته. 

وبوجوب الإعادة أقولُ؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يترك الصلاة خلف من لا يرضى من الأئمة، ولكن يعيد سراً في نفسه، ولا يؤثر ذلك عند غيره(
).

التنقيح والإيضاح

اختلف الفقهاء في الصلاة خلف الفاسق:

- فيرى الحنيفة: أنه يصلح للإمامة في الجملة كل عاقل مسلم، قالوا: حتى فيجوز إمامة العبد والأعرابي والأعمى وولد الزنا والفاسق، وإن كانت مكروهة(
).

- وقال المالكية: تصح الصلاة مع الكراهة خلف الفاسق بجارحة، كزانٍ وشارب خمر، فإن تعلق فسقه بالصلاة، كقصده الكبر بإمامته، فلا تصح(
).

- وأما الشافعية: فإنهم يجيزون الصلاة وراء الإمام الفاسق، وإنما يكره ذلك خلفه، ومحل كراهة إمامة الفاسق لغير الفاسق، أما لمثله فلا تكره ما لم يكن فسق الإمام أفحش(
).

- وقال الحنابلة: لا تصح إمامة فاسق مطلقاً، أي سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بأفعال محرمة، وسواء أعلن فسقه أو أخفاه، لقوله تعالى: ﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾(
). 

وقول النبي ^: (لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجراً، ولا يؤم فاجر مؤمناً، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه)(
).

ويعيد من صلى خلف فاسق مطلقاً(
).

قال ابن رشد: اختلفوا في إمامة الفاسق، فردها قوم بإطلاق، وأجازها قوم بإطلاق.

وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به، فقالوا:

- إن كان مجنوناً استحبت له الإعادة في الوقت.

- ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق؛ فأجازوا الصلاة وراء المتأول، ولم يجيزوها وراء غير المتأول.

 وسبب اختلافهم في هذا:

 أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، والقياس فيه متعارض.

- فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط – على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم  –  أجاز إمامة الفاسق.

-ومن قاس الإمامة على الشهادة، واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة –كما يُتهم في الشهادة أن يكذب – لم يجز  إمامته.

 ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل، وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به؛ لأنه إذا كان مقطوعاً به فكأنه غيرُ معذور في تأويله(
).

وقد رام أهل الظاهر: أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله ^: (يؤم القوم أقرؤهم)(
).

قالوا: فلم يستثن من ذلك فاسقاً من غير فاسق.

قال ابن رشد: والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف(
).

الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة (إمامة الفاسق)هو القول بأنه إذا وجد غيره وأمكنت إمامته فلا تصح الصلاة خلفه، وإن لم يوجد غيره أو وجد ولم يمكن إمامته، صحت الصلاة ولا إعادة. وذلك لما يلي:

 1-عدم ورود النص من الشارع.

2- ولأن من صحت صلاته في نفسه جاز أن يؤم غيره في ذلك، والله تعالى أعلم.

*      *      *

*36/ أحكام الفاسق إن كان حاكماً .
قال ابن العربي:

وأما أحكامه إن كان حاكماً والياً فينفذ منها ما وافق الحق ويرد ما خالفه، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من روايةٍ تؤثر، أو قول يحكى؛ فإن الكلام كثير، والحق ظاهر(
).

التنقيح والإيضاح

جمهور الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، لأن الإمام يقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام والمجانين، والنظر في أمورهم، إلى غير ذلك.. 

وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض فيها(
).

وفي شرط العدالة على الحاكم قولان للفقهاء:

1-أنها شرط صحة، فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلد، إلا عند فقد العدل. وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.

2-أنها شرط أولوية، فيصح تقليد الفاسق والعامي ولو عند وجود العدل. وهو قول الحنفية.(
)
وأما أحكامه إن كان حاكماً فجمهور الفقهاء على ما قاله ابن العربي بأن ينفذ منها ما وافق الحق، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه.

فيقول السمناني(
): تصرف القاضي بعد الفسق جائز، حتى يخرج الإمام من القضاء، ولو جاز أن يبقى مع الفسق على القضاء لجاز أن يولى الفاسق ابتداء مع العلم بفسقه(
).

ويقول ابن أبي الدم الشافعي(
):

واحترزنا بالعدالة عن الفاسق فلا تصح ولايته، ولا ينفذ حكمه، ولا يقبل قوله، لأنه لا تقبل شهادته، فعدم قبول حكمه أولى، فلو ولاه الإمام أو نائبه، أو ذو الشوكة فحكم بين الناس على فسقه لم تنفذ أحكامه قطعاً لا شك فيه، لا نعرف فيه خلافاً، إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد الغزالي، فإنه قال: يعصي السلطان بتفويض القضاء إلى الفاسق والجاهل، ولكن بعد أن ولاه فلا بد من تنفيذ أحكامه للضرورة، هذا كلامه، ولا أعلم أحداً نقله غيره(
).

ويقول السروجي(
):

والفاسق إذا قلد القضاء يصير قاضياً، وما قضى نفذ قضاؤه، إلا أن لقاضٍ آخر أن يبطله إذا كان من رأيه خلاف ذلك، ومتى أبطله ليس لقاضٍ آخر أن ينفذه.  وهذا قول علمائنا(
).

 إذاً كما قال ابن العربي فالكلام كثير والحق ظاهر، حيث قال السمناني بمثل قول الجمهور وكذلك السروجي وخالف في ذلك ابن أبي الدم..

ولعل المطَّلِع أن يلحظ ذكر أقوال العلماء عن القضاة وفسقهم، وأن المسألة عن الحاكم، فأقول أن الحاكم قد يقضي، والغالب أن  على حسب دين الحاكم يعين القضاة، فإن كان فاسقاً فالواضح أن لا يكون القضاة إلا على ذلك الدين، وليس ذلك تعمياً ولكن هذا هو الواقع.

الراجح في هذه المسألة:

يتضح -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة هو ما قاله جماهير الفقهاء رحمهم الله على أن الحاكم تنفذ أحكامه فيما وافق الحق، ويرد منها ما خالفه، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، قطعاً للفتنة، ودرئاً للخلاف، وجمعاً للكلمة، وهو ما رجحه القاضي رحمه الله،  والله تعالى أعلم.
*      *      *

*37/ في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ (
).

قال ابن العربي:

أصح الروايات ما حكى قوم أنها نزلت في رهط عبد الله بن أبيّ بن سلول(
) من الخزرج ورهط عبد الله بن رواحة(
) من الأوس، وسببه: أن النبي ^ وقف على حمار له على عبد الله بن أبيّ، وهو في مجلس قومه، فراث حمارُ النبي ^ أو سطع غباره، فأمسك عبد الله بن أبيّ أنفه، وقال: لقد آذانا نتن حمارك. فغضب عبد الله بن رواحة، وقال: إن حمار رسول الله ^أطيب ريحاً منك ومن أبيك، فغضب قومه واقتتلوا بالنعال والأيدي، فنزلت هذه الآية فيهم. (
)
التنقيح والإيضاح

أورد القاضي ابن العربي رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أقوالاً:

فمنها ما روي عن سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهم على عهد رسول الله ^ قتال بالسيف والنعال ونحوه فأنزل الله فيهم هذه الآية(
). 

ومنها: أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهم ملاحاة في حق بينهما (
)... 

ورجح الرواية وهي نزولها في عبد الله بن أبيّ بن سلول وعبد الله بن رواحة (.

وقد أورد هذه الأقوال كلها السيوطي في لباب النقول(
)، وابن كثير في تفسيره(
).

ومن خلال النظر في أقوال المفسرين نجد اختلاف الروايات، مع اتفاقها في المعنى.

حيث رجحه الواحدي(
) والسمعاني(
) والشوكاني(
) والطبري(
) وغيرهم.

 الراجح في هذه المسألة:

على هذا يظهر أن القول الراجح -والعلم عند الله- هو القول بأنها نزلت في عبد الله بن رواحة وأبي جهل وهي الرواية الأصح على ما قاله جمع من المفسرين والله أعلم.
*      *      *

*38/ هل يشترط في الإمام أن يكون قرشياً.

قال ابن العربي: 

لا نقاتل إلا مع عادل يقدمه أهل الحق لأنفسهم، ولا يكون إلا قرشياً، وغيره لا يحكم له، إلا أن يدعو إلى الإمام القرشي، قاله مالك؛ لأن الإمامة لا تكون إلا لقرشي(
).

التنقيح والإيضاح

- يشترط الفقهاء للإمام شروطاً، منها ما هو متفق عليه ومنها مختلف فيه.

فالمتفق عليه من شروط الإمام إجمالاً: الإسلام والتكلف والذكورة والكفاية -ولو بغيره-، والحرية وسلامة الحواس والأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة(
).

ومن الشروط المختلف فيها: النسب.

ويشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون  الإمام قرشياً لحديث: (الأئمة من قريش) (
).

 وخالف في ذلك بعض العلماء منهم أبو بكر الباقلاني(
). واحتجوا بقول عمر: ((لو كان سالم(
) مولى أبي حذيفة(
) حياً لوليته)).

ولا يشترط أن يكون هاشمياً ولا علوياً باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، لأن الثلاثة الأول من الخلفاء الراشدين لم يكونوا من بني هاشم، ولم يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم فكان ذلك إجماعاً في عصر الصحابة(
).

وقول ابن العربي: (لا يقاتل إلا مع إمام عادل)، هذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، بل الجهاد عند أهل السنة والجماعة ماضٍ إلى قيام الساعة مع الأبرار والفجار ما داموا مسلمين، وما ذهب إليه ابن العربي فهو مذهب مخالف.

الراجح في هذه المسألة:

 الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله- هو القول بقول جماهير الفقهاء في اشتراط أن يكون قريشاً على ما قال ابن العربي ، ولكن كون الإمام من قريش هذا لا يعني أنه إذا تولى غيرهم لا تصح ولايته، بل إذا تولى إمام وغلب وجبت طاعته، والأمر لم يزل كذلك من زمن بعيد، والله تعالى أعلم.

*      *      *

*39/  هل على البغاة ضمان في إتلاف الأموال.

قال ابن العربي:

وأما الذي يتلفونه من الأموال فعندنا أنه لا ضمان عليهم في نفسٍ ولا مال.

وقال أبو حنيفة: يضمنون وللشافعي قولان.

وجه قول أبي حنيفة: إنه إتلاف بعدوان، فيلزم الضمان.

والمعول في ذلك كله عندنا على ما قدمناه من أن الصحابة ( في خروجهم لم يتبعوا مدبراً ولا ذففوا(
) على جريح، ولا قتلوا أسيراً، ولا ضمنوا نفساً ولا مالاً، وهم القدوة(
).

التنقيح والإيضاح

إذا أتلف أهل البغي لأهل العدل مالاً فلا ضمان عليهم؛ لأنهم طائفة متأولة فلا تضمن كأهل العدل، ولأنه ذو منعة في حقنا، وأما الإثم فإنه لا منعة له في حق الشارع، ولأن تضمينهم يقضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة(
).

 وفي قول للشافعي، وقال ابن العربي: وهو قول أبي حنيفة:

يضمنون، لقوله أبي بكر: ((تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم))(
)، ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح، فوجب ضمانه، كالتي أتلفت في غير حال الحرب(
).

 وإذا تاب البغاة ورجعوا أخذ منهم ما وجد بأيديهم من أموال أهل الحق، وما استهلكوه لم يتبعوا به، ولو كانوا أغنياء، لأنهم متأولون(
).

 الراجح في هذه المسألة:

الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله- هو القول بعدم الضمان على البغاة في  إتلافهم للأموال، لما ذكر من أنهم متأولون، وكذا ترغيباً لهم في الرجوع إلى الطاعة، وهو ما رجحه القاضي رحمه الله.

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قول أبي بكر فقد نقل ابن قدامة رجوعه عن ذلك وأنه لم يمنعه، ولم ينقل أنه غرم أحداً شيئاً من ذلك(
) والله تعالى أعلم.

*      *      *

*40/ هل يجوز للبغاة أن يولوا قاضياً ويقيموا حقاً؟

قال ابن العربي:

إن ولواً قاضياً، وأخذوا زكاة، وأقاموا حقاً بعد ذلك كله جاز. قاله مطرف وابن الماجشون.

وقال ابن القاسم: لا يجوز بحال.  وروى عن أصبغ(
) أنه جائز. وروى عنه أيضاً أنه لا يجوز كقول ابن القاسم. 

وقاله أبو حنيفة؛ لأنه عمل بغير حق ممن لا يجوز توليته فلم يجز كما لو كانوا بغاة.

والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة ( في خروجهم لم يتبعوا مدبراً، ولا ذففوا على جريح، ولا قتلوا أسيراً، ولا ضمنوا نفساً ولا مالاً وهم القدوة والله أعلم(
).

التنقيح والإيضاح

قال صاحب البدائع والمغني:

لو ظهر أهل البغي في بلد فولوا فيه قاضياً من أهله، وليس من أهل البغي صح اتفاقاً، وعليه أن يقيم الحدود.

أما إن كان منهم: فإذا ظهر أهل العدل على هذا البلد، فرفعت أقضية إلى قاضي أهل العدل نفذ منها ما هو عدل.

وكذا ما قضاه برأي بعض المجتهدين، لأن قضاء القاضي في المجتهدات نافذ، وإن كان مخالفاً لرأي قاضي أهل العدل(
).

وقال المالكية: إذا كان الباغي متأولاً، وأقام قاضياً، فحكم بشيء فإنه ينفذ، ولا تتصفح أحكامه، بل تحمل على الصحة، ويرتفع بها الخلاف، أما غير المتأول فأحكامه تتعقب.

وقال ابن القاسم: لا يجوز قضاؤهم(
).

وقال الشافعية و الحنابلة: 

- إن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم لم تنفذ أحكامه، لأن من شرط القضاء: العدالة والاجتهاد، وهذا ليس بعدل ولا مجتهد.

-وإن كان ممن لا يستبيح ذلك نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم أهل العدل، لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد، فلم ينقض من حكمه ما يسوغ الاجتهاد فيه، ولأنه اختلاف في الفروع بتأويل سائغ، فلم يمنع صحة القضاء ولم يفسق كاختلاف الفقهاء.

-وإذا حكم بما لا يخالف إجماعاً نفذ حكمه.

- وإن خالف الإجماع نقض.

- وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما أتلفوه حال الحرب جاز حكمه، لأنه موضع اجتهاد.

-وإن كان فيما أتلفوه قبل الحرب لم ينفذ، لأنه مخالف للإجماع.

وإن حكم على أهل العدل بضمان ما أتلفوه حال الحرب لم ينفذ حكمه، لمخالفته للإجماع.

- وإن حكم عليهم بوجوب الضمان فيما أتلفوه في غير حال الحرب نفذ حكمه(
).

الراجح في هذه المسألة:   

يترجح -والعلم عند الله- القول بأن البغاة إذا ولوّا قاضياً، وأخذوا زكاة، وأقاموا حقاً بعد ذلك، جاز ذلك كله بشروط:

1-أن يكون الباغي متأولاً.

2-أن لا يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم، لأن ذلك يخالف شرط القضاء: العدالة والاجتهاد.

- ورجح هذا القول القاضي رحمه الله ومطرف وابن الماجشون والله تعالى أعلم.

مسائل سورة ق
وفيها مسألة واحدة

مسائل في سورة ق
*41/ في قوله تعالى: ﴿ﮍ ﮎ﴾ (
). 

قال ابن العربي: فيه قولان:

أحدهما: أنه النوافل.

الثاني: أنه ذِكْرُ الله بعد الصلاة، وهو الأقوى في النظر(
).

التنقيح والإيضاح

يتجلى من خلال النظر في أقوال بعض المفسرين اختلاف أقوالهم في المعنى المراد بـ﴿ﮍ ﮎ﴾ على قولين كما ذكر ابن العربي.

ففي الدر المنثور: (هما الركعتان بعد المغرب) (
).

وفي فتح القدير: (وقال جماعة من الصحابة والتابعين: أدبار السجود الركعتان بعد المغرب وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر) (
).

وفي الكشاف: (وقيل: النوافل بعد المكتوبات) (
).

إلى غير ذلك من أقوال المفسرين(
).

أما القول الثاني في أنه ذكر الله بعد الصلاة والذي عُضِّد ببعض الأحاديث والذي ذكره أكثر المفسرين، وهو ما رجحه ابن العربي، فهو كما يلي:

ففي الدر المنثور: قال: وأخرج البخاري عن مجاهد قال: قال ابن عباس: ((أدبار السجود: التسبيح بعد الصلاة)) (
)(
).

ويقول ابن كثير: ﴿ﮍ ﮎ﴾: هو التسبيح بعد الصلاة، ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة(
) ( أنه قال: (جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال النبي ^: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال ^: أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين.قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله.فقال ^: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)(
).

 الراجح في هذه المسألة:

من خلال النظر في القولين السابقين  يظهر -والعلم عند الله-  أن القول الثاني هو القول الراجح في هذه المسألة حيث عُضِّد بحديث في الصحيحين، وهو ما رجحه القاضي، وعليه فالراجح والعلم عند الله هو القول الثاني على ما ذكرنا والله تعالى أعلم.
مسائل سورة الذاريات

وفيها (3) مسائل

مسائل في سورة الذاريات

*42/ في قوله تعالى: ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ (
). 
قال ابن العربي: فيها مسألتان:

 المسألة الأولى: الهجوع: النوم، وذلك من أحد ثلاثة أوجه:

الأول: الإقبال على الأنس بالحديث وكانت عادتهم.

الثاني: أو على الوطء.

الثالث: الإقبال على الصلاة وهو الصحيح.

والأول ضعيف والثاني باطل ولولا مخافتنا أن يتعلق به متعلق يوما ما ذكرناه لبطلانه(
).

التنقيح والإيضاح

في معنى الآية وما يدل عليه معنى الهجوع، أورد القاضي رحمه الله تعالى: أقوالاً ثلاثة، الأول والثاني ظاهرهما البطلان، كما أن ابن العربي قال في الحكم عليهما أن الأول ضعيف والثاني باطل، وأنه لم يرد أن يذكره إلا خشية أن يتعلق به متعلق يوما.

أما القول الثالث فهو المعنى المراد وهو ما اتفقت عليه كتب المفسرين عند حديثهم عن هذه الآية حيث أن ما ذكر كله عن الصلاة، وإن اختلفوا في المعنى للآية هل هو قلة النوم أو كثرته، لكن يدل دلالة واضحة على صحة القول الثالث.

حيث قال ابن عاشور في معنى الآية:

والمعنى: كانوا يهجعون قليلاً من الليل، والهجوع: النوم الخفيف.

ودلت الآية على أنهم يهجعون قليلاً من الليل وذلك اقتداءاً بأمر الله تعالى نبيه ^ بقوله: ﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾(
) (
).

ويقول السعدي: أي كان نومهم بالليل قليلاً، وأما أكثر الليل فهم قانتون لربهم، ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع(
).

وذكر ابن كثير خلافاً في ما أنها نافية أو مصدرية(
)، ولكن ثمرة الخلاف نستشف منها أن المراد هو الصلاة. (
)
الراجح في هذه المسألة:

يظهر -والعلم عند الله- أن القول الراجح هو ما ذكره ابن العربي وهو ما اتفقت عليه أقوال المفسرين وجماهير العلماء، والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: تكلم المفسرون في قوله: ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ (
)، لأجل أن ظاهره يعطي أن نومهم بالليل كان قليلاً ولم يكن كذلك، وإنما مدح الله عز وجل من يصلي قليلاً، لأن الأول ليس في الإمكان، وإنما معناه كانوا يهجعون قليلاً من الليل، أي يسهرون قليلاً، ومدح الله تعالى السهر القليل، لأن عمل العباد كله قليل (
).

التنقيح والإيضاح

في معنى الآية ورد خلاف أورده ابن العربي، ويكمن هذا الخلاف في المراد بـ: (ما)هل هي نافية أو مصدرية، ولقد أورد ابن كثير هذا الخلاف وذكره السمعاني(
) وغير واحد من أهل التفسير ومجمل الخلاف الذي ذكره ابن كثير:

1/ أن ما نافية والتقدير: كانوا قليلاً من الليل لا يهجعون.

قال ابن عباس(
) رضي الله عنهما: ((لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً)).

وقال قتاده عن مطرف بن عبد الله(
): ((قلَّ ليلة تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله عز وجل، إما من أولها وإما من أوسطها)).
وقال مجاهد: ((قلَّ ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون)).

وقال أنس(
) ( وأبو العالية(
):((كانوا يصلون بين المغرب والعشاء)).

2/ أن ما مصدرية والتقدير: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم واختاره ابن جرير.(
)
وقال الحسن البصري(
):((كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر)) (
).

وذكر السمعاني عدة أقوال منها:

قول إبراهيم النخعي: ((كانوا يقومون أكثر الليل)).

وعن سعيد بن جبير أن معناه: ((قل ما مرت عليهم ليلة لم يصلوا فيها)).

وعن بعضهم(
): أن معناه: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة(
).

الراجح في هذه المسألة:

هذه الأقوال لا تنافي بينهما ولا يكذب بعضها بعضاً، ولعل الأولى بالصواب أنهم كانوا يقومون أكثر الليل ويهجعون القليل منه، خلافاً لقول ابن العربي، ويدل لذلك قوله تعالى في سورة المزمل ﴿ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ (
).

قبل نسخها، وقوله تعالى في سورة السجدة: ﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ (
)، وهو ما رجحه أكثر المفسرين على ما اطلعت عليه والله تعالى أعلم(
).
*43/ ما المراد بقوله تعالى: ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ (
).

قال ابن العربي:

والأقوى في هذه الآية أنه الزكاة، لقوله تعالى  في سورة  سأل سائل: ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ (
) والحق المعلوم هو الزكاة التي بينّ الشرع قدرها وجنسها ووقتها، فأما غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم، لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا مؤقت(
).

التنقيح والإيضاح

أورد أهل التأويل في معنى الحق المعلوم أقوالاً تتخلص في أن المراد به الزكاة، أو أن المراد به ما سواها من الحقوق، ففي الدر المنثور: أن رجلاً سأل ابن عمر(
) عن قوله ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾. قال: هي الزكاة، وسوى ذلك حقوق(
). (
)
ويقول ابن كثير: 

لما وصفهم الله بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة فقال: ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ أي جزء مقسوم قد أفرزوه(
)... 

ويقول الشوكاني: أي ويجعلون في أموالهم على أنفسهم حقاً للسائل والمحروم تقرباً إلى الله عز وجل.

وقال محمد بن سيرين  وقتادة: الحق هنا الزكاة المفروضة(
).

ويقول السمعاني: إنه الزكاة المفروضة(
).

ويقول ابن عاشور: وحق السائل والمحروم هو النصيب الذي يعطونه إياهما، أطلق عليه لفظ الحق، إما لأن الله أوجب على المسلمين الصدقة بما تيسر قبل أن يفرض عليهم الزكاة، فإن الزكاة فرضت بعد الهجرة، فصارت الصدقة حقاً للسائل والمحروم، أو لأنهم ألزموا ذلك أنفسهم حتى صار كالحق للسائل والمحروم، وبذلك قول من قال: إن هذا الحق هو الزكاة(
).

الراجح في هذه المسألة:

وردت أقوال لجملة المفسرين يرجحون أن المراد بذلك الحق المعلوم هو الزكاة، وإذ تبين هذا فلا يمكن أن نرد تلك الأقوال التي تقول بأن المراد به سوى ذلك من الحقوق كما أورد ذلك السمعاني حيث قال: ويقال: ما سوى الزكاة من الحقوق، وذلك أن يحمل كلاًّ أو يصل رحماً أو يعطي في نائبة أو يعين ضعيفاً(
).

وقال ذلك غير واحد من أئمة المفسرين، فيترجح -والعلم عند الله- ما ذهب إليه ابن العربي، والله تعالى أعلم.

*      *      *

*44/ عند قوله تعالى: ﴿ ﮚ ﮛ ﴾ (
).

قال ابن العربي: قوله: ﴿ ﮚ﴾، وهو المتكفف.

وقوله: ﴿ ﮛ﴾، وهو المتعفف، فبينَّ أن للسائل حق المسألة، وللمحروم حق الحاجة. وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال: الذي يحرم الرزق.

وقيل: الذي أصابته جائحة، وفيه أقوال كثيرة ليس لها أصل لم نطول بذكرها، لأن هذا أصحها، إذ يقتضي هذا التقسيم أن المحتاج إذا كان منه من يسأل، فالقسم الثاني هو الذي لا يسأل(
).

التنقيح والإيضاح

يرجح القاضي رحمه الله أن السائل في قوله تعالى: ﴿ ﮚ ﮛ﴾ هو المتكفف، ويرى ابن قتيبة(
) أن المراد به هو الطواف(
)، والأول أولى.

ويرى أن المحروم هو المتعفف، وعن قتادة: هو المتعفف الذي لا يسأل(
) وقيل: هو المقترَّ عليه في الرزق، وقيل: الذي لا سهم له في الغنائم(
).

ويرى ابن قتيبة: أنه المحارف(
) الذي لا يتيسر له مكسبه(
).

الراجح في هذه المسألة:

يظهر -والله أعلم- التقارب بين هذه الأقوال، ولكن يبقى الأصح والأظهر هو أن المراد بالمعنى هو من يحرم الرزق ولا يسأل، ذلك لتعاضد أقوال أكثر الأئمة المفسرين، وهذا التقسيم يبينَّ نوعي المحتاجين، إذ أحدهما يسأل والثاني لا يسأل، وهو المراد بالمحروم على ما ذكره العلماء والله أعلم.
مسائل سورة الطور

وفيها (3) مسائل

مسائل في سورة الطور

*45/ هل يتبع الطفل أمه أو أباه في الدين؟.
قال ابن العربي: فأما اتباع الصغير لأبيه في أحكام الإسلام فلا خلاف فيه.

وأما تبعيته لأمه فاختلف فيه العلماء واضطرب فيه قول مالك.

والصحيح في الدين أنه يتبع من أسلم من أحد أبويه، للحديث الصحيح عن ابن العباس قال: ( كنت أنا وأمي من المستضعفين ) (
) ، وذلك أن أمه أسلمت ولم يسلم العباس فاتبع أمه في الدين، وكان لأجلها من المؤمنين(
).

التنقيح والإيضاح

اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم الأب وله أولاد صغار، أو من في حكمهم _ كالمجنون إذا بلغ مجنوناً – فإن هؤلاء يحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم.

وذهب الجمهور (الحنيفة والشافعية والحنابلة): إلى أن العبرة بإسلام أحد الأبوين، أباً كان أو أماً، فيحكم بإسلامه الصغار بالتبعية، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده.

وقال مالك: لا عبرة بإسلام الأم أو الجد، لأن الولد يشرف بشرف أبيه، وينتسب إلى قبيلته.

وذهب الشافعية إلى أن إسلام الجد –وإن علا –يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغار ومن في حكمهم، ولو كان الأب حياً كافراًـ وذلك لقوله تعالى: ﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ (
).

وقال الثوري: إذا بلغ الصبي يخير بين دين أبويه، فأيهما اختار كان على دينه(
).

الراجح في هذه المسألة:

يظهر -والعلم عند الله- أن القول الراجح هو القول بأنه يتبع من أسلم من أبويه، على قول جماهير الفقهاء(
)، وهو الصحيح، وهم ما رجحه ابن العربي والله تعالى أعلم.

*      *      *

* 46/ إذا تلفظ الصغير بالإسلام وأبواه كافرين؟

قال ابن العربي: اختلف العلماء اختلافاً كثيراً.

ومشهور المذهب أنه يكون مسلماً، ومن العمد في هذه المسألة قوله تعالى: ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ﴾(
)، فنسب الفعل إليهم؛ فهذا يدل على أنهم عقلوه وتكلموا به؛ فاعتبره الله، وجعل لهم حكم المسلمين.

ومن العمد أيضاً أن المخالف يرى صحة ردته فكيف يصح اعتبار ردته ولا يعتبر إسلامه، وقد احتج جماعة بإسلام علي بن أبي طالب صغيراً وأبواه كافران (
).

التنقيح والإيضاح

إذا عقل الصغير الإسلام وتلفظ به، فاختُلف في المسألة على أقوال، ورجح ابن العربي القول بإسلامه حيث قال: ومشهور المذهب أنه يكون مسلماً، ويعضد قول ابن العربي رحمه الله أدلة كثيرة: وهي كما يلي:

 1/  ما ذكره رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ (
).

       2 / وفي البخاري عن عائذ بن عمرو المزني أن النبي ^ قال: (الإسلام يعلو ولا يعلى)(
). وروى (أن عائذ بن عمرو جاء عام الفتح مع أبي سفيان بن حرب فقال الصحابة: هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان فقال رسول الله ^: (هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى)(
). 
فإن قلت: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: الباب في نفس الأمر ينبئ عن علو الإسلام ألا يرى أن الصبي غير المكلف إذا أسلم ومات يصلى عليه وذلك ببركة الإسلام وعلو قدره وكذلك يعرض عليه الإسلام حتى لا يحرم من هذه الفضيلة.
     3/ وفي البخاري أيضاً: (أن عمر انطلق مع النبي ^ في رهط قِبَل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي^ بيده ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟. فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي^:  أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه. وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي ^:  خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي ^ إني قد خبأت لك خبيئاً. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسا فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي ^: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله)(
). 

فإن فيه عرض الإسلام على الصبي ويفهم منه أيضا أنه لو لم يصح إسلام الصبي لما عرضه ^ على ابن صياد وهو غير مدرك.(
)
    4/ و عن أبي هريرة ( قال قال رسول الله ^: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير! قال الله أعلم بما كانوا عاملين). (
)
  5/ وعن سعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله ^ قال: (ما من مولود في بني آدم إلا يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء). ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ (
).(
)  
قال النووي:

وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين، وقال المازري: أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة، وأما أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعا لقوله تعالى: ﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ (
) 
وتوقف بعض المتكلمين فيها وأشار إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين والله أعلم. (
)
الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- القول بإسلام الصغير إذا تلفظ بالإسلام على ما قاله ابن العربي رحمه الله، ويعضد قوله ما ذكر من الأدلة السابقة والله أعلم.

*      *      *

*47/  عند قوله تعالى: ﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ (
).

قال ابن العربي: فيه أربعة أقوال:

الأول: المعنى فيه حين تقوم من المجلس ليكفره.

الثاني: حين تقوم من النوم، ليكون مفتتحاً به كلامه.

الثالث: حين تقوم من نوم القائلة، وهي الظهر.

الرابع: التسبيح في الصلاة(
).
التنقيح والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله أربعة أقوال في المعنى المراد من القيام والتسبيح فيه وأورد لبعضها أدلة ورجح فيها ولعلي أن أسوق الأقوال مع ذكر دليل ابن العربي، مع ما ذكره الأئمة المفسرين ثم أرجح بعدها بتوفيق الله.

 فيقول ابن العربي:
وأما قول من قال: إن معناه حين تقوم من المجلس فقد روى عن النبي ^ أنه قال: (من جلس مجلساً يكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك)(
). وهذا الحديث معلول. ا. هـ

وأورد أن مسلم بن الحجاج(
) جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري(
) وسأله عن حديث كفارة المجلس فما علته؟ قال: هذا حديث يلح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد، إلا أنه معلول. 

ثم قال ابن العربي: 
والحديث الصحيح في هذا المعنى ما روى ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله ^ في المجلس الواحد قبل أن يقوم مائة مرة: رب اغفر لي وتب علي(
) ا.هـ.

قلت: وقد أورد ابن كثير هذا، فعن مجاهد ﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾. قال: من كل مجلس.

وقال الثوري: إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك الله وبحمدك(
).

وعن أبي هريرة ( عن النبي ^ قال: (من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك) (
).

ويرجح هذا القول: الشوكاني في فتح القدير بقوله: حين تقوم من مجلسك. وهذا القول أولى(
).

وذكره ابن عاشور(
)، واستدل السيوطي بأدلة وشواهد أخرى(
).

ويقول القاضي ابن العربي في استدلاله للقول الثاني:

وأما قوله حين يقوم ـ يعني من الليل ـ ففي ذلك روايات كثيرة: في الصحيح أنه ^ قال: (من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير...)(
) (
).

قلت: وأيضاً ذكره ابن كثير وقال أنه اختيار ابن جرير(
). وذكره السعدي(
) والشوكاني(
) وابن عاشور(
) وكذا السيوطي(
).

ويقول القاضي ابن العربي في استدلاله للقول الثالث: 
وأما نوم القائلة فليس فيه أثر، وهو يلحق بنوم الليل، ويدخل فيه الصبح لنوم الليل، والظهر لنوم القائلة، وهو أصل التسبيح(
).

قلت: لم أجد أحداً ـ على حسب اطلاعي ـ يقول بهذا القول إلا ابن صمادح التجيبي في مختصر تفسير الطبري حيث قال: من نومك نوم القائلة، وعَنِيَ صلاة الظهر(
).ا.هـ 

ويقول ابن العربي في استدلاله  للقول الرابع: 
وأما من قال: إنه تسبيح الصلاة فهو أفضله، والآثار في ذلك كثيرة، ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر، عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ^: (يا رسول الله: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي. فقال: قل رب إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وإني أعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك، وارعني، إنك أنت الغفور الرحيم)(
). (
)
قلت: وذكر هذا القول أيضاً ابن كثير(
)، و السمعاني بقوله: ﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ أي: صل حامداً ربك(
)، ولم يذكر السمعاني غيره، فلعله يرجحه.

ويقول القرطبي: وقال الضحاك: إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يظهر والعلم عند الله أنه ليس هناك خلافاً بينها، وإن كنت أميل إلى أن القول الثالث داخل في القول الثاني ، وهذه الأصول الثلاثة وغيرها هي مظنة الذكر والتسبيح، ولا أرى مرجحاً لأحدها على الآخر، إذ أرى الجمع بين هذه الأقوال، تأسياً بالأئمة المفسرين ، والله  أعلم.

مسائل سورة النجم

وفيها مسألة واحدة

مسائل سورة النجم
*48/ في  سجدة  النجم.

قال ابن العربي:

قول مالك: أنها ليست من عزائم القرآن.

وقال أبو حنيفة والشافعي: هي من عزائم السجود، وهو الصحيح(
).

التنقيح والإيضاح

في سجدة النجم خلاف على قولين أوردهما القاضي رحمه الله في ما يلي:

القول الأول: أنها ليست من عزائم القرآن. وهذا القول لمالك.

يقول ابن العربي: وكان مالك يسجدها في خاصة نفسه(
).

ويقول ابن عاشور: إنها ليست مما يسن السجود عندها ـ يروى عن مالك ـ ولم ير سجود القرآن في شيء من المفصل، ووافقه أصحابه عدا ابن وهب قرأها من عزائم السجود، هي(
) وسجدة سورة الانشقاق(
) وسجدة سورة العلق(
). (
)
قال مالك في الموطأ: (الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء)(
).

ولعل مالكاً رحمه الله لا يرى أنها من عزائم سجود القرآن، ولا يمنع سجودها، ومن الأدلة التي استدل بها مالك رحمه الله على عدم حتمية السجود فيها. 

ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار(
) أنه سأل زيد بن ثابت(
) ( فزعم أنه قرأ على النبي ^ (والنجم)فلم يسجد فيها(
).

القول الثاني: أنها من عزائم السجود.

وبه قال: أبو حنيفة وابن العربي من المالكية والشافعي وأحمد(
). 

ولهذا القول أدلة غزيرة نورد بعضها ومنها:

ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود(
) ( قال: (وسجد من خلفه إلا رجلاً أخذ كفاً من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً وهو أمية بن خلف)(
)(
).

ومن حديث ابن عباس أيضاً في البخاري قال: (سجد النبي ^ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس)(
).

وأخرج أحمد عن المطلب بن أبي وداعة(
) قال: (قرأ النبي ^ بمكة (والنجم)فسجد وسجد من عنده)(
).

وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب ( قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى(
).

الراجح في هذه المسألة:

بعد التأمل في هذين القولين يظهر -والعلم عند الله- أن القول الراجح هو القول الثاني وهو ما عليه أكثر الفقهاء إلا مالكاً، بدليل الأحاديث السابقة عن البخاري، وكذلك عمل الخلفاء، وما ذكر في حديث مالك في الموطأ، ولو كان غير معمول به لبينه مالك كعادته في قوله: (ليس عليه العمل عندنا)(
)، وحيث أنه لا يمنع السجود في المفصل، وإنما يمنع أن يكون من عزائم السجود فلا تعارض بين القولين لمالك ، والله أعلم.

مسائل سورة الواقعة
وفيها (3) مسائل

مسائل في سورة الواقعة

*49/ في قوله تعالى: ﴿ﭕ ﭖ ﭗ﴾.

قال ابن العربي:

قيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل:هو ما بأيدي الملائكة، فهذا كتاب الله.  وقيل هي مصاحفنا.

أما قول من قال: إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فهو باطل، لأن الملائكة لا تناله في وقت، ولا تصل إليه بحال، فلو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه محل. 

وأما من قال: إنه الذي بأيدي الملائكة من الصحف فإنه قول محتمل(
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله ثلاثة أقوال في المراد بالكتاب المكنون:

فأما القول الأول وهو أن المراد به: اللوح المحفوظ فقد أورده جماعة من المفسرين حيث ذكر السيوطي عن الربيع بن أنس في قوله: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ (
). قال: القرآن الكريم هو القرآن، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ.

وعن مجاهد قال: القرآن في كتابه المكنون الذي لا يمسه شيء من تراب ولا غبار(
). 

وقال ابن عاشور: المراد به اللوح المحفوظ(
).

ويقول الشوكاني: قاله جماعة  أن المراد به اللوح المحفوظ(
).

قال ابن العربي:

 أما قول من قال: إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فهو باطل، لأن الملائكة لا تناله في وقت، ولا تصل إليه بحال؛ فلو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه محل(
).

القول الثاني: قيل هو ما بأيدي الملائكة.

يقول السعدي: ويحتمل أن يكون الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذي ينزلهم الله لوحيه ورسالته، وأن المراد بذلك: أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم على تغييره، ولا الزيادة والنقص منه واستراقه(
).

قال ابن العربي: وأما من قال: إنه الذي بأيدي الملائكة من الصحف فإنه قول محتمل؛ وهو الذي اختاره مالك، قال: أحسن ما سمعت في قوله: ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ أنها بمنزلة الآية التي في ﴿ ﭑ ﭒ﴾: ﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ ﮋ ﴾ (
). يريد أن المطهّرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة عبس(
).

القول الثالث: وقيل هي مصاحفنا.

يقول الشوكاني: وقال مجاهد وقتادة: هو المصحف الذي في أيدينا(
). 

يقول الزمخشري(
): إن جعلت الجملة صفة للقرآن، فالمعنى لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس، يعني مس المكتوب منه(
)، إشارة إلى أن المراد هو المصحف الذي بأيدينا.

الراجح في هذه المسألة:

وبالنظر إلى هذه الأقوال نجد أن جماعة من المفسرين ذكروا أن المراد بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وإن ذكر القول الثاني: (هو ما بأيدي الملائكة). والقول الثالث (هي مصاحفنا)، ولكنها بدرجة متفاوتة وقليلة، ولكن المتأمل إلى قول ابن العربي يجده قد رد القول الأول وأشار إلى احتمالية الثاني وسكت عن الثالث، فيظهر -والعلم عند الله- أنه أراد ترجيح الثالث ونحن من بعده كذلك، وذلك لارتباط الآيات ببعضها وشمولية معناها، فهو قرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، ومن إكرامه ألا يمسه إلا المطهرون، وذلك لأنه تنزيل من رب العالمين والله تعالى أعلم.
*      *      *

*50/ معنى المس في قوله تعالى ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ (
).

قال ابن العربي: فيه قولان:

أحدهما: أنه المس بالجارحة حقيقة.

وقيل: معناه لا يجد لهم نفعه إلا المطهرون بالقرآن، قاله الفراء(
). (
)
التنقيح والإيضاح

تكاد تتفق آراء المفسرين على أن القول الأول الذي أورده ابن العربي وهو أن المعنى المراد بالمس: هو أنه المس بالجارحة حقيقة، هو الأرجح.

يقول الطبري: 

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله جل ثناؤه، أخبر أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، فعَمَّ بخبره المطهرين ولم يخصص بعضاً دون بعض، فالملائكة من المطهرين، والرسل والأنبياء من المطهرين، وكل من كان مطهراً من الذنوب فهو ممن استثنى(
).

ويقول الشوكاني: ومعنى لا يمسه: أي المس الحقيقي(
).

وأورد السيوطي آثاراً عديدة تدل على أن المراد هو المس حقيقة فمنها:

ورد في كتاب النبي ^لعمرو بن حزم(
): (ولا تمس القرآن إلا على طهر) (
).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ^: (لا يمس القرآن إلا طاهر)(
) (
).

ويقول الزمخشري: والمعنى: لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس، يعني مس المكتوب فيه(
).

قال ابن العربي: وأما من قال: إنه أمر بالتوضؤ للقرآن إذا أراد أحد أن يمس صحفه فإنهم اختلفوا:

فمنهم من قال: إن لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر.. وهذا فاسد.

ومنهم من قال: إنه خبر عن الشرع فلا يسمه إلا المطهرون شرعاً.

وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله ^: (ألا يمس القرآن إلا طاهر).

ولما دخل عمر على أخته منعته من أخذها وقالت: إنه لا يمسه إلا المطهرون فقام واغتسل. (
)
القول الثاني: قيل معناه: لا يجد طعم نفعه إلا المطهّرون بالقرآن. قاله الفراء.

وذكر هذا الشوكاني(
).

قال ابن العربي: وأما من قال: إن معناه لا يجد طعمه إلا المطهرون من الذنوب التائبون العابدون فهو صحيح، اختاره البخاري، قال النبي ^: (ذاق طعم الإسلام من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ ^ نبياً)(
). 

لكنه عدول عن الظاهر لغير ضرورة عقل ولا دليل سمع .(
) 

الراجح في هذه المسألة:

إذاً فيظهر -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول لوجود الأدلة المعضدة والمساندة له، على خلاف القول الثاني إذ فيه ـ كما ذكر ابن العربي ـ عدول عن الظاهر بلا ضرورة عقل ولا دليل سمع، والله تعالى أعلم.

*      *      *

* 51/ حكم مس المصحف لغير الطاهر.
قال ابن العربي:

وأما من قال إنه أمر بالتوضؤ بالقرآن إذ أراد أحدٌ أن يمس صحفه فإنهم اختلفوا:

فمنهم من قال إن لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر وقد بينا فساد ذلك وحققنا أنه خبر عن الشرع أي لا يمسُّه إلا المطهرون شرعاً فإن وجد بخلاف ذلك فهو غير الشرع.
وأما من قال إن معناه لا يجد طعمه إلا المطهرون من الذنوب التائبون العابدون فهو صحيح اختاره البخاري؛ قال النبي ^: (ذاق طعم الإسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً)(
) لكنه عدول عن الظاهر لغير ضرورة عقل ولا دليل سمع.
وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله^: (ألاّ يمس القرآن إلا طاهر)(
).
وقد روي أن عمر بن الخطاب دخل على أخته وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهما يقرآن طه فقال: ما هذه الهينمة. وذكر الحديث إلى أن قال: هاتوا الصحيفة. فقالت له أخته: إنه لا يمسُّه إلا المطهرون. فقام واغتسل وأسلم.(
)
وقد قال أهل العراق منهم إبراهيم النخعي: ولا يمس القرآن إلا طاهر.
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة: فروي عنه أنه يمسّه المحدث

 وروي عنه أنه يمسُّ ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه، وأما الكتاب فلا يمسّه إلا المطهرون، وهذا إن سلّم مما يقوّى الحجة عليه؛ لأن حريم الممنوع ممنوع وفيما كتبه النبي لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه والله أعلم (
).

التنقيح والإيضاح

في حكم مس المصحف لغير الطاهر قولان ذكرهما القاضي ابن العربي وهما:

1/ عدم جواز مس المصحف لغير الطاهر، وهو ما عليه أكثر الفقهاء رحمهم الله.

2/ القول بجوازه وهو عن أبي حنيفة. وله رواية أخرى في جواز لمس الحواشي أما الكتابة فلا تجوز.

وقد استدل ابن العربي بجملة من الأحاديث المرجحة لقول الجمهور، وهي:

1/ وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله^: (ألاّ يمس القرآن إلا طاهر)(
).
2/ وقد روي: (أن عمر بن الخطاب دخل على أخته وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهما يقرآن طه فقال: ما هذه الهينمة؟ وذكر الحديث. إلى أن قال: هاتوا الصحيفة فقالت له أخته: إنه لا يمسُّه إلا المطهرون. فقام واغتسل وأسلم). (
)
ومن الأدلة أيضا:

3/  عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ((كنا مع سلمان ( فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا ثم خرج إلينا وليس بيننا وبينه ماء قال فقلنا له: يا أبا عبد الله لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن. قال فقال: سلوا فإني لست أمسه فقال: إنما يمسه المطهرون ثم تلا:﴿ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾)).(
) (
)
4/ عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب (كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجته ثم رجع وهو يقرأ فقال له: رجل لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ. فقال عمر (: ((من أفتاك بهذه المسألة)). (
) 
5/ وفي موطأ مالك: باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ^ لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر )(
).

قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ، ولم يكره ذلك لأنه يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له .

 قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية: ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ (
) إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قوله الله وتعالى:  ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ ﮋ ﴾ (
)(
)
 الراجح في هذه المسألة: 

يترجح -والعلم عند الله- القول باشتراط الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف للأدلة المتضافرة على ذلك، ولما رجحه أكثر الفقهاء، وهو ما عليه القاضي رحمه الله، ومن أقوالهم:

1/ يقول ابن العربي:

وأما من قال إنه أمر بالتوضؤ بالقرآن إذ أراد أحدٌ أن يمس صحفه فإنهم اختلفوا:

فمنهم من قال إن لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر وقد بينا فساد ذلك وحققنا أنه خبر عن الشرع أي لا يمسُّه إلا المطهرون شرعاً فإن وجد بخلاف ذلك فهو غير الشرع.
وفيما كتبه النبي لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه والله أعلم(
).

2/ قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله:

 فيما كتب به إلينا أن الملائكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب لأنهم مطهرون والمطهر هو الميسر للعبادة والمرضي لها فثبت أن المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف والمحدث ليس كذلك ؛ لأنه ممنوع عن الصلاة والطواف والجنب والحائض ممنوعان عنهما  وعن قراءة القرآن ، فلم يكن لهم حمل المصحف ولا مسه والله أعلم. (
)
3/ وقال محمد بن عبد الرحمن المباركفوري:

في الكتاب الذي كتبه رسول الله ^ لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر).

قلت: لا شك في أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة.

وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف.
وخالف في ذلك داود.

وأما المحدث حدثاً أصغر: فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك إلى أنه يجوز له مس المصحف.وقال القاسم وأكثر الفقهاء لا يجوز.
قلت: والقول الراجح عندي قول أكثر الفقهاء وهو الذي يقتضه تعظيم القرآن وإكرامه 

والمتبادر من لفظ الطاهر في هذا الحديث هو المتوضئ ، وهو الفرد الكامل الطاهر ،  والله تعالى أعلم (
).

مسائل سورة الحديد

وفيها مسألتان

مسائل سورة الحديد

* 52/ حكم الإشارة بالجارحة  على صفات الله تعالى.

قال ابن العربي:

قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: من قرأ ﴿ ﯥ ﯦ﴾ (
)، وأشار إلى يده، وقرأ عين الله، وأشار إلى ذلك العضو منه يقطع تغليظاً عليه في تقديس الله تعالى وتنزيهه عما أشبه إليه، وشبهه بنفسه، فتعدم نفسه وجارحته التي شبهها بالله، وهذه غاية في التوحيد لم يسبق إليها مالكاً موحدٌ.

فإن قيل: فقد روى البخاري، عن نافع، عن عبد الله، قال: ذكر الدجال عند رسول الله ^ فقال: (إنه لا يخفى عليكم أن الله ليس بأعور -وأشار بيده إلى عينه-، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية) (
).فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذا خبر واحد، لا يوجب علماً.

الثاني: أن هذه الإشارة في النفي لا في الإثبات، وفي التقديس لا في التشبيه. وهذا نفيس فاعرفه. (
) 

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله هذه المسألة، وهي في إجلال الله سبحانه وتعالى، ونفي الكيفية عنه سبحانه، وذكر تشنيع مالك رحمه الله على من كيَّف الصفة،وبيان أنه لم يسبق مالكاً إلى هذا القول أحد، وللعلماء كلام في ذلك، يقوي كلام ابن العربي رحمه الله.

ففي معنى قول الله  تعالى: ﴿ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ (
)، وقَوْلهُ تعالى: ﴿ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾. (
)
قال العيني: وأشار بالآيتين إلى أن لله تعالى صفة سماها عينا، ليست هو ولا غيره، وليست كالجوارح المعقولة بيننا، لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء، خلافاً لما يقوله المجسمة من أنه تعالى جسم لا كالأجسام، وقيل على عيني أي على حفظي وتستعار العين لمعان كثيرة. 

وقال الكرماني: أما العين فالمراد منها المرأى أو الحفظ، وبأعيننا: أي وبمرأى منا، أو هو محمول على الحفظ، إذ الدليل مانع عن إرادة العضو وأما الجمع فهو للتعظيم. (
)
وفي شرح حديث نافِعٍ عنْ عَبْدِ الله قال: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النّبيِّ ^ فقال: (إنَّه لا يَخْفَى عَليْكُمْ إنَّ الله لَيْسَ بأعْوَرَ. وأشارَ بِيَدِهِ إلى عَيْنِهِ، وإنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى كأنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طافِئَةٌ). 

قال العيني:

قوله: إن الله ليس بأعور، قيل: في إشارته إلى العين نفي العور وإثبات العين، ولما كان منزهاً عن الجسمية والحدقة ونحوهما لا بد من الصرف إلى ما يليق به، واحتجت المجسمة بقوله ^: (إن الله ليس بأعور) -وأشار بيده إلى عينه-، على أن عينه كسائر الأعين، قلنا: إذا قامت الدلائل على استحالة كونه محدثاً وجب صرف ذلك إلى معنى يليق به، وهو نفي النقص والعور عنه جلت عظمته، وأنه ليس كمن لا يرى ولا يبصر، بل منتفٍ عنه جميع النقائص والآفات.(
) 

وبوب الذهبي رحمه باباً في كتابه: تاريخ الإسلام، بعنوان: (منع الوعاظ من الوعظ بالقاهرة)، في إشارة إلى تعظيم الله سبحانه، حيث قال:

وفيها منعوا الوعاظ بالقاهرة من الوعظ لكون العماد الواعظ قال على المنبر خلق الله آدم بيده وأشار إلى يده فعزروه وعزموا على عقد مجلس فلم يتفق.(
)
وإشارة إلى دخول وصفه تعالى في التكييف، حذر كثير من العلماء من هذا، حيث قال الأزدي:

قال الله تعالى: ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ (
)، فأخبر عز وجل أنه لا يخلو منه مكان، وأنه شاهد لكل مكان، حاضر بكل مكان على الإحاطة والتدبير ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ (
)، وقال: ﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ (
)، وقال: ﴿ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ (
)، وقال لموسى وهارون: ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾(
)، وقال: ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ (
)، وقال: ﴿ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ (
)، وقال: ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ (
)، وقال: ﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ (
)، وقال: ﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ (
)، وقال: ﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ (
)، وقال: ﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ (
)، وقال: ﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ (
)، ونحو ذلك من القرآن، فأخبر عنه أنه تعالى لا يخلو منه مكان في السموات العلى والأرضين السفلى، ولا يجوز أن يأخذوا ببعض القرآن دون بعض؛ لأنه يصدق بعضه بعضا، وهو على العرش استوى، وهو على كل شيء شهيد، وهو بكل شيء محيط، بلا تكييف ولا تحديد ولا تمثيل ولا تشبيه ولا توهيم. (
)
 الراجح في هذه المسألة:

لا شك أن من تمام العبادة تنزيه الله وتعظيمه، ونفي مشابهة الآخرين له، وإن لم يكن هذا فلا فرق إذاً بين الخالق جل وعلا والمخلوق الضعيف، وفي قول ابن العربي شفاء للعي، إذ القصد هو التنزيه والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى.

وفي الحديث المذكور من أن النبي ^ أشار إلى يده، رد القاضي ابن العربي رحمه الله على من استدل به في غير موضعه فقال: فالجواب من وجهين:  

أحدهما: أن هذا خبر واحد، لا يوجب علماً.

الثاني: أن هذه الإشارة في النفي لا في الإثبات، وفي التقديس لا في التشبيه. وهذا نفيس فاعرفه.(
) 

والأمر كما قال رحمه الله، وهو ما يرتاح إليه ضمير الموحدين، وتميل إليه أنفس المحبين، لله رب العالمين، والتعزير للحاكم، وهو الذي يرى ما يناسب المخالفين، والله تعالى أعلم.

  فائدة مهمة:
بالنظر إلى قول ابن العربي: تعدم نفسه وجارحته التي شبهها بالله، وهذه غاية في التوحيد لم يسبق إليها مالكاً موحد.(
) لعلنا نتطرق إلى أقوال العلماء في التشبيه، ومن ثم الراجح في هذه المسألة:

فقال شيخ البخاري نعيم بن حماد الخزاعي: 

من شبه الله بخلقه فقد كفر،  ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها (
). 

وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد مثل يدي أو سمع كسمعي، فهذا تشبيه، وأما إذا قال كما قال الله: يد وسمع وبصر، فلا يقول  كيف ولا يقول مثل، فهذا لا يكون تشبيها، قال تعالى: ﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ (
).
وهذا القول يوافق ما عليه أهل السنة الجماعة في باب الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ^ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

فالذي أراده العلماء مما تقدم – والعلم عند الله – الرد بهذا الكلام على المشبهة، كداود الجواربي وأمثاله القائلين: إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك،  تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، ولا شك أن مثل هذا الاعتقاد نحكم بكفر معتقده؛ لأنه تنقيص في حق الله تبارك وتعالى، وخوض فيما ليس لهم به علم، والله يقول: ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾. (
)

ويقول الطحاوي: 

ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر،  وعن مثل قول الكفار انزجر، علم أنه بصفاته ليس كالبشر. (
)
وقد حدث سوء فهم عند كثير من المتأخرين في فهم الآثار الآنفة الذكر، وبين ما ورد عن النبي ^ أنه وصف به ربنا تعالى إما بالقول ــ وهو كثير  ــ مثل: (ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض)(
)، وقوله في يمينه: (لا ومقلب القلوب)(
).

أو بالفعل ــ وهو أقل من القول ــ مثل إشارته إلى السماء، وهو يشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، وهذا في حجة الوداع في عرفة حين خطب الناس، وقال: (ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: اللهم اشهد) ، يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها إلى الناس(
).
فرفع أصبعه إلى السماء هذا: وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل.

وأحيانا يذكر ^ الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل؛ وذلك حينما تلا قوله تعالى: ﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ (
) فوضع إبهامه على أذنه اليمنى، والتي تليها على عينيه(
)، وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل. 

وحينئذ نقول أن إثباته ^ للصفات يكون بالقول، ويكون بالفعل، مجتمعين ومنفردين، أو يكون بالإقرار وهو أقل بالنسبة لما قبله: مثل إقراره الجارية التي سألها: (أين الله؟) قالت: في السماء، فأقرها، وفي رواية: (أشارت إلى السماء)، قال: (من أنا؟) قالت: رسول الله، قال: (أعتقها فإنها مؤمنة)(
)، وفي بعض الروايات (مسلمة).

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر، حدثنا أبو كدينة، عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: (مر يهودي برسول الله ^ وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السموات على ذه  ــ وأشار بالسبابة ــ والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلائق على ذه، كل ذلك يشير بأصابعه فأنزل الله: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾) (
). 

وكذا رواه الترمذي في التفسير بهذه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به وقال: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه(
)، فمن هنا اختلط البعض ونتج منه سوء فهم. 

ولكن يؤخذ من هذا ــ أعني بما وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بالقول أو الفعل أو الإقرار أو كلها معاً ــ تحقيق الصفة لا تشبيهاً لها، وأنها حقيقة لا مجاز. 
 الراجح في هذه المسألة:

الراجح -والعلم عند الله-  أن ابن العربي رحمه الله أراد بذلك أن يعيب من يثبت الصفات الخبرية كاليد والأصابع والساق والوجه، وهو مردود عليه بإشارة النبي ^ للسمع والبصر، ذلك أنه من المعلوم أن عقيدة ابن العربي أشعرية، والأشاعرة ينفون الصفات إلا السبع.

وما ورد عن المصطفى ^لا يعد تشبيهاً ولا تمثيلاً؛ وإنما هو تحقيق للصفة وتقريب له إلى الأذهان، ولهذا قال الموصلي رحمه الله: ثم إنه سبحانه لو لم تقبل الإشارة الحسية إليه، كما أشار إليه ^ بأصبعه بمشهد الجمع الأعظم وقبل ممن شهد لها – أي من الجارية حينما قالت: (إن الله في السماء)– وأشارت إليها بالإيمان الإشارة الحسية إليه، فإما أن يقال إنه يقبل الإشارة المعنوية فقط، أو لا يقبلها أيضا كما لا يقبل الحسية، فإن لم يقبل هذه ولا هذه فهو عدم محض، بل العدم المقيد المضاف يقبل الإشارة المعنوية دون الحسية، وإن قبل الإشارة الحسية(
) لزم أن يكون معنى من المعاني، لا ذاتاً خارجية، وهذا مما لا حيلة في دفعه، فمن أنكر جواز الإشارة الحسية إليه فلا بدله من أحد الأمرين: إما أن يجعله معدوماً، أو معنى من المعاني، لا ذاتاً قائمة بنفسها فتأمل(
)، والله تعالى أعلم.
*      *      *

* 53/  هل يراعى الكبر في التقديم؟.

قال ابن العربي:

إذا ثبت انتفاء المساواة بين الخلق وقع التفضيل بين الناس بالحكمة والحكم؛ فإن التقدم والتأخر يكون في الدين ويكون في أحكام الدنيا، فأما في أحكام الدين ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم)(
)وأعظم المنازل مرتبة الصلاة. 
وقد قال النبي ^ في مرضه: (مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس) (
). فقيل له إن أبا بكر رجلٌ أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمُر عمر فليصل بالناس فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس..) الحديث. فقدّم المقدم وراعى الأفضل. 
وفي حديث أبي مسعود الأنصاري من رواية الترمذي وغيره: (يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناًّ ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)(
). 
وفي الصحيح أن النبي ^ قال لمالك بن الحويرث وأخيه: (فأذنا وأقيما وليؤمكم أكبركما)(
) ففهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد كبر المنزلة كما قال الولاء للكبر ولم يعن كبر السن وإنما أراد كبر المنزلة. 
وقد قال مالك وغيره: إن للسن حقاً ، وراعاه الشافعي وأبو حنيفة ، وهو أحق بالمراعاة ؛ لأنه إذا اجتمع العلم والسن في خيرين قدم العلم ، وأما أحكام الدنيا فهي مرتَّبة على أحكام الدين ، فمن قدِّم في الدين قدِّم في الدنيا.

وفي الآثار: (ليس منَّا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعترف لعالمنا) (
).

وفي الحديث الثابت في الأفراد: (ما أكرم شابٌّ شيخا لسنّه إلا قيّض الله له عند سنه من يكرمه) (
) (
).

التنقيح والإيضاح

في مسألة تقديم الكبير، قسم القاضي رحمه الله التقديم إلى قسمين: 

1/ التقديم في أحكام الدين.

2/ التقديم في أحكام الدنيا.

واستدل لكلا القسمين بأدلة:

فالقول الأول:

1/  قصة تقديم أبي بكر في الصلاة، ومراجعة عائشة له فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس..) (
) الحديث.
قال ابن حجر: وفي هذه القصة من الفوائد غير ما مضى تقديم أبي بكر وترجيحه على جميع الصحابة ، وفضيلة عمر بعده ، وجواز مراجعة الصغير الكبير ، والمشاورة في الأمر العام ، والأدب مع الكبير. (
)
2/ وفي حديث أبي مسعود الأنصاري من رواية الترمذي وغيره: (يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناًّ ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)(
). 
3/ وفي الصحيح أن النبي قال لمالك بن الحويرث وأخيه: (فأذنا وأقيما وليؤمكم أكبركما)(
).

4/ وقال ابن حجر:

وحديث سهل بن أبي خيثمة في القسامة: (كبر كبر) (
) وتقدم في الطهارة حديث بن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر وأخص من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله ^ إذا سقى قال: (ابدءوا بالكبير) (
). ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم.(
)
5/ وقال أيضا: قوله  باب إكرام الكبير:ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال المراد الأكبر في السن إذا وقع التساوي في الفضل وإلا فيقدم الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السن(
).

وأما القسم الثاني من التقديم فهو التقديم في الدنيا، قال ابن العربي وأحكام الدنيا مرتبة على أحكام الدين فمن قدم في الدين قدم في الدنيا، وذكر رحمه الله أدلة منها:

1/ وفي الآثار: (ليس منَّا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعترف لعالمنا)(
).

2/ وفي الحديث الثابت في الأفراد: (ما أكرم شابٌّ شيخا لسنّه إلا قيّض الله له عند سنه من يكرمه)(
).

ومن الأدلة أيضا:

3/ عن ابن عباس رفعه إلى النبي ^ قال: (ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر).(
)
 قلت: ومن إكرام الكبير إنزال الناس منازلهم. 

قال النووي: يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله ^ أن ننزل الناس منازلهم).(
)
وقال العيني: ومن إكرام الكبير مخاطبته بالكنية.(
)
وفي مقدمة صحيح مسلم: فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ، ويعطي كل ذي حق فيه حقه ، وينزل منزلته ، وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أمرنا رسول الله ^ أن ننزل الناس منازلهم ، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ (
). (
)
 الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- صحة ما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله من كون التقديم في الدين للمتقدم في الدين، وأما في أحكام الدنيا فللمتقدم في أحكام الدين ، والله تعالى أعلم. 
مسائل سورة المجادلة

وفيها (25) مسألة

مسائل سورة المجادلة

*54/  إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه في الظهار.
قال ابن العربي:

إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان ظهاراً.

خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن شبهها بعضو يحل النظر إليه لم يكن ظهاراً، وهذا لا يصح؛ لأن النظر إليه عن طريق الاستمتاع لا يحل له.

وقد قال الشافعي في قول: إنه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده، وهذا فاسد؛ لأن كل عضو منها محرم، فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر، ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم؛ فلزم على المعنى(
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله أقوالاً عديدة في ما إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه في الظهار ولعلي أن أورد تفاصيل هذه الأقوال:

فعند الحنفية إذا كان من الأعضاء التي يحرم النظر إليها مثل البطن والفخذ فالتشبه به يكون ظهاراً (
).

وإن كان من الأعضاء التي يحل النظر إليها كالرأس والوجه واليد فلا يكون ظهاراً. 

وحجتهم في ذلك: أن المشبه به إذا كان يحل النظر إليه لا يتحقق بالتشبه به معنى الظهار(
).

وقال المالكية: التشبيه بغير الظهر يكون ظهاراً مطلقاً، سواء أكان المشبه به جزءاً  في الحقيقة كالرأس واليد والرجل، أم كان جزءاً في الحكم كالشعر والريق والدمع والعرق، فلو قال لزوجته: أنت على كرأس أمي أو كيدها أو رجلها، أو قال لها: أنت عليّ كشعر أمي أو كريقها كان ظهاراً، لأن هذه الأجزاء وإن كان يحل النظر إليها إلا أنها لا يحل التلذذ أو الاستمتاع بها، والتلذذ أو الاستمتاع هو المستفاد بعقد الزواج(
).

وقال الشافعية: إن كان لا يذكر في معرض الكرامة والإعزاز، كاليد والرجل والصدر والبطن والفرج والشعر قولان: أظهرهما ـ وهو الجديد ـ أنه ظهار.

وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام كقوله: أنت عليّ كعين أمي، فإن أراد الكرامة فليس بظهار، وإن أراد الظهار وقع ظهاراً قطعاً (
).

وقال الحنابلة: يكون ظهاراً متى ما كان من الأجزاء التابعة كاليد والرجل والرأس، أما غير التابعة كالريق والعرق والكلام فلا يصح الظهار لأنها ليست من الأعضاء التابعة، ولا يقع الطلاق إذا أضيف إلى شيء منها فكذلك الظهار(
).

هذه أقوال الأئمة الفقهاء الأربعة وكل منهم فَصَّل في قوله باستثناء الإمام مالك فقد جعله ظهاراً مطلقاً.

وقد فَندَّ الإمام ابن العربي قول أبي حنيفة، حيث قال: إن قوله بأنه إذا شبهها بعضو يحل النظر إليه لم يكن ظهاراً بأنه لا يصح؛ لأن النظر إلى هذا الذي حلل النظر إليه عن طريق الاستمتاع لا يحل له، وأن هذا هو قصد المظاهر من تحريم زوجته عليه.

ورداً على قول الشافعي بأن الظهار لا يكون إلا بالظهر قال: إن هذا القول فاسد؛ ودليل ذلك: 

1. أن كل عضو منها محرم عليه فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر.

2. أن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم، كتشبيه يد زوجته المحللة عليه بيد أمه المحرمة عليه، فلزم ذلك على المعنى.

وبعد سرد هذه الأقوال وأدلتها ومناقشة أدلة كل قول، يتبين لي -والعلم عند الله- أن الراجح هو مذهب الإمام مالك وهو ما رجحه ابن العربي، ولعموم آية الظهار في ذلك والله تعالى أعلم.

*      *      *

*55/  إذا شبه عضواً من أهله بظهر أمه.
قال ابن العربي: قال الشافعي في أحد قوليه: لا يكون ظهاراً، وهذا ضعيف منه؛ لأنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه، خلافاً لأبي حنيفة؛ فصح إضافة الظهار إليه(
).

التنقيح والإيضاح

عدة أقوال في هذه المسألة وحاصلها هو ما يلي:

عند الحنيفة: لا يصح(
).

وعند المالكية: يصح الظهار مطلقاً سواءاً كان ذلك الجزء المشبه جزءاً حقيقة كاليد والرجل، أو كان جزءاً حكماً كالشعر والريق والكلام(
).

وقال الشافعية في الجديد(
) والحنابلة(
): يصح الظهار إذا كان الجزء المشبه كاليد والرجل.

وأضاف الحنابلة أنه لا يصح الظهار إذا كان من الأجزاء المنفصلة غير التابعة كالدمع والريق والكلام(
). 

وقد رد القاضي ابن العربي قول الإمام الشافعي في القديم أنه لا يصح؛ فقال: إن هذا ضعيف منه لموافقته لقول الإمام مالك في صحة إضافة الطلاق إليه، فإضافة الظهار إليه من باب أولى.

الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- رجحان قول الإمام مالك، وهو ما ذهب إليه الإمام ابن العربي، وهو ما عليه آية الظهار بعمومها، والله تعالى أعلم.

*      *      *
*56/ إذا قال أنت علي كأمي أو مثل أمي ولم ينو شيئاً.
قال ابن العربي: قال الشافعي وأبو حنيفة: إن لم ينو شيئاً لم يكن شيئاً. 

ودليلنا: أنه أطلق تشبيه امرأته بأمه، فكان ظهاراً، أصله إذا ذكر الظهر، وهذا قويّ، إذ معنى اللفظ فيه موجود، واللفظ بمعناه، ولم يلزم حكم الظهر للفظه، وإنما لزم لمعناه وهو التحريم(
).

التنقيح والإيضاح

قولان لأهل العلم في هذه المسألة وحاصلها هو ما يلي:

أبو حنيفة والشافعي: ليس بظهار؛ لأنه لغو(
). بدليل: أنه يحتمل أنها كأمه في الإعزاز والكرامة، ويحتمل أنها كأمه في التحريم فلم يكن ظهاراً من غير نية كقوله: (أنت 
خلية) (
). 
وقال مالك وأحمد: يكون ظهاراً (
).

ورجح ابن العربي رحمه الله هذا القول ودليله في ذلك: هو قوله:

إن المظاهر أطلق تشبيه امرأته بأمه فكان ظهاراً، أصله إذا ذكر الظهر، وهذا قويَّ، إذ معنى اللفظ فيه موجود، واللفظ بمعناه، ولم يلزم حكم الظهر للفظه، وإنما لزم لمعناه وهو التحريم.

الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن أرجح الأقوال وأقربها للصواب ـ حسب ما أرى ـ هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والشافعي وذلك لأمرين:

أحدهما : أن الأعمال بنياتها كما في الحديث: (إنما الأعمال بالنيات)(
).

والآخر : أن المراد من المعنى أنه ربما أنها كأمه في الإعزاز والكرامة ، أو كأمه في التحريم فلم يكن ظهاراً من غير نية ، كقوله: (أنت خلية). 
وهو دليل الشافعية، والله تعالى أعلم.

 *      *      *
* 57/ إذا شبه امرأته بأجنبية ولم يذكر الظهر
قال ابن العربي:

اختلف فيه علماؤنا، فمنهم من قال: يكون ظهاراً، ومنهم من قال يكون طلاقاً.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون شيئاً؛ وهذا فاسد؛ لأنه شبه محللاً من المرأة بمحرم، فكان مقيداً بحكمه كالظهر.

والأسماء بمعانيها عندنا، وعندهم بألفاظها، وهذا نقض للأصل منهم(
).

التنقيح والإيضاح

أورد الإمام ابن العربي خلافاً فيما إذا شبه امرأته بأجنبية ولم يذكر الظهر، وحاصله فيما يلي: 

1/ إذا شبه امرأته بأجنبية ولم يذكر الظهر لم يكن شيئاً؛ لأنها ليست محرمة عليه على التأبيد، فلا يكون بالتشبيه بها ظهاراً كما لو شبهها بالمحرمة أو الصائمة من نسائه، وهو قول الحنفية والشافعية (
).

2/ إذا شبه امرأته بأجنبية ولم يذكر الظهر كان ظهاراً.

3/ إذا شبه امرأته بأجنبية ولم يذكر الظهر كان طلاقاً.

واختلف أصحاب مالك في أقوالهم، وحاصل هذه الأقوال ما يلي:

1/ أن الظهار لا يقع إلا بذوات المحارم خاصة، ولا يقع الظهار بغيرهن.

2/ أنه ليس بشيء.

3/ أنه طلاق.(
)
ونخلص من هذا إلى تنوع الأقوال في ذلك عند مالك وأرجحها أنه ظهار، قال ابن رشد: وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد فإنه ظهار عند مالك،وعن ابن الماجشون ليس بظهار.

 وسبب الخلاف: هل تشبيه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم.(
)
وقال ابن العربي بعد أن ذكر قول أبو حنيفة والشافعي في المسألة: وهذا فاسد، فتبين ترجيحه لمن قال بالظهار.(
)
قال القرطبي:

والخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك وأصحابه فمنهم من لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن، ومنهم من لا يجعله شيئاً، ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقا وهو عند مالك، وقد روي عنه أيضا أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء كما قال الكوفي والشافعي.(
)
 ويقول العبدي في شرح التاج والإكليل: (أو كظهر أجنبية) تقدم نص ابن شاس وابن رشد أن من الكنايات الظاهرة التشبيه بظهر أجنبية والكناية الظاهرة ظهار إلا أن يريد به التحريم فتكون عليه حراماً، ولا يقبل قوله إنه لم يرد به شيئاً لا طلاقاً ولا ظهاراً.  (
)
الراجح في هذه المسألة:

أنه ليس بظهار، لأنه بالعودة إلى نص الآية نجد اللفظ صريحاً في ذكر المظاهرة، خلاف ما عليه ابن العربي رحمه الله،والله تعالى أعلم. (
)

*      *      *
*58/ إن قال: أنت عليّ كظهر أختي كان مظاهراً.
قال ابن العربي: وقال الشافعي: لا يكون له حكم.

ودليلنا: أنه شبه امرأته بظهر محرم عليه مؤبد كالأم(
).

التنقيح والإيضاح

حاصل هذه المسألة كما أوردها ابن العربي ما يلي:

ما ذهب إليه الفقهاء: كان مظاهراً(
).

وعند الشافعية قولان:

الأول ـ في القديم ـ (لا يكون ظهاراً) لأن الظهار الذي ورد به القرآن أنه يشبهها بظهر أمه، وللأم من الحرمة ما ليس لغيرها، بدليل أنه إذا ملك أمه.. عتقت عليه، وهذا المعنى لا يوجد في غير الأم، فلم يكن بالتشبيه بها مظاهراً.

والثاني ـ في الجديد ـ (يكون ظهاراً) وهو الأصح لقوله تعالى: ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ إلى قوله: ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾.فأخبر أن الظهار منكر من القول وزور.

ولأنه يشبه زوجته بمن ليست كهي، وهذا المعنى موجود فيما إذا شبهها بذوات المحارم(
).

 الراجح في هذه المسألة:

وبهذا يتبين دخول قول الإمام الشافعي في الجديد وهو الأصح تحت جملة الفقهاء في أنه يكون مظاهراً؛ لأنه شبه امرأته بظهر محرم عليه إلى الأبد كالأم وهو الراجح على ما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى والله تعالى أعلم.
*      *      *
*59/ ظهار الذمي(
)
قال ابن العربي: قوله تعالى: ﴿ ﭧ﴾ (
) يعني من المسلمين، وذلك يقتضي خروج الذمي من الخطاب، فإن قيل: هذا استدلالٌ بدليل الخطاب.

قلنا: هو استدلال بالاشتقاق.والمعنى فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار، وذلك كقوله ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يصح ظهار الذمي.

ولبابه عند المالكية: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا.

وعند الشافعي بغير خلاف، وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم بشروطها، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال(
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله في ظهار الذمي قولين: 

أحدهما: عدم صحته.

 والثاني: القول بصحته.

وللفقهاء الأربعة في هذا قولان على غرار ما ذكره ابن العربي.

القول الأول: لا يصح ظهار الذمي. وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد(
).

القول الثاني: يصح. وهو قول الشافعية والمذهب عند الحنابلة(
).

وحجة الحنفية والمالكية قول الله تعالى: ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ (
) فإن الخطاب فيه للمسلمين، فيدل على أن الظهار مخصوص بهم دون غيرهم من الكافرين.

والأزواج المذكورون في الآية التالية لهذه الآية وهي ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ لا يراد بهم المسلمون وغير المسلمين، بل المراد بهم الأزواج المذكورون في الآية السابقة، لأن هذه الآية إنما جاءت لبيان حكم الظهار المذكور في الآية التي قبلها، وهو الظهار الذي يكون من المسلمين لا من غيرهم.

وأيضاً فإن الظهار يقتضي تحريم الزوجة تحريماً ينتهي بالكفارة، والكافر ليس أهلاً للكفارة لأنها عبادة والكافر لا تصح العبادة منه(
). 

وحجة الشافعية والحنابلة: قول الله تعالى: ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾، فإنه عام فيشمل المسلمين وغير المسلمين، وتوجيه الخطاب للمسلمين في الآية السابقة لا يدل على أن الظهار مخصوص بهم، لأن المسلمين هم الأصل في التكاليف الشرعية وغيرهم تابع لهم في ذلك، ولا يثبت التخصيص إلا بدليل عليه  ولا يوجد الدليل هنا.

والكافر يصح منه بعض أنواع الكفارة وهو العتق والإطعام، وإن كان لا يصح منه الصيام، وامتناع صحة بعض الأنواع من الكافر لا يجعله غير أهلٍ للظهار قياساً على الرقيق، فإنه أهل للظهار مع أنه يمتنع منه الإعتاق(
).

الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وهو ما رجحه القاضي ابن العربي وذلك للأدلة التالية:

- قول الله تعالى: ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ فالخطاب هنا واضح أنه للمسلمين.

- أن الكافر ليس أهلاً للكفارة إذا قلنا بصحة ظهاره، لأن الظهار ينتهي بالكفارة، ذلك أن الكفارة عبادة وهي لا تصح من الكافر.

- أن أنكحة الكفار فاسدة في الأصل مستحقة الفسخ فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار كما قال ذلك ابن العربي، وعليه فلا يصح الظهار من الذمي لما ذكرت من الأدلة والله تعالى أعلم.

*60/   ظهار العبد.
عند قوله تعالى: ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ (
).

قال ابن العربي: 

وهذا الدليل بعينه يقتضي صحة ظهار العبد خلافاً لمن منعه، لأنه من جملة المسلمين؛ وأحكام النكاح في حقه ثابتة، وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام(
).

التنقيح والإيضاح

في مسألة ظهار العبد قولان:

أحدهما: عدم صحة ظهاره.

والثاني وهو الأصح وهو قول جمهور الفقهاء: صحة ظهاره.

وقد استدل من قال بعدم صحة الظهار بأنه عبد مملوك ليس له حق التصرف في شيء، فالظاهر من باب أولى.

واستدل الجمهور بنص الآية﴿ ﭧ﴾.ووجه الدلالة: أن العبد داخل في عداد المسلمين، وأحكامهم أحكامه،وكذلك فإن أحكام النكاح ثابتة في حق العبد وإن تعذر العتق والإطعام، فهو قادر على الصيام.

إذاً نستنتج من هذا أن العبد المظاهر لا يجب عليه التكفير إلا بالصيام، لأنه لا يستطيع الإعتاق ولا الإطعام، فهو كالحر المعسر....لكن إن أذن له سيده في الإعتاق أو الإطعام ففي إجزائه قولان:

الأول: أنه لا يجزئه لو أعتق، ولو أذن له سيده في التكفير بالعتق،وهذا مذهب الحنيفة والشافعية ورواية عن أحمد. وذلك لأنه هو مملوك لا يملك، فيقع تكفيره بمثال غيره فلم يجزئه.

الثاني: يجزئه الإطعام المأذون فيه دون العتق المأذون فيه. وهذا قول مالك وقول الشافعية.لأنه العتق يقتضي الولاء والولاية والإرث، وليس ذلك للرقيق.

قول ثالث: إن أذن له سيده في التكفير بالمال جاز، سواء كان إطعاماً أو عتقاً. وهذا قول ثان للشافعية، ورواية عن أحمد.

ثم قال الشافعية: فإن أعتق فالولاء موقوف، فإن عتق فالولاء له، وإن دام رقه فالولاء لسيده.ولو أذن له سيده في العتق أو الإطعام لم يجب عليه شيء منهما حتى عند من يقول بأجزائهما، لأن الصيام فرضه. وصرح الحنيفة والمالكية والشافعية في قول ثالث لهم: فإن للسيد مع ذلك منعه من الصوم إن أضر بخدمته.

قال الحنيفة: وهذا في غير كفارة الظهار، أما فيها فليس له المنع، لأنه يتعلق بها حق الزوجة.

وقال الحنابلة:ليس له أن يمنعه ولو أضر بخدمته، لأنه واجب لحق الله تعالى كالصلاة المفروضة وصوم رمضان(
).

الراجح في هذه المسألة: 

يترجح -والعلم عند الله- القول بصحة ظهار العبد على ما قاله جمهور الفقهاء، وهو ما رجحه القاضي رحمه الله لنص الآية ودخوله في جملة المسلمين. 

أما في فرع المسألة وهو فيما إذا أذن له سيده في العتق أو الإطعام هل يجزئه؟

 فأقول بأنه لا يجب عليه شيء منهما؛ لأن الصيام فرضه، ولكن لو أذن له فالراجح -والعلم عند الله- هو القول بجواز ذلك، ولكن يوقف الولاء لو أعتق، حتى يتضح فيما بعد، فلو أعتق فله الولاء وإلا لسيده، حفظاً لحقوق السيد.

وفي الفرع الأخير من المسألة هل للسيد منعه من الصوم ؟

فالراجح -والعلم عند الله- عدم المنع، لأن ذلك حق لله تعالى فأشبه الصلاة المفروضة وصوم رمضان وسائر الواجبات والله تعالى أعلم.

*      *      *
* 61/ هل يلزم الظهار في كل أمة يصح وطئها؟

قال ابن العربي: يلزم الظهار في كل أمةٍ يصح وطؤها. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم وهي مسألة عسيرة جدّاً علينا، لأن مالكاً يقول: إذا قال لأمته أنت عليّ حرام لم يلزم، فكيف يبطل صريح التحريم ويصحح كنايته، ولكن تدخل الأمة في عموم: ﴿ﭨ ﭩ﴾ (
)؛ لأنه أراد به من محللاتكم. 
والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلَّق بالبضع دون رفع العقد، فيصح في الأمة أصله الحلف بالله.(
)
التنقيح والإيضاح

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

 أحدهما: القول بلزوم الظهار، وهو قول مالك (
).

 والثاني: بعدم اللزوم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

قال ابن رشد: فأما الظهار من الأمة ، فقال مالك والثوري وجماعة :

 الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة وكذلك المدبرة وأم الولد.

 وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور:
 لا ظهار من أمة.
وسبب الخلاف: معارضة قياس الشبه للعموم أعني تشبيه الظهار بالإيلاء وعموم لفظ النساء أعني أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار.(
)
وقال صاحب أضواء البيان: اختلف العلماء فيمن قال لأَمَته أنت عليّ كظهر أُمّي أو قال ذلك لأُمّ ولده:

 فقال بعض أهل العلم لا يصحّ الظهار من المملوكة وهو مروي عن ابن عمر وعبد اللَّه بن عمرو وسعيد بن المسيّب ومجاهد والشعبي وربيعة والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد.

 وقال بعضهم: يصحّ الظهار من الأمة أم ولد كانت أو غيرها وهو مذهب مالك وهو مرويّ أيضًا عن الحسن وعكرمة والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن يسار والزهري والحكم والثوري وقتادة وهو رواية عن أحمد (
). 

وقد استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

1/ دخولها في عموم قوله تعالى: ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ (
) قالوا: وإماؤهم من نسائهم لأن تمتعهم بإمائهم من تمتّعهم بنسائهم قالوا ولأن الأمة يباح وطؤها كالزوجة فصح الظهار منها كالزوجة قالوا وقوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ (
) نزلت في تحريمه ^ شرب العسل في القصة المشهورة لا في تحريم الجارية.(
)
2/ أنه فرج حلال فيحرم بالتحريم(
).

3/ قال ابن رشد: ودليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله تعالى: ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ (
) والإماء من النساء.(
)
واحتجّ الذين قالوا إن الأمة لا يصح الظهار منها بأدلّة منها:

1/  أن قوله: ﴿ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ (
) يختصّ بالأزواج دون الإماء(
).

2/  أن النبيّ ^ حرّم جاريته مارية فلم يلزمه ظهار بل كفارة يمين كما قال تعالى في تحريمه إيّاها: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ (
)  ثم قال: ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾(
)(
).

3/ أن الحل كان ثابتاً والتكفير لم يكن واجباً والأصل في الثابت البقاء والآية لا تتناول هذه الصورة لأن قوله تعالى: ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ (
) يتناول الحرائر دون الإماء والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ ﯜ ﯝ ﴾ (
)  والمفهوم منه الحرائر ولولا ذلك لما صح عطف قوله تعالى: ﴿ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ (
) لأن الشيء لا يعطف على نفسه وقال تعالى: ﴿ ﮔ ﮕ ﴾ (
)  فكان ذلك على الزوجات دون ملك اليمين. (
)
قال ابن كثير: واستدل الجمهور عليه بقوله: ﴿ ﮂ ﮃ﴾ على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب.(
)
وقال ابن رشد: وحجة من لم يجعله ظهارا أنهم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى: ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ (
)  هن ذوات الأزواج فكذلك اسم النساء في آية الظهار. (
)
وقال ابن حجر: واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ ﮂ ﮃ﴾ (
) وليست الأمة من النساء، واحتجوا أيضا بقول ابن عباس أن الظهار كان طلاقا ثم أحل بالكفارة فكما لا حظ للأمة في الطلاق لا حظ لها في الظهار. (
)
وقال ابن قدامة: 

ولنا قول الله تعالى: ﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ (
)فخصهن به لأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله .

 قال أحمد قال أبو قلابة وقتادة : إن الظهار كان طلاقا في الجاهلية وروي عن أحمد أن على المظاهر من أمته كفارة ظهار وقال أبو بكر لا يتوجه هذا على مذهبه لأنه لو كانت عليه كفارة ظهار كان ظهاراً ولكن عليه كفارة يمين لأنه تحريم لمباح من ماله فكانت فيه كفارة يمين كتحريك سائر ماله. 
قال نافع: حرم رسول الله ^ جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه ويحتمل أن يلزمه شيء بناء على قوله في المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي لا يلزمها شيء وإن قال لأمته أنت علي حرام فعليه كفارة يمين لقول الله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾(
) إلى قوله تعالى: ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ (
)نزلت في تحريم النبي ^لجاريته في قول بعضهم.
وقال السرخسي: قال ابن عباس (: ((من شاء باهلته عند الحجر الأسود أنه لا كفارة في الظهار من الأمة)). (
)
الراجح في هذه المسألة:

بعد النظر في أدلة الفريقين يتبين والعلم عند الله القول برجحان قول جمهور العلماء على أن الظهار من الأمة لا يصح، خلافاً لقول ابن العربي رحمه الله؛ وذلك للأدلة المستفيضة على ذلك.

قال ابن قدامة: ويخرج على الرواية الأخرى أن تلزمه كفارة ظهار لأن التحريم ظهار والأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى. (
) 
وقال ابن كثير: إن آية ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ (
)  نزلت في تحريمه ^ جاريته فالفرق بين تحريم الجارية والزوجة ظاهر؛ لأن آية: ﴿ ﭓ ﭔ﴾ (
) دلّت على أن تحريم الجارية لا يحرمها ولا يكون ظهارًا وآية:  ﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ (
)  دلّت على أن تحريم الزوجة تلزم فيه كفّارة الظهار المنصوص عليه في (المجادلة)؛ لأن معنى: ﴿ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ (
) على جميع القراءات هو أن يقول أحدهم لامرأته أنت عليّ كظهر أُمّي وهذا لا خلاف فيه ، وقوله أنت عليّ كظهر أُمّي معناه أنت عليّ حرام كما تقدّم إيضاحه .

وعلى هذا فقد دلَّت آية (التحريم) على حكم تحريم الأَمة، وآية (المجادلة) على حكم تحريم الزوجة ، وهما حكمان متغايران كما ترى، ومعلوم أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما لم يقل بالفرق بينهما، بل قال إن حكم تحريم الزوجة كحكم تحريم الجارية المنصوص في آية (التحريم) ونحن نقول إن آية الظهار تدلّ بفحواها على أن تحريم الزوجة ظهار ؛ لأن (أنت عليّ كظهر أُمّي) و(أنت عليّ حرام) معناهما واحد كما لا يخفى.(
)
قال الشيخ الأمين الشنقيطي:

 لا يبعد بمقتضى الصناعة الأصوليّة والمقرّر في علوم القرءان أن يكون هناك فرق بين تحريم الأَمة وتحريم الزوجة،وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: ﴿ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾(
) جاء في بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرها أنه نزل في تحريم النبيّ ^ جاريته مارية أُمّ إبراهيم وإن كان جاء في الروايات الثابتة في الصحيحين أنه نزل في تحريمه العسل الذي كان شربه عند بعض نسائه ، وقصة ذلك مشهورة صحيحة ؛ لأن المقرّر في علوم القرءان : أنه إذا ثبت نزول الآية في شيء معيّن ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها نزلت في شيء آخر معيّن غير الأَوّل وجب حملها على أنها نزلت فيهما معًا ، فيكون لنزولها سببان كنزول آية اللعان في عويمر وهلال معًا، وبه تعلم أن ذلك يلزمه أن يقال : إن قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ (
)، نزل في تحريمه^ العسل على نفسه وفي تحريمه جاريته وإذا علمت بذلك نزول قوله: ﴿ ﭓ ﭔ﴾ (
)في تحريم الجارية علمت أن القرءان دلّ على أن تحريم الجارية لا يحرمها ولا يكون ظهارًا منها وأنه تلزم فيه كفارة يمين ، كما صحّ عن ابن عباس ومن وافقه، وقد قال ابن عباس لمّا بيّن أن فيه كفارة يمين  ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ (
)  ومعناه أن النبيّ ^ كفّر عن تحريمه جاريته كفارة يمين لأن اللَّه تعالى قال: ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ (
) بعد تحريمه^جاريته المذكورة في قوله: ﴿ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾(
) ومن قال من أهل العلم إن من حرم جاريته لا تلزمه كفّارة يمين وإنما يلزمه الاستغفار فقط، فقد احتجّ بقوله تعالى: ﴿ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ (
)  بعد قوله: ﴿ﭓ ﭔ﴾ (
) وقال: إن النبيّ ^ لما حرم جاريته قال مع ذلك: (واللَّه لا أعود إليها) (
) وهذه اليمين هي التي نزل في شأنها: ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ (
) ولم تنزل في مطلق تحريم الجارية.وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأَمَة، وإنما يلزم في تحريمها بظهار أو بصريح التحريم كفّارة يمين أو الاستغفار كما تقدّم ، وهذا أقرب لظاهر القرءان وإن كان كثير من العلماء على خلافه.ا. هـ (
)
*      *      *
*62/  ظهار وطلاق الغضبان والسكران.

قال ابن العربي: 
من غضب فظاهر من امرأته أو طلق لم يُسقط غضبه حكمه.

وكذلك السكران يُلزم حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله، ونظم كلامه(
).

التنقيح والإيضاح

يقول القاضي رحمه الله أن من غضب فظاهر من امرأته أو طلق لم يُسقط غضبه حكمه، وكذلك السكران إذا عقل قوله ونظم كلامه.

وقد اتفق الفقهاء على أن السكران لا يعتبر ظهاره إن كان سكره من طريق غير محرم، وذلك كما إذا شرب المسكر للضرورة أو تحت ضغط الإكراه، لأن السكران لا وعي عنده، ولا إدراك فهو كالمجنون أو كالنائم، فكما لا يعتبر الظهار الصادر من المجنون والنائم فكذلك لا يعتبر الظهار الصادر من السكران في هذه الحالة.

أما إذا كان سكره من طريق محرم بأن شرب المسكر باختياره من غير حاجة أو ضرورة حتى سكر، فقد اختلف الفقهاء في اعتبار ظهاره بناءاً على اختلافهم في اعتبار كلامه:

فمن قال منهم باعتبار طلاقه قال باعتباره ظهاره. وهم أكثر الحنفية ومالك والشافعي وأحمد في رواية(
). 
ووجهه: أنه لما تناول المحرم باختياره كان متسبباً في زوال عقله، فيجعل عقله موجوداً حكماً، عقوبة له وزجراً عن ارتكاب المعصية.

ومن قال من الفقهاء بعدم اعتبار طلاق السكران قال لا يعتبر ظهاره. وهم زفر(
) من الحنفية، وأحمد في رواية(
). 
وحجتهم في ذلك: أن صحة التصرف تعتمد على القصد والإرادة الصحيحة والسكران قد غلب السكر على عقله فلا يكون عنده مقصد ولا إرادة صحيحة، فلا يعتد بالعبارة الصادرة منه، كما لا يعتد بالعبارة الصادرة من المجنون والنائم والمغمى عليه(
).

وقد استدل القاضي رحمه الله بأن طلاق الغضبان أو ظهاره  يعتد به ولا يسقط حكمه بحديث خولة(
) امرأة أوس بن الصامت قالت: كان بيني وبينه شيء، فقال: أنت عليّ كظهر أمي. ثم خرج إلى نادي قومه.

فقولها: (كان بيني وبينه شيء) دليل على منازعةٍ أحرجته، فظاهر منها.

قال ابن العربي: والغضب لغو لا يرفع حكماً ولا يغير شرعاً(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- القول بعدم لزوم حكم الظهار والطلاق للسكران إذا كان من دون اختياره، أما إن كان من طريق محرم وباختياره فالقول الراجح هو القول بلزوم الحكم والكفارة،  أما الغضبان: فإن كان غضبه شديداً بحيث لا يدري بما حوله فلا يلزم، أما إن كان يستطيع التمييز فيلزمه الحكم والكفارة على ما قاله جماهير الفقهاء وما رجحه ابن العربي رحمه الله والله تعالى أعلم.

*      *      *
*63/  هل الظهار يحرم كل الاستمتاع؟
قال ابن العربي: الظهار يحرم جميع أنواع الاستمتاع.

خلافاً للشافعي في أحد قوليه، لأن قوله: أنت علي كظهر أمي، يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه، وإنما حرم الوطء بالتشبيه بالمحرمة، وهذا يقتضي تحريم كل الاستمتاع(
).

التنقيح والإيضاح

ورد خلاف في هذه المسألة على قولين:

أولهما: أن الظهار يحرم كل الاستمتاع.

وهو قول الحنفية وأكثر المالكية وإحدى الروايتين عن أحمد(
) ودليل هذا القول هو قوله تعالى: ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ (
). 

فأمر المظاهر بالكفارة قبل  (التماس) والتماس يصدق على المس باليد وغيرها، والوطء قبل التكفير حرام بالاتفاق، فالمس باليد وما في معناه يكون حراماً مثله، ولأن المس والتقبيل بشهوة والمباشرة فيما دون الفرج تدعو إلى الوطء، ومتى ما كان الوطء حراماً كانت الدواعي إليه حراماً أيضاً بناءً على القاعدة الفقهية: «ما أدى إلى الحرام حرام»، ولا تدخل أحكام الحيض والنفاس فيها؛ للأدلة المتوافرة على الحل والإباحة، وكذلك عمل المصطفى ^.

القول الثاني: أنه لا يحرم كل الاستمتاع. -إباحة الدواعي إلى الوطء-. 

وهو قول الشافعية في الأظهر وبعض المالكية وأحمد في رواية(
).

 ووجه هذا القول: أن المراد بالمس في الآية الجماع  فلا يحرم ما عداه من التقبيل والمس بشهوة والمباشرة فيما دون الفرج، ولأن تحريم الوطء بالظهار يشبه تحريم الوطء بالحيض من ناحية أن كلاً منهما وطء محرم ولا يخل بالنكاح ، وتحريم الوطء في الحيض لا يقتضي تحريم الدواعي إليه، فكذلك تحريم الوطء بالظهار لا يقتضي تحريم الدواعي إليه، بالقياس عليه(
). وقال الإمام أحمد: أرجو ألا يكون به بأس(
).

الراجح في هذه المسألة:

بعد النظر في أقوال الفقهاء رحمهم الله يتبين -والعلم عند الله- أن القول الأول -وهو أن الظهار يحرم جميع أنواع الاستمتاع- هو القول الأقرب للصواب، ذلك أن الآية صريحة في ذلك ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ (
) وكذلك كل ما أدى إلى الحرام حرام كما ورد في القاعدة الفقهية السابقة، فيحرم درأ للشبهة ومنعاً من الانزلاق في ذلك؛ لأن الشيطان حريص على إلحاق الأذى بابن آدم والله أعلم.

*      *      *
*64/  إذا ظاهر من الأجنبية شرط الزواج هل يكون ظهاراً ؟
قال ابن العربي: إذا ظاهر من الأجنبية بشرط الزواج لم يكن ظهاراً.

وعندنا يكون ظهاراً، كما لو طلقها كذلك للزمه الطلاق إذا تزوجها لأنها من نسائه حين شرط نكاحها(
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله قولين في ظهار الأجنبية بشرط الزواج، هل يقع أو لا؟.

قال الحنفية(
) والمالكية(
) والحنابلة(
): يكون ظهاراً.

وعلى هذا لو تزوج الرجل المرأة التي علق الظهار منها على الزواج بها كان مظاهراً، فلا تحل له حتى يكفر.

وحجتهم في ذلك: ما رواه أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب ( أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي عليّ كظهر أمي فتزوجها، قال: (عليه كفارة الظهار) (
).

ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط، والمرأة عند وجود الشرط زوجة، فتكون محلاً للظهار كما تكون محلاً للطلاق.

وقال الشافعية(
): الظهار المعلق على الزواج لا ينعقد.

وتأسيساً على هذا: لو تزوج الرجل المرأة التي علق الظهار منها على الزواج بها لا يكون مظاهراً، فيحل له قربانها ولا يلزمه شيء. 

وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: ﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ (
) فهو سبحانه إنما جعل الظهار من نساء الرجل، والمرأة التي يعلق الظهار منها على الزواج بها لا تعتبر من نساء الرجل عند إنشاء الظهار فلا يكون الظهار منها صحيحاً.

وقول النبي ^: (لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك)(
)، فإنه يدل على بطلان الطلاق قبل الزواج على سبيل العموم فيشتمل كل طلاق قبل الزواج سواء كان منجزاً أو معلقاً، والظهار مثل الطلاق كلاهما يفيد تحريم الزوجة، فلا يصح قبل الزواج منجزاً كان أو معلقاً، اعتباراً بالطلاق(
).

الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية لقوة الأدلة وصراحتها، إذ كيف يظاهر من لا يملك، كما أنه لا يطلق ما لا يملك ؟ خلافاً لقول ابن العربي والله تعالى أعلم.

*      *      *
*65/ إذا ظاهر من أربع نسوة هل عليه كفارة واحدة ؟.

قال ابن العربي: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة لزمته كفارة واحدة.

وقال الشافعي: يلزمه أربع كفارات، وليس في الآية دليل على شيء من ذلك، لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين، وإنما المعول على المعنى، وهو أنه لفظ يتعلق بالفرج يوجب الكفارة لوجهٍ، فكانت واحدة (
).

التنقيح والإيضاح

في المسألة كما ذكرها القاضي رحمه الله قولان:

الأول:  يلزمه كفارة واحدة. وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم.

الثاني: يلزمه أربع كفارات. وهو قول الشافعي في الجديد ـ وهو الأصح؛ لأن كل واحدة منهن محرمة عليه قبل التكفير، فلا يرتفع التحريم بكفارة واحدة؛ كما لو أفرد كل واحدة بكلمة.

ويقول أبو حنيفة: لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، سواء ظاهر منهن بكلمة أو بكلمات(
) -وهو داخل في القول الأول-.

واستدل الإمام أحمد بأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله(
).

الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- القول الأول وهو ما ذهب إليه الأحناف والمالكية والحنابلة، إذ إنه الأقرب إلى سماحة الشريعة، وكذلك قياس الإمام أحمد للظهار على اليمين وهو ما رجحه الإمام القاضي ابن العربي، والله تعالى أعلم.

*66/ وقوع الطلاق المحرم.

قال ابن العربي:

 قوله تعالى: ﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ (
). فسماه منكراً من القول وزوراً، ثم رتب عليه حكمه من الكفارة والتحريم، وهذا يدل على أن الطلاق المحرم وهو في حال الحيض يترتب عليه حكمه إذا وقع(
).

التنقيح والإيضاح

قسم الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سني وبدعي.

فالسني: ما وافق السنة في طريقه إيقاعه.

والبدعي: ما خالف السنة في ذلك.

 واختلفوا في بعض أحوال كل من السني والبدعي واتفقوا في بعضها الآخر، فقسم الحنيفة الطلاق إلى سني وبدعي، وقسموا السني إلى  قسمين: حسن وأحسن.

فالأحسن عندهم: أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه، ولا في حيض أو نفاس قبله، ولم يطأها غيره فيه بشبهة أيضاً.

وأما الحسن: فأن يطلقها واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض أو نفاس قبله، ثم يطلقها طلقتين أخريين في طهرين آخرين دون وطء، هذا إن كانت من أهل الحيض، وإلا طلقها ثلاث طلقات في ثلاثة أشهر، كمن بلغت بالسن ولم ترى الحيض.

وما سوى ذلك فبدعي عندهم، كأن يطلقها مرتين أو ثلاثاً في طهر واحد معاً أو متفرقات، أو يطلقها في الحيض أو النفاس، أو يطلقها في طهر مسهّا فيه، أو في طهر مسها في الحيض قبله(
).

وقسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سُني وبدعي، ولم يذكروا للسني تقسيماً، فهو عندهم قسم واحد، خلافاً للحنفية.

والسني عند الجمهور: هو ما يشمل الحسن والأحسن عند الحنفية معاً.

والبدعي عندهم: ما يقابل البدعي عند الحنفية، إلا أنهم خالفوهم في أمور أهمها:

أن طلاقات الثلاث في ثلاث حيضات سني عند الحنيفة، وهو بدعي عند الجمهور، وكذلك الطلاق ثلاثاً في طهر واحد لهم يصبها فيه، فإنه سني عند الشافعية أيضاً، وهو رواية عند الحنابلة. (
)
وذهب المالكية إلى  أنه محرم كما عند الحنفية، وهو رواية ثانية عند الحنابلة.

 هذا، والمدار على معرفة السني والبدعي من الطلاق هو القرآن والسنة.

 أما القرآن: 

فقوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ (
). وقد فسر ابن مسعود ( ذلك بأن يطلقها في طهر لا جماع فيه، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وأما السنة:

فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر ((
) رسول الله ^ عن ذلك فقال له رسول الله ^: (مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) (
).

وما ورد عن عبد الله بن مسعود ( قال: ((طلاق السنة تطليقه وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة))(
).

والمعنى العام في السني والبدعي أن السني يمنع الندم، ويقصر العدة على المرأة فيقل تضررها من الطلاق.

واتفق جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق البدعي، مع اتفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة.فإذا طلق زوجته في الحيض وجب عليه مراجعتها، رفعاً للإثم لدى الحنفية في الأصح عندهم(
).

وذهب الشافعي إلى أن مراجعة من طلقها بدعياً سنة. وعبر الحنابلة عن ذلك بالاستحباب.

وذهب المالكية إلى تقسيم البدعي إلى حرام ومكروه: فالحرام: ما وقع في الحيض أو النفاس من الطلاق مطلقاً. والمكروه: ما وقع في غير الحيض والنفاس، كما لو أوقعه في طهرها الذي جامعها فيه، وعلى هذا يجبر المطلق في الحيض والنفاس على الرجعة رفعاً للحرمة، ولا يجبر غيره على الرجعة وإن كان بدعياً(
).

وهذا كله ما دامت الرجعة ممكنة، بأن كان الطلاق رجعياً، فإذا كان بائناً بينونة صغرى أو كبرى تعذر الرجوع واستقر الإثم، ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

 الراجح في هذه المسألة: 

 يتبين مما سبق أن الطلاق يقسم إلى قسمين: سني وبدعي، والقصد بكلمة السني هو ما وافق السنة في الطلاق، وإلا فهو أبغض الحلال إلى الله.

 والراجح في معنى السني: هو أن يطلقها واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه، ولا في حيض أو نفاس قبله، ثم يطلقها طلقتين أخريين في طهرين آخرين دون وطء.

والبدعي: هو ما سوى ذلك.

 ثم إن الطلاق المحرم إذا وقع فيترتب عليه حكمه اتفاقاً، أي أنه يقع اتفاقاً مع اتفاقهم على وقوع الإثم لمخالفة السنة في ذلك.

ثم إن طلاقها في الحيض وهو الطلاق المحرم يوجب عليه مراجعتها والعلم عند الله وذلك للأمور التالية:

1)-نص حديث ابن عمر(: (مره فليراجعها)، والأمر للوجوب.

2)-الأثر الذي أورده ابن مسعود (.

3)-أنه الراجح عند الحنفية، وهو الموافق للنصوص الصحيحة الواردة، والله أعلم.

*      *      *
*   67/  في قوله تعالى: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(
).
قال ابن العربي رحمه الله تعالى:

وتحقيق هذا القول: أن العزم قولٌ نفسي، وهذا رجل قال قولاً يقتضي التحليل، وهو النكاح،  وقال قولاً يقتضي التحريم، وهو الظهار، ثم عاد لما قال، وهو قول التحليل؛ فلا يصح أن يكون منه ابتداء عقد؛ لأن العقد باق، فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده، وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإذا كان ذلك كفر، وعاد إلى أهله، لقوله: ﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾، وهذا تفسير بالغ في فنه.(
)
التنقيح والإيضاح

يقول ابن العربي: ومحصول الأقوال سبعة:

أحدهما: أنه العزم على الوطء، وهو مشهور قول العراقيين، وابن الجلاب عن مالك.

الثاني: أنه العزم على الإمساك، وهو قول ابن الجلاب عند مالك.

الثالث: العزم عليهما، وهو قول مالك في موطئه، ورواه ابن العربي عن مالك.

الرابع:أنه الوطء نفسه، وهو ظاهر قول الإمام أحمد.

الخامس: قال الشافعي: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق.

السادس: أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة.

السابع: هو تكرير الظهار بلفظه، ويسند إلى بكير بن الأشج (
)، وهو قول أبي العالية وأهل الظاهر.

 وقيل معناها: أي قوله تعالى: ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾.(
) يعني: والذين كانت(
)عادتهم  أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام، ثم يعودون لمثله: أي في الإسلام، وهو قول مجاهد من التابعين، وسفيان من الفقهاء.

وإليك أدلة الأقوال ومناقشتها والاعتراضات:

أما القول بأنه العزم على الوطء، فهو أصح الروايات عن أبي حنيفة والجمهور، وهو مشهور قول العراقيين(
)، ورواية عن مالك(
).

أما الأئمة الأربعة وأكثر المجتهدين، فلم يخف عليهم أن الظاهر من قول الله تعالى: ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ أنهم يكررون ما قالوا، إلا أنه منع من هذا الظاهر أن التكرار لم ينقل في قصة خولة وزوجها أوس، ولا في قصة مسلمة بن صخر، وأن النبي ^لم يسأل سلمة عنه، وقد قال أهل اللغة: إذا قال قائل: عاد لما فعل جاز أن يريد أنه فعله مرة أخرى، وهو ظاهر، وجاز أن يريد أنه نقض ما فعل وتداركه؛ لأن التصرف في الشيء بنقضه وتداركه لا يمكن إلا بالعود إليه، فلما منع من إجراء اللفظ على ظاهره ما تقدم، وجب المصير إلى المعنى الثاني، وهو النقض والتدارك، إلا أن الأئمة مختلفون في العمل الذي ينقضه المظاهر ويتداركه.

فيرى غير الشافعي أن الظاهر يوجب تحريماً للزوجة لا يرفعه إلا الكفارة، فالذي يريد المظاهر نقضه وتداركه هو تحريمها عليه، ونقض ذلك التحريم وتداركه إنما يكون بوطئها، أو بالعزم على وطئها، أو باستباحة وطئها، على خلاف بينهم تقدم بيانه.

واعتراض القول بأن العود هو العزم على الوطء، نجيب عنه بأن الآية لما نزلت وأمر رسول الله ^ المظاهر بالكفارة لم يسأله هل عزم الوطء ؟، والأصل عدم ذلك، والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتمال، فتكون الكفارة واجبة سواء أعزم على الوطء أم لم يعزم، والجواب: أن النبي ^ ترك السؤال عن ذلك لعلمه به من خولة، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق يوسف بن سلام قال: حدثتني خولة بنت ثعلبة، قالت: (فيَّ، وفي أوس بن الصامت أنزل الله تعالى سورة المجادلة؛ كنت عنده شيخاً كبيراً قد ساء خلقه، فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم رجع فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل عليَّ، فإذا هو يريدني عن نفسي، قلت: كلا والذي نفس خولة بيده، لا تصل إليَّ وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله بيننا، ثم جئت إلى رسول الله ^  فذكرت له ذلك، فما برحت حتى نزل القرآن بالخبر)(
).

 فإن ظاهر قولها: (فذكرت له ذلك) أنها ذكرت كل ما وقع، ومنه طلب أوس وطأها المكنى عنه (يريدني عن نفسي)، وذكرها ذلك له ^، أهم لها من ذكرها إياه ليوسف بن سلام.
واعتراض القول بأن العود هو الوطء نفسه، وهو ظاهر قول الإمام أحمد، حيث قال في قوله تعالى: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾، قال: هو الغشيان، إذا أراد أن يغشى كفر (
).

نجيب عنه بأن الآية ناصة على وجوب الكفارة قبل الوطء، فيكون العود سابقاً عليه، فكيف يكون هو الوطء ؟.

 وأجاب بعض من يرى هذا الرأي، بأن المراد من قوله تعالى: ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾، من قبل أن يباح التماس شرعاً، والوطء أولا حرام موجب للتكفير، وهذا الجواب خروج باللفظ عن مقتضى ظاهره، من غير أن يقوم عليه دليل سوى التزام هذا المذهب.(
)
وأجاب آخرون بأن قوله تعالى: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾، معناه: ثم يريدون العود، كما قال تعالى: ﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾(
)، وكما قال: ﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾(
)، ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها، وهذا معنى قول الإمام أحمد: (إذا أراد أن يغشى كفر)، وقد تقدم.

واعتراض القول بأن العود هو إمساكها زمنا يتسع للفراق الشرعي ولم يفارق، نجيب عنه بأن الله تعالى قال: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾، وكلمة (ثم) تقتضي التراخي الزماني، والإمساك المذكور معقب لا متراخٍ، فلا يعطف بــ (ثم) بل بالفاء، وأن زمن الإمساك ممتد، ومثله يجوز فيه العطف بـ (ثم)، والعطف بالفاء باعتبار بدايته وانتهائه.

قال ابن العربي: أما قول الشافعي: بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه، فينقضه ثلاثة أمور مهمات:

الأول: أنه قال: (ثم) وهذا بظاهره يقتضي التراخي. 

الثاني: أنه قال: ﴿ ﮄ ﮅ ﴾ وهذا يقتضي وجود فعل من جهته، ومرور الزمان ليس بفعل منه.

الثالث: أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك،فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء.

ولكن الشافعي رحمه الله يرى أن كلمة الظهار فيها تشبيه الزوجة بالأم، وهذا التشبيه يقتضي فراقها، فالذي يريد المظاهر نقضه والرجوع عنه هو فراقها، فإن مضت مدة تتسع للفراق الشرعي ولم يفارق، صار ناقضا ًلمقتضى ما قال، راجعا عنه، وإن اتصل بلفظ الظهار فرقة فليس بعائد.

وأما أبو العالية وأهل الظاهر، فقد استدلوا على رأيهم، بأن الذي يعقل من لغة العرب في العود إلى الشيء، إنما هو فعل مثله مرة ثانية، كما قال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾(
)، والفعل معدى باللام كآية الظهار بسواء، واتفق أهل التأويل على أن عودهم لما نهوا منه هو إتيانهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أول مرة وكذلك قوله تعالى: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(
)، وهي في سورة المجادلة بعد ذكر الظهار بآيات،(
)والعهد قريب.

وقالوا أيضاً: أصح خبر في الظهار حديث عائشة رضي الله عنها، أن أوس بن الصامت كان به لمم، فكان إذا اشتد به لممه ظاهر من زوجته، فأنزل الله فيه كفارة الظهار، فهذا الحديث يقتضى التكرار.

وقالوا أيضاً: فما عدا تكرار اللفظ، إما إمساك وإما عزم وإما فعل، وليس واحد منها عوداً لما قال، فلا يكون الإتيان به عوداً، لا لفظاً ولا معنى.

وأجاب الجمهور عن ذلك، بأن هذا الرأي يقتضي أن الظهار أول مرة لا يترتب عليه كفارة، وقصة خولة تدفعه؛ لأنه لم ينقل التكرار ولا سأل عنه ^، وكذلك لم يسأل النبي ^ سلمة بن حجر حين ظاهر من زوجته فألزمه الكفارة، أهذا مكرر أم هو أول ظهار ؟، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فما أصحه، وما أبعد دلالته على ما قالوا، فإن غاية ما أفاده أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته مرات كثيرة، وأن زوجته جاءت آخر مرة تجادل رسول الله^ وتشتكي إلى الله؛ فأنزل الله تحريم الظهار، ورتب عليه وجوب الكفارة قبل التماس، فكان الذي أخذ هذا الحكم هو المرة الأخيرة، وأما ما قبلها من مرات المظاهرة؛ فإنها لغو لا حكم لها، أو أنها كما في بعض الآراء كانت طلاقاً، والله أعلم.

 وقد قال ابن العربي رحمه الله(
): فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار، فهو باطل قطعاً، لا يصح من بكير، وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه، وقد روت قصص المتظاهرين، وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم، وأيضاً فإن المعنى ينقضه؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة، وهذا لا يعقل، ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة، من قتل ووطء في صوم ونحوه.(
)
وأما مجاهد ومن يرى رأيه، فلم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة، ولكن العود عندهم: هو العود إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من المظاهرة من الزوجات، وهكذا استعملوا العود في معناه الحقيقي، كما قال الله تعالى في جزاء الصيد: ﴿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾(
)؛ أي: ومن عاد للاصطياد بعد نزول تحريمه.

وكما قال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾(
) أي وإن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة، وقد أخبر الله عن الظهار أنه منكر وزور، فهو معصية منهي عنه.

ولا يخفى أن حمل الكلام على تأويل مجاهد ومن يرى رأيه، تخريج للآية عن مقتضى الفصاحة وتفكيك لنظمها، فإنهم جعلوا الفعل المستقبل الدال على الاستمرار ﴿ﭦ﴾، بمعنى الماضي المنقطع، فذلك يبطل وجه التشبيه بين الآية والآيات المستدل بها، وجعلوا العائد غير المظاهر، إذ المظاهر على رأيهم أهل الجاهلية، والعائدون أهل الإسلام، فإذا ساغ فهم ذلك في رجل ظاهر في الجاهلية ثم ظاهر في الإسلام، فكيف يسوغ في رجل لم يظاهر في الجاهلية، أو لم يدرك الجاهلية أصلا؟ ومعلوم أن سياق الآية لبيان حكم المظاهر في الإسلام وعليه ينطبق سبب النزول.

وأيضا فإن رسول الله ^ أمر أوس بن الصامت بالكفارة ولم يسأله أظاهر في الجاهلية أم لا ؟

وأيضاً: فإن الخطاب للمؤمنين، وقد خص بهم دون غيرهم، من قوله تعالى: ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾، فلا عبرة على ما كان قبل الإيمان.

وقيل معناها: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾: ثم يتركون ما قالوا؛ لأن المتدارك للأمر عائد إليه، ومنه المثل:  عاد غيث على ما أفسد، أي تداركه بالإصلاح، والمعنى: أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن ينفر حتى ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار.

قال أحمد بن المنيِّر: وهذا التفسير  منزل على أن وجوب الكفارة، مشروط بالعود بعد الظهار، وهو القول المشهور لفقهاء الأمصار، ولا يخص هذا التفسير وجود العود التي ذكرها العلماء.

وقيل: هو أن يراد بما قالوا: ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار، تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه، ويكون المعنى: ثم يريدون العود للتماس. 

قال ابن المغيرة: وهذا التفسير يقوي القول بأن العود الوطء نفسه؛ لأن حاصله: ثم يعودون للوطء، وظاهر قولك: عاد للوطء فعله.

قال ابن الفرس الأندلسي: وإنما معنى قوله تعالى: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾: أي تحريم ما حرموا على أنفسهم، وهو الوطء، فيفعلونه أو يعزمون على فعله. (
)
واختلف في معنى اللام في قوله: ﴿ ﮆ ﮇ﴾، فيحتمل أن تكون بمعنى: في، أي فيما قالوا. وقيل بمعنى: من أجل ما قالوا.

وقال الفراء: معناه عن ما قالوا، قال، والمعنى: ثم يرجعون عن ما قالوا، ويريدون الوطء.

 وقيل: هي على بابها، والمعنى: ثم يعودون لقولهم، والقول بمعنى المقول، فالمعنى: ثم يعودون للوطء، للمقول فيها الظهار.(
)
وقال الشوكاني عند تفسير الآية: والمعنى: والذين يقولون ذلك القول المنكر الزور، ثم يعودون لما قالوا، أي إلى ما قالوا بالتدارك والتلافي، كما في قوله: أن تعودوا لمثله. (
)
الراجح في هذه المسألة:

الراجح -والعلم عند الله- هو القول الأخير؛ لأنه ألصق بالنظم والسياق، ويتناول أكثر ما قيل في معناها، بدون تخصيص معنى دون سواها، والله تعالى أعلم.

*68/  إن وطئ المظاهر قبل الكفارة.

قال ابن العربي:لم تتعدد عليه الكفارة.

وقال مجاهد: عليه كفارتان.

قلنا: أما الكفارة فقرآنية سنية.وأما الثانية فقولٌ بغير دليل(
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله قولين للفقهاء في هذه المسألة وإيضاحها كالآتي:

1. قول جمهور الفقهاء(
): تلزمه كفارة واحدة.

2. قول مجاهد: تلزمه كفارتان، واحدة للظهار وأخرى للوطء.

وقد استدل جمهور الفقهاء بما روي عن ابن عباس: (أن رجلاً أتى النبي ^، وهو قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفرِّ. قال: ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر(
) ـ  وفي رواية:- رأيت بياض ساقها..، فقال^: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله) (
).

فوجه الاستدلال من الحديث: أن النبي ^ لم يسقط الكفارة بالوطء، ولم يأمره بكفارة ثانية للوطء(
).

إذاً: قول جمهور الفقهاء على أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، وأن زوجته تبقى حراماً عليه حتى يكفر، بدليل الحديث السابق، وهو واضح الدلالة على أن المظاهر إذا وطئ قبل أن يكفر لزمته الكفارة، ولا تسقط عنه بالوطء قبل التكفير وأن زوجته تبقى حراماً عليه حتى يكفر(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن القول الراجح هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله بأن عليه كفارة واحدة، وهو ما نصت عليه الأدلة كحديث ابن عباس بروايتيه، بالإضافة إلى أن قول مجاهد لم يدل عليه دليل، وما عضده الدليل هو أقوى وأقرب للصواب، والله تعالى أعلم.

*      *      *
*69/  إن طلقها ثلاثاً بعد الظهار ثم عاد بنكاح جديد لم يطأ حتى يكفر.
قال ابن العربي: خلافاً للشافعي(
).

التنقيح والإيضاح

إذا  ظاهر الرجل من زوجته، وتحقق ركن الظهار وتوافرت شروطه ترتب عليه تحريم المرأة على زوجها، ولا ينتهي هذا التحريم إلا بالكفارة متى كان الظهار مطلقاً عن التقييد بزمن معين، وذلك لقول النبي ^ لمن وطء زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر: (لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عزوجل) (
)، فدل هذا على أن الظهار لا ينتهي حكمه إلا بالكفارة.

ولهذا قال الفقهاء: إن الرجل إذا ظاهر من زوجته وفارقها بطلاق بائن بينونة صغرى ثم عادت إليه بعقد جديد لا يحل له وطؤها حتى يكفر، سواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله.

وكذلك إذا طلقها ثلاثاً وتزوجت برجل آخر، ثم عادت إليه، لا يحل له وطؤها قبل أن يكفر(
).

وتعليل ذلك: ما قاله الكاساني رحمه الله:

بأن الظهار قد انعقد موجباً لحكمه وهو الحرمة، والأصل أن التصرف الشرعي إذا انعقد مفيداً لحكمه فإنه يبقى متى كان في بقائه فائدة محتملة، واحتمال عودة المرأة بعد الطلاق إلى زوجها الأول قائم، فيبقى الظهار، وإذا بقي فإنه على ما انعقد عليه، وهو ثبوت الحرمة التي ترتفع بالكفارة(
).

قال ابن العربي رحمه الله: خلافاً للشافعي، إذ أنه في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ قال: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق.

ثم قال: وهذا القول ينقض ثلاثة أمور مهمات:

الأول: أن قوله تعالى: ﴿ ﮄ﴾ هذا بظاهره يقتضي التراخي.

الثاني: أن قوله: ﴿ ﮄ ﮅ﴾ يقتضي وجود فعل من جهته، ومرور الزمان ليس بفعل منه.

الثالث: أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك، فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله-، أن الراجح فيما إذا طلق زوجته ثلاثاً بعد الظهار ثم عاد بنكاح جديد، هو أنه لا يطأ حتى يكفِّر، وهو قول جمهور الفقهاء في ذلك وهو ما رجحه القاضي رحمه الله.

ووجه الترجيح: ما علله الكاساني في قوله: بأن الظهار قد انعقد موجباً لحكمه وهو الحرمة.

والأصل أن التصرف الشرعي إذا انعقد مفيداً لحكمه فإنه يبقى متى كان في بقائه فائدة محتملة.. هذا والله تعالى أعلم.

*70/ إذا ظاهر مؤقتاً بزمان.

قال ابن العربي: قال مالك: يلزمه مؤبدا.

وقال الشافعي: يلغو، وما أخبر الله عنه في الظهار عموم في المؤقت والمؤبد.

وإذا وقع التحريم بالظهار لم يرفعه مرور الزمان، وإنما ترفعه الكفارة التي جعلها الله رافعة له (
).

التنقيح والإيضاح

إذا ظاهر مؤقتاً بزمان ففي ذلك قولان أوردهما ابن العربي:

أحدهما: يلزمه مؤبداً. والثاني: يلغو.

وكذا قال أئمة الفقه الأربعة:

1. فعند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر(
): كان مظاهراً منها في تلك المدة، فإذا عزم على قربانها منها وجبت عليه الكفارة، فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة.

2. وذهب المالكية وهو قول للشافعية: إلى أنه لا يصح الظهار إلا مؤبداً، فإن ذكر الوقت فيه كان ذكره لغوا، فإذا قال الرجل لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أمي هذا الشهر كان الظهار مؤبداً، ولا يختص بذلك الشهر الذي عينه، وعلى هذا تحرم المرأة على زوجها في ذلك الشهر وبعده، ولا تحل له حتى يكفر. 

3. وفي قول ثالث للشافعية:إن التوقيت في الظهار لا يعتبر ظهاراً(
).

الأدلـة:

وقد استدل الجمهور ربما روي في حديث سلمة بن صخر:(
) (أنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، وأنه أخبر النبي ^ أنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة)(
).

فإنه يدل على أن الظهار يصح أن يكون مؤقتاً بالشهر ونحوه، ولو كان الظهار لا يصح إلا إذا كان مؤبداً لبين النبي ^ هذا الحكم.

ولأن الظهار شبيه باليمين من ناحية أن المنع من قربان الزوجة ينتهي بالكفارة في كل منهما، واليمين يصح فيه التأبيد والتوقيت فيكون الظهار مثله في هذا الحكم(
).

واستدل المالكية ومن وافقهم -وهو ما رجحه ابن العربي-: بأن الظهار يشبه الطلاق من ناحية أن كلاً منهما يقتضي تحريم الزوجة، والطلاق لا يصح أن يكون مؤقتاً، ولو أُقّت بوقت كان التوقيت لغوا فكذلك الظهار.

واستدل من قال بعدم اعتبار الظهار وهو كالقول الثاني الذي أورده ابن العربي: بأنه لم يؤبد التحريم فأشبه ما إذا شبها بامرأة لا تحرم على التأبيد(
).

الراجح في هذه المسألة:

يتبين من خلال عرض المسألة أن الراجح -والعلم عند الله- هو قول الجمهور وذلك لما يلي:

- قوة الأدلة التي أوردها الجمهور:

يقول الشافعي: وهو الأصح لقوله تعالى: ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ ولم يفرق بين المطلق والمؤقت؛ ولأن الله نبه على معنى الظهار بأنه منكر وزور، وهذا المعنى موجود في المؤقت(
).

- لأنه وسط بين نقيضين فالقولان اللذان أوردهما ابن العربي إما أن يلزمه مؤبداً، وهو القول الثاني في تفصيلي للمسألة.

وإما أنه لغو، وهو القول الثالث في تفصيلي للمسألة، فكان القول الأول هو الأقرب للصواب، وإلى سماحة هذا الدين، والله أعلم.

*      *      *

*  71 / الرقبة المعتقة هي المؤمنة السالمة من العيوب.

قال ابن العربي:

الرقبة وهي السليمة من العيوب، وهي المؤمنة ليست الكافرة، وهي من لا شبهة للحرية فيها؛ كالمكاتبة وأم الولد، خلافاً لأبي حنيفة في الجميع.(
)
التنقيح والإيضاح

اختلف في اشتراط سلامة الرقبة من العيوب، وفي إيمانها، وكونها لا شبهة للحرية فيها على قولين:

1/ في اشتراط السلامة من العيوب، وفي إيمانها، وكونها لا شبهة فيها؛ كالمكاتبة وأم الولد. وهو قول جمهور الفقهاء.

2/ عدم اشتراط ذلك، وهو قول أبي حنيفة.(
)
وقد استدل للقول الأول بأدلة، منها:

1/ لأن الله تعالى قيدها بذكر الإيمان في كفارة القتل فوجب حمل المطلق على المقيد.(
)
     2/  قال ابن رشد: ودليل ذلك أنه إعتاق على وجه القربة فوجب أن تكون مسلمة أصله الإعتاق في كفارة القتل ، وربما قالوا إن هذا ليس من باب القياس وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد ، وذلك أنه قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار ، فيجب صرف المطلق إلى المقيد، وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف، والحنفية لا يجيزونه وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة.

وفي اشتراط سلامة الرقبة قال:  فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيرا في منع إجزاء العتق، وحجتهم في ذلك تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة تجمعهما. (
)
     3/ ويقول شمس الحق العظيم أبادي في شرح حديث: (أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً) (
): وفي تقييد الرقبة المعتقة بالإسلام دليل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلمة وإن كان في عتق الرقبة الكافرة فضل لكن لا يبلغ ما وعد به هنا من الأجر.(
)
4/ ويقول الصنعاني في شرح حديث أبي هريرة (: (أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً استنقذ الله بكل عضو  منه عضوا منه من النار) (
): وفيه: أنه إذا كان المعتق والمعتق مسلمين أعتقه الله من النار وفي قوله استنقذه ما يشعر بأنه بعد استحقاقه لها واشتراط إسلامه لأجل هذا الأجر وإلا فإن عتق الكافر يصح وقولهم لا قربة لكافر ليس المراد أنه لا ينفذ منه ما من شأنه أن يتقرب به كالعتق والهبة والصدقة وغير ذلك، إنما المراد أنه لا يثاب عليها وإلا فهي نافذة منه لكن لا نجاة له بسببه من النار.(
)
5/ ويقول الجصاص في قوله تعالى: ﴿ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ (
): جعل الله من صفة رقبة القتل الإيمان، ولا خلاف أنها لا تجزي إلا بهذه الصفة، وهذا يدل على أن عتق الرقبة المؤمنة أفضل من الكافرة؛ لأن هذه الصفة قد صارت شرطا في الفرض. (
)
واستُدل للقول الثاني بأدلة، ومنها:

1/ قال ابن رشد في اشتراط الإيمان: وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه.
وقال في اشتراط سلامة الرقبة:  وحجتهم في ذلك إطلاق اللفظ في الآية.(
) 
2/ ويقول ابن مفلح: ونقول باعتبار سلامة الرقبة وكونها مؤمنة. (
)
 وفيمن فيه شبهة كالمكاتبة وأم الولد، قال ابن رشد:

وكذلك لا يجزئ في المذهب ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير، لقوله تعالى: ﴿ ﭱ ﭲ﴾ (
)، والتحرير هو ابتداء الإعتاق، وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزا لا إعتاقا، وكذلك الشركة؛ لأن بعض الرقبة ليس برقبة.
وقال أبو حنيفة: إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجز.وإن كان لم يؤد جاز.(
)
 الراجح في هذه المسألة: 

يترجح -والعلم عند الله- القول باعتبار إيمان الرقبة، وبكونها سليمة من العيوب، وبكونها لا شبهة لها في الحرية، على ما قاله ابن العربي رحمه الله.

 وأقوال العلماء في أسباب الترجيح ألخصها فيما يلي:

1/ قال ابن رشد: إن للعيوب تأثيرا في منع إجزاء العتق، وحجة الجمهور في اشتراط السلامة: تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة تجمعهما.(
)
2/ ويقول شمس الحق العظيم أبادي: وفي تقييد الرقبة المعتقة بالإسلام دليل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلمة، وإن كان في عتق الرقبة الكافرة فضل لكن لا يبلغ ما وعد به هنا من الأجر.(
)
3/ ويقول الجصاص: جعل الله من صفة رقبة القتل الإيمان،وهذا يدل على أن عتق الرقبة المؤمنة أفضل من الكافرة؛ لأن هذه الصفة قد صارت شرطا في الفرض، والله أعلم.(
)
*      *      *
*  72/  هل تجزئ المكاتبة في عتق الرقبة ؟. 

قال ابن العربي رحمه الله: 

وقد أجمعنا على أن أم الولد لا تجزئ، فالمكاتبة مثلها؛ لأن عقد الحرية قد ثبت لها، وهي من السيد في حكم الأجنبية، ورجحنا أن المكاتبة أشبه بأم الولد منها بالأمة (
).

التنقيح والإيضاح

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:

 فمنهم من يرى أنها لا تجزئ، ومنهم من يرى الإجزاء، على التفصيل الآتي:

قال الألوسي: ولا يجوز إعتاق المدبر وأم الولد، وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال.(
)
وقال القرطبي: المكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء (
).

وهذا قول مالك (
) والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري، وهو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما عن وجوه، وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة لم يختلف عنهم في ذلك رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، حتى قال مالك: وكل من أدركنا ببلدنا يقول ذلك.

وقال النخعي: إذا أدى الشطر فهو غريم، وهو مروي عن علي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وروى عن علي أيضاً: أنه يعتق منه بقدر ما أدى، وعنه أيضاً أن العتاقة تجرى فيه بأول نجم يؤديه.

وقال ابن مسعود:(( إذا أديت الكتابة فهو عتيق غريم))، وهذا قول شريح، وعن ابن مسعود: ((لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة دينار فأدى العبد المائة التي هي قيمته عتق))، وقال به النخعي أيضاً، وروى ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، أنه إذا أدى ثلاثة أرباع، وبقي الربع فهو غريم، ولا يعود عبدا.

وحكي عن بعض السلف أنه بمجرد عقد الكتابة حر، وهو غريم بالكتابة ولا يرجع إلى الرق أبدا. 

ويتلخص من هذه الأقوال أمور ثلاثة:

القول الأول: لا تجزئ المكاتبة في عتق الرقبة إلا بأدائها كلها، وهو قول الجمهور.

القول الثاني: تجزى المكاتبة في عتق الرقبة ــ أي بمجرد العقد ــ وهو محكي عن بعض السلف.

القول الثالث: وهو الوسط بين القولين السابقين: أي لا تجزى بمجرد عقد المكاتبة ولا بأدائها كاملة، بل تجزئ بأداء بعضها على اختلاف في تقدير ذلك البعض، وله الحظ من العتق بقدر ما دفع، والأحكام الأخرى تابعة، وهو مروي عن جمع من السلف أيضاً.

 أدلة أصحاب القول الأول: (الجمهور): وتنقسم إلى قسمين: نقلية، وعقلية.

أما الأدلة النقلية، فمنها:

 قوله ^: (المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم).(
)  
وقوله ^: (أ يما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشر دينار فهو عبد) (
)، وكذلك كتابة سلمان وجويرية؛ فإن النبي ^: حكم على جميعهم بالرق؛ حتى يؤدوا الكتابة.

أما الأدلة العقلية فمنها: ما وقع لبريرة:

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: (أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها خمسة أواق، نجمت عليها في خمس سنين.....) الحديث.(
)
قالوا: فيه دليل واضح على أن المكاتب عبد، ولولا ذلك ما بيعت بريرة، ولو كان فيها شيء من العتق ما أجاز بيع ذلك، إذ من سنته المجمع عليها ألا يباع الحر.

واستدلوا أيضاً بمناظرة علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في المكاتب، فقال لعلي: ((أكنت راجمه لو زنى، أو مجيزا شهادته لو شهد؟.فقال علي: لا، فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه شيء)).

فهذه حجة الجمهور في أن المكاتب عبد ما بقي منه شيء.

واعترض عليهم: أنه ليس هذه الأحاديث فقط هي الواردة في الباب، بل ورد في هذا الباب أحاديث ظاهرها التعارض مع الأحاديث السابقة على ما سيأتي خلال البحث.

أدلة أصحاب القول الثالث: -وهم جمع من السلف-:

 ما روى النسائي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ^ أنه قال: (المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما عتق منه)(
)، قال القرطبي:

 وإسناده صحيح، ويمكن أن يعتضد بما رواه أبو داود عن نبهان مكاتب أم مسلمة تقول: قال لنا رسول الله ^: (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) (
).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ^ قال: (من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد ـ قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) (
).

 ويمكن أن يعترض عليهم بالأحاديث التي استدلوا بها، أما الحديث الأول فلا يرفع عنه صفة الرق كلياً؛ لأنه ^ قال: (يعتق منه بقدر ما أدى)، فبقي البعض منه رقيقا.

 ومحل النزاع في عتق الرقبة كاملة، ويدل عليه التقدير بالحد والإرث والعتق، فعلم من هنا أن الصفة لم ترتفع كلياً، وإن ارتفعت جزئياً فتأمل.

وأما الحديث الثاني: فقد وجهه القرطبي بتوجيه جميل، حيث قال بعد سياقة الحديث: وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح؛ إلا أنه يحتمل أن يكون خطاباً مع زوجاته، أخذاً بالاحتياط والورع في حقهن، كما قال لسودة: (احتجبي منه) (
)، مع أنه قد حكم بأخوتها له، وبقوله لعائشة وحفصة: (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟)(
)، يعني ابن أم مكتوم، مع أنه قال لفاطمة بنت قيس: (واعتدي عند ابن أم مكتوم)(
).

أما الحديث الثالث فنجيب عليه كما في الإجابة على الحديث الأول.

وقوله ^: (....وإلا فقد عتق منه ما عتق) يفهم منه بقدر ما أعتق.

أما الذين نصوا على الشطر، أو أول  نجم يؤديه، أو إذا أدى ثلاثة الأرباع وبقي الربع، فهو غريم ولا يعود عبدا، فلم أقف على نص صحيح صريح في ذلك، والعلم عند الله.

الراجح في هذه المسألة: 

يترجح -والعلم عند الله تعالى- القول بأن المكاتبة لا تجزئ في عتق الرقبة، وهو قول الجمهور، وهو قول ابن العربي رحمه الله وذلك لما يلي:

1/  الأحاديث السابقة الذكر في أدلة الجمهور.

2/  ورود القول بالإجزاء وعدمه عن عمر (؛ ولكن الإسناد بأن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء خير  من الإسناد عنه بأن المكاتب إذا أدى الشطر فلا رق عليه.(
)
ومما يقوي هذا القول: حديث أبي هريرة ( عن النبي ^ قال: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه) (
)، والدليل ظاهر الحديث.

 والشاهد: (فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ): يفهم منه عدم خلاصه كلياً، أي هو مبتعض، بعضه حر وبعضه رقيق.

  تنبيه:

 قيل في الحديث كلام مدرج وهو قوله: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ)، قال ابن حجر في بلوغ المرام: قيل إن السعاية مدرجة.
وقال الإسماعيلي: إنما هو من قول قتادة مدرج على ما روى همام، وجزم ابن المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة، ولكن قال صاحب شرح بلوغ المرام: وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه، فإنهما في أعلى درجات الصحيح.

ولذا فإنه ذهب إلى الأخذ بهذه الزيادة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره بعض أصحابه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وجمع بين الحديثين.

   وصفة الجمع ما قاله شارح بلوغ المرام: إن معنى قوله في الحديث الأول: (وإلا لقد عتق منه ما عتق)، أي: بإعتاق مالك الحصة حصته، وحصة شريكه تعتق بالسعاية، فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه، ويكون كالمكاتب، وهذا هو الذي جزم به البخاري(
) والعلم عند الله.

*      *      *
*  73/  هل المعتبر في الكفارة حال الوجوب أم حال الأداء؟

قال ابن العربي: اختلف علماؤنا هل المعتبر في الكفارة حال الوجوب أم حال الأداء؟ فقال الشافعي: يعتبر حال الأداء في أحد قولين، وقاله مالك في أحد قوليه أيضاً. 

والثاني: الاعتبار بحال الوجوب، والأول أشهر؛ وهو قول أبي حنيفة (
).

التنقيح والإيضاح

قال ابن العربي:

وظاهر قول الله سبحانه: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ فيه يرتبط الوجوب بالعود، وفيه يرتبط كيفما كانت حالة الارتباط. 

بيد أنه للمسألة حرف جَرَى في ألسنة علمائنا من غير قصد، وهو مقصود المسألة؛ وذلك أن المعتبر في الكفارة صفة العبادة أو صفة العقوبة، والشافعي اعتبر صفة العقوبة، ونحن اعتبرنا صفة القربة، فإذا كان المعتبر صفة القربة فالقرب إنما يعتبر في حال الإجزاء خاصة بحال الأداء كالطهارة والصلاة، والذي يعتبر فيه حالة الوجوب هي الحدود.(
)
ويقول الألوسي:(
) والفرق عندنا على ما ذكره الرازي في أحكام القرآن، أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه، واستعماله محظور عليه بخلاف الخادم، واليسار والإعسار معتبران وقت التكفير والأداء، وبه قال مالك.

 وعن الشافعي أقوال في وقتها، أظهرها لما هو عندنا، قالوا: لأن الكفارة أعنى الإعتاق، عبادة لها بدل من غير جنسها؛ كوضوء وتيمم وقيام وصلاة وقعود، فاعتبر وقت أدائها.

وغلب الثاني: كمذهب أحمد والظاهرية شائبة العقوبة، فاعتبرت وقت الوجوب، كما لو زنى قن ثم عتق، فإنه يحد حد القن، والثالث: الأغلظ من الوجوب إلى الأداء، والرابع: الأغلظ منهما وأعرض عما بينهما(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- القول بأن المعتبر في الكفارة حال الأداء، وهو ما ذهب إليه ورجحه ابن العربي رحمه الله، والله تعالى أعلم.

*      *      *

* 74 / هل الإطعام بمد النبي ^ أم بمد هشام؟.

قال ابن العربي:

قد بينا في كفارة اليمين أن المعتبر الوسط من الإطعام وهو مدّ بمد النبي^.

وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: مد بمد هشام(
) وهو الشبع هاهنا؛ لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط.

 وقال في رواية أشهب: مُدّان بمد النبي ^، قيل له: ألم تكن قلت مد هشام ؟ قال بلى ومدان بمد النبي ^ أحبُّ إليّ، وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضاً: ومد هشام هو مدان غير ثلث بمد النبي ^.
قال أشهب: قلت له: أيختلف الشبع عندنا وعندكم ؟ قال: نعم، الشبع عندنا مد بمد النبي  ^، والشبع عندكم أكثر؛ لأن النبي^ دعا لنا بالبركة دونكم وأنتم تأكلون أكثر مما نأكل نحن وهذا بيِّن جداً.

وبهذا أقول؛ فإن العبادات إذا أُديت بالسنة، فإن كانت في البدن كان أسرع للقبول، وإن كانت في المال كان قليلها أثقل في الميزان، وأبرك في يد الآخذ،  وأطيب في شدقه، وأقل آفةً في بطنه،  وأكثر إقامةً لصلبه، والله الموفق لا رب غيره.(
)
التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله خلافاً فيما هو المقدار الوسط المعتبر من الإطعام، حيث قال رحمه الله إن المعتبر هو مد بمد النبي ^، وأورد قولاً آخر مخالفاً لقوله وهو قول مالك رحمه الله وهو أنه مد بمد هشام، وهو ما يساوي مدين غير ثلث بمد النبي ^.

قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله:

 ولقد اختلف الفقهاء في القدر الذي يعطاه كل مسكين من الطعام:

1/ فمذهب أبي حنيفة: أنه يعطي كل مسكين نصف صاع من برّ أو صاعًا كاملاً من تمر أو شعير.

2/ ومذهب مالك أنه يعطي كل مسكين من البرّ الذي هو القمح مدًّا وثلثي مدّ وإن كان إطعامه من غير البرّ كالتمر والشعير لزمه منه ما يقابل المدّ والثلثين من البرّ. 

3/ ومذهب الشافعي أنه يعطي كل مسكين مدًّا مطلقًا ومعلوم أن المدّ النبويّ ربع الصاع.

 4/ ومذهب أحمد أنه يعطي كل مسكين مدًّا من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير.
  وإذا عرفت مذاهب الأئمّة في هذا الفرع فاعلم أنّا أردنا هنا أن نذكر كلام ابن قدامة في (المغني) في أدلّتهم وأقوالهم قال: وجملة الأمر أن قدر الطعام في الكفّارات كلّها مدّ من برّ لكل مسكين ونصف صاع من تمر أو شعير وبهذا قال الأوزاعي وعطاء والشافعي لما روى أبو داود بإسناده عن عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبيّ ^ أعطاه -يعني المظاهر- خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستّين مسكينًا (
).
وروى الأثرم بإسناده عن أبي هريرة في حديث المجامع في رمضان أن النبيّ ^ أُتي بعرق فيه خمسة عشر صاعًا فقال: (تصدّق به) (
) وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه ، ولأنه إطعام واجب فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج كالفطرة وفدية الأذى.

ولنا ما روى الإمام أحمد عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال النبيّ ( للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدّ بر)(
) وهذا نصّ، ويدلّ على أنه مدّ برّ أنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفًا فكان إجماعًا.
ويدلّ على أنه نصف صاع من التمر والشعير ما روى عطاء بن يسار أن رسول اللَّه ^ قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدّق به فليأخذ به فليتصدّق به على ستّين مسكينًا) (
) وفي حديث أوس بن الصامت أن النبيّ ^ قال: (إني سأعينه بعرق من تمر. قلت: يا رسول اللَّه فإني سأعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستّين مسكيًنا وارجعي إلى ابن عمّك) (
).
ولأنها كفّارة تشتمل على صيام وإطعام فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير كفدية الأذى.

قال مقيّده عفا اللَّه عنه وغفر له قد رأيت أقوال أهل العلم في قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفّارة الظهار واختلافها وأدلتهم واختلافها وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة ومن وافقه لأنه أحوطها في الخروج من عهدة الكفّارة والعلم عند اللَّه تعالى(
).

ونعود إلى موضع الخلاف الذي ذكره القاضي رحمه الله، حيث نذكر استدلالات الفقهاء رحمهم الله على قول مالك، وتعليقاتهم عليها:

حيث قال النفراوي: فإن لم يستطع المظاهر التكفير بالصوم لمرض ونحوه أطعم مدين لكل مسكين بمده ^.
ثم قال: وما ذكره المصنف من أنه يطعم كل مسكين مدين خلاف المشهور، والمشهور كما قال ابن الحاجب وخليل وهو مذهب المدونة: أن الواجب لكل مسكين مد بمد هشام وهو قدر مد وثلثين من أمداده ^، ويمكن الجواب عن المصنف بأنه بنى كلامه على القول بأن مد هشام قدر مدين من أمداده ^، لأن بعض الشيوخ قال شاهدت بالمدينة مد هشام وحققته فوجدته قدر مدين من أمداده ^ (
). 
وقال الغرناطي: وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد هشام واختلف في مد هشام فقيل: إنه مدان غير ثلث بمد النبي ^ وقيل إنه مد وثلث وقيل إنه مدان. 
وقال الشافعي وابن القصار: يطعم مدا بمد النبي^ لكل مسكين.(
)
وقال القرطبي: فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان بمد النبي ^ وإن أطعم مدا بمد هشام وهو مدان إلا ثلثا أو أطعم مدا ونصفا بمد النبي^ أجزأه. (
)
وفي المدونة الكبرى: أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم؟ قال مالك: يطعم مدا بمد الهشامي لكل مسكين، وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطة ولا يطعمهم الوسط من الشبع وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارة الإيمان، لأن الهشامي هو بمد النبي ^ مدان إلا ثلثا. (
)
 القول الثاني: -وهو قول ابن العربي- أن المعتبر هو مد بمد النبي ^، حيث قال رحمه الله:

وقال مالك في رواية أشهب: مُدّان بمد النبي ^ وبهذا أقول؛ فإن العبادات إذا أُديت بالسنة، فإن كانت في البدن كان أسرع للقبول، وإن كانت في المال كان قليلها أثقل في الميزان، وأبرك في يد الآخذ، وأطيب في شدقه، وأقل آفةً في بطنه،  وأكثر إقامةً لصلبه، والله الموفق لا رب غيره.(
)
وقال القرطبي:

قال أبو عمر بن عبد البر وأفضل ذلك مدان بمد النبي ^ لأن الله عز وجل لم يقل في كفارة الظهار من أوسط ما تطعمون فواجب قصد الشبع. قال ابن العربي: وقال مالك في رواية بن القاسم وبن عبد الحكم مد بمد هشام وهو الشبع ها هنا، لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط، وقال في رواية أشهب مدان بمد النبي ^، قيل له ألم تكن قلت مد هشام قال: بلى مدان بمد النبي ^ أحب إلي، وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضا. قلت: وهي رواية بن وهب ومطرف عن مالك أنه يعطى مدين لكل مسكين بمد النبي^ وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومذهب الشافعي وغيره مد واحد لكل مسكين لا يلزمه أكثر من ذلك ؛ لأنه يكفر بالإطعام ولم يلزمه صرف زيادة على المد أصله كفارة الإفطار واليمين ، ودليلنا قوله تعالى: ﴿ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ (
)، وإطلاق الإطعام يتناول الشبع وذلك لا يحصل بالعادة بمد واحد إلا بزيادة عليه .

وقال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهل المدينة بمد هشام في كفارة الظهار تغليظا على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزورا. (
)
 الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ترجيح مده ^، وهو ما رجحه القاضي ابن العربي رحمه الله.

  ولم أجد القاضي رحمه الله  شدد في أسلوبه في مسألة غير ما رأيت في هذه المسألة؛ حيث شنَّع هو وغيره على من نحا نحو هذا القول بأسلوب ينم عن الغيرة الشديدة في أخذ الحق وتقديم الدليل، والحرص على متابعة السنة حيث قال: 

وقع الكلام ها هنا كما ترون في مد هشام وددت أن يهشم الزمان ذكره ويمحو من الكتب رسمه ؛ فإنَّ المدينة التي نزل الوحي بها واستقرَّ بها الرسول ^ ووقع عندهم الظهار وقيل لهم فيه فإطعام ستين مسكيناً فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشبع ، وقدره معروف عندهم متقدر لديهم ، فقد كانوا يجوعون لحاجة ويشبعون بسنة لا بشهوةٍ ومجاعة، وقد ورد ذكر الشبع في الأخبار كثيراً ، وقد تكلمنا على هذه في الأنوار ، واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين المهديين ، حتى نفخ الشيطان في أذن هشام فرأى مدَّ النبي لا يشبعه ولا مثله من حاشيته ونظرائه ، فسوّل له أن يتخذ مداًّ يكون فيه شبعه ، فجعله رطلين وحمل الناس عليه ، فإذا ابتلّ عاد نحو ثلاثة أرطال ، فغيّر السنة وأذهب محل البركة.

 قال النبي ^ حين دعا ربَّه لأهل المدينة بالبركة لهم في مدهم وصاعهم مثل ما بارك لإبراهيم بمكة ، فكانت البركة تجري بدعوة النبي في مدّه ، فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب البركة ، فلم يستجب له في ذلك إلا هشام ، فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره ويمحوا رسمه ، إذا لم يغيروا أمره ، وأما أن يحيلوا على ذكره في الأحكام ويجعلوه تفسيراً لما ذكره الله ورسوله^ بعد أن كان مفسراً عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيم ، ولذلك كانت رواية أشهب في ذكر مدين بمد النبي في كفارة الظهار أحب إلينا من الرواية بأنها بمد هشام ألا ترى كيف نبًّه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب الشبع عندنا بمد النبي ^ والشبع عندكم أكثر لأن النبي ^ دعا لنا بالبركة. (
)
وقال الشافعي في الجديد: وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو مد أحدث بعد مده بيوم واحد، وإنما قال هذا لأن عند مالك كفارة الظهار وحدها بمد هشام، قال الشافعي: ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف، وقال في رواية حرملة: مد هشام بن عبد الملك هو مد ونصف بمد النبي ^، قال الشافعي في رواية الربيع من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله الله ^ قبل أن يولد أبو هشام فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي ^ وبعده قبل أن يكون مد هشام ؟.(
)
وقال أيضاً في الأم: وجميع الكفارات بمد النبي ^ إلا كفارة الظهار فإنها بمد هشام.

 ثم علق بقوله: وما علمته قال هذا القول قبلكم أحد من الناس وما أدري إلى أي شيء ذهبتم إلى عظم ذنب المتظاهر، فالقاتل أعظم من المتظاهر ذنبا فكيف رأيتم أن كفارة القاتل بمد النبي ^ وكفارة المتظاهر بمد هشام، ومن شرع لكم مد هشام وقد أنزل الله الكفارات على رسوله قبل أن يولد أبو هشام؟، فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي  ^ قبل أن يكون مد هشام ، فإن زعمت أنهم كفروا بمد رسول الله ^ وأخذوا به الصدقات وأخرجوا به الزكاة لأن الله عز وجل أنزل الكفارات فقد أبان رسول الله ^ كم قدر كيلها كما أبان ذلك في زكاة الفطر وفي الصدقات ، فكيف أخذتم مد هشام وهو غير ما أبان رسول الله ^ للناس وكفر به السلف إلى أن كان لهشام مد، وإن زعمت أن ذلك غير معروف فمن عرفهم أن الكفارة بمد هشام ومن زعم أن الكفارات مختلفة أرأيت لو قال قائل كل كفارة بمد هشام إلا كفارة الظهار فإنما بمد النبي ^ هل الحجة عليه إلا أن نقول لا يفرق بينهما إلا كتاب أو سنة أو إجماع أو خبر لازم؟.

وفي مقدار المد:

قيل للشافعي: فلعل مد هشام مدان بمد النبي ^؟ قال الشافعي: لا هو مد وثلث أو مد ونصف. فقيل له أفتعرف لقولنا وجهاً؟ فقال: لا وجه لكم يعذر أحد من العالمين بأن يقول مثله ولا يفرق مسلم غيركم بين مكيلة الكفارات إلا أنَّا نقول هي مد بمد النبي ^ لكل مسكين وقال بعض المشرقيين مدان مدان فأما أن يفرق أحد بين مكيلة شيء من الكفارات فلا.(
)
*      *      *

* 75/  هل يشترط في كفارة الظهار عدم المسيس إلى نهاية الصوم؟.
قال ابن العربي: قوله: ﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾.
يقتضي أن الوطء للزوجة في ليل صوم الظهار يبطل الكفارة؛ لأن الله سبحانه شرط في كفارة الظهار فعلها قبل التماس.
وقال الشافعي: إنما يكون شرط المسيس في الوطء بالنهار دون الليل. قال: لأن الله تعالى أوجب الصوم قبل التماس، فإذا وطئ فيه فقد تعذّر كونه قبله، فإذا أتمها كان بعض الكفارة قبله، وإذا استأنفها كان الوطء قبل جميعها، وامتثال الأمر في بعضها أولى من تركه في جميعها.

قلنا: هذا كلام من لم يذق طعم الفقه؛ فإنّ الوطء الواقع في خلال الصوم ليس بالمحل المأذون فيه بالكفارة، وإنما هو وطءُ تعدّ، فلا بد من الامتثال للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطء (
).

التنقيح والإيضاح

في هذه المسألة: هل يشترط في كفارة الظهار عدم المسيس إلى نهاية الصوم؛ قولان ذكرهما ابن العربي رحمه الله: 

القول الأول: أنه يشترط في كفارة الظهار عدم المسيس إلى نهاية الصوم، وهو قول أبي حنيفة ومالك.

القول الثاني: عدم اشتراط ذلك، وهو قول الشافعي.

وإلى القول الأول، قال ابن عبد البر:

 أوجب الله - عز وجل - الكفارة على من تظاهر من امرأته بالظهار والعود جميعاً، وجعل وقت أداء وقت الكفارة قبل المسيس لا وقت وجوبها،كما إن الصلاة تجب في وقت فإذا ذهب الوقت أداها بعد الوقت؛ لأنها فرض، وكان عاصيا من تركها حتى يخرج وقتها. (
)
ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي: 

قوله تعالى: ﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ (
)صريح في أن التكفير يلزم كونه من قبل العود إلى المسيس. (
)
ويقول السرخسي: 

ولو جامعها في صوم الكفارة بالنهار ناسيا أو بالليل عامدا فعليه استقبال الكفارة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.(
)
وقال البهوتي: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر  كمرض وسفر، (انقطع) التتابع لقوله تعالى: ﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ (
)، فأمر بصيام شهرين خاليين عن وطء، ولم يأت بهما كما أمر فلم يجزئه كما لو وطئها نهارا ناسيا.
(ويقع صومه) في أثناء الشهرين (عما نواه) من قضاء أو كفارة أو نذر، لأنه زمن لم يتعين للكفارة.

(وإن لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به) بأن أنزل (قطع التتابع)، لفساد صومه (وإلا) بأن لم يكن على وجه يفطر به بأن لم ينزل (فلا) يقطع التتابع، لعدم فساد الصوم (وحيث انقطع التتابع لزمه الاستئناف)، ليأتي بالشهرين المتتابعين. (
)
وقال الشربيني:

(ويحرم) في الظهار المطلق (قبل التكفير) بعتق أو غيره (وطء) لقوله تعالى في العتق: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) وفي الصوم: (فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا)، ويقدر من قبل أن يتماسا في الإطعام، حملا للمطلق على المقيد، لاتحاد الواقعة. 
وأيضا فإنه قد منع من الوطء حتى يكفر بالصوم مع طول زمنه، فمنعه حتى يكفر بالإطعام أولى لقصر زمنه.(
)
 ذكر القاضي رحمه أن الوطء في ليل الظهار يبطل الكفارة، وهذا في كفارة الصيام، أما في كفارة الإطعام فهناك أيضاً أقوال أخرى:

قال الشيخ السعدي رحمه الله: يجب إخراج الكفارة إذا كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس، كما قيده الله بخلاف كفارة الإطعام؛ فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.

 ولعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس: أن ذلك أدعى لإخراجها؛ فإنه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة، بادر إلى إخراجها (
).

وقال ابن رشد: قال أبو محمد ابن حزم: من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام، وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام. (
)
أدلة القول الأول:

1/ قال ابن قدامة في (المغني) في شرحه لقول الخرقي: (وإن أصابها في ليال الصوم  أفسد ما مضى من صيامه  وابتدأ الشهرين)، ما نصّه:

 وبهذا قال مالك والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي؛ لأن اللَّه تعالى قال: ﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ (
) فأمر بهما خاليين عن وطء، ولم يأتِ بهما على ما أمر، فلم يجزئه كما لو وطء نهارًا، ولأنه تحريم للوطء لا يختصّ بالنهار، فاستوى فيه الليل والنهار كالاعتكاف. (
)
2/ وقال القرطبي: إذا وطء المتظاهر في خلال الشهرين نهارا بطل التتابع في قول الشافعي، وليلا فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم، وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل بكل حال، ووجب عليه ابتداء الكفارة؛ لقوله تعالى: ﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ وهذا الشرط عائد إلى جملة الشهرين، وإلى أبعاضهما، فإذا وطء قبل انقضائهما فليس هو الصيام المأمور به، فلزمه استئنافه كما لو قال: صل قبل أن تكلم زيدا فكلم زيدا في الصلاة، أو قال صل قبل أن تبصر زيدا فأبصره في الصلاة، لزمه استئنافها؛ لأن هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بها كذلك، هذا والله أعلم. (
)
3/ وفي شرح منتهى الإرادات:

(وينقطع) تتابع (بوطء مظاهر منها ولو) كان (ناسياً) لعموم قوله تعالى: ﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾، ولأن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان، (أو) كان وطؤه (مع عذر يبيح الفطر) كمرض وسفر، (أو) كان وطؤه (ليلا) عامداً كان أو ناسياً، لعموم الآية، ولأنه تحريم للوطء فلا يختص النهار ولا الذكر، وكوطئها لمسها ومباشرتها دون الفرج، على وجه يفطر به وإلا لم ينقطع التتابع، و (لا) ينقطع التتابع بوطئه (غيرها) أي المظاهر منها (في) الأحوال (الثلاثة)، أي النسيان ومع عذر يبيح الفطر وفي الليل،لأن ذلك غير محرم عليه ولا هو محل لتتابع الصوم أشبه الأكل.(
)
 وإلى القول الثاني، قال ابن قدامة:

وروى الأثرم عن أحمد: أن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر؛ لأنه وطء لا يبطل الصوم، فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها، ولأن التتابع في الصيام عبارة عن إتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق، وهذا متحقّق  وإن وطء ليلاً، وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع المشترط، لا يمنع صحّته وإجزاءه، كما لو وطء قبل الشهرين أو وطء ليلة أوّل الشهرين وأصبح صائمًا، والإتيان بالصوم قبل التماس في حقّ هذا، لا سبيل إليه سواء بنى أو استأنف.(
)
وقال البيضاوي: وإن جامع المظاهر عنها ليلا لم ينقطع التتابع عندنا، خلافا لأبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما. (
)
وقال الكاساني: الشرط عدم فساد الصوم حتى لو جامع امرأته التي ظاهر منها، بالليل عامدا أو ناسيا، أو بالنهار ناسيا، استقبل عندهما، وعند أبي يوسف: يمضي على صومه، وبه أخذ الشافعي(
).

 أدلة القول الثاني: 

1/ قال الكاساني: وجه قول أبي يوسف: أن هذا الجماع لا ينقطع به التتابع، لأنه لا يفسد الصوم، فلا يجب الاستقبال كما لو جامع امرأة أخرى ثم ظاهر منها. (
)
2/ وقال ابن قدامة: لأنه وطء لا يبطل الصوم، فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها، ولأن التتابع في الصيام عبارة عن إتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق، وهذا متحقّق  وإن وطء ليلاً، وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع المشترط، لا يمنع صحّته وإجزاءه، كما لو وطء قبل الشهرين أو وطء ليلة أوّل الشهرين وأصبح صائمًا، والإتيان بالصوم قبل التماس في حقّ هذا، لا سبيل إليه سواء بنى أو استأنف، وإن وطئ غيرها ليلا لم ينقطع التتابع، لأن ذلك ليس بمحرم عليه ولا هو مخل باتباع الصوم، فلم ينقطع التتابع كالأكل ليلا، وليس في هذا اختلاف نعلمه، وإن لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع؛ لإخلاله بموالاة الصيام، وإلا فلا ينقطع، والله أعلم. (
)
ومال الشيخ الأمين إلى هذا القول حيث قال:

هذا القول الأخير الذي هو عدم انقطاع التتابع بجماعه للمظاهر منها في ليال الصوم، هو الأظهر عندي، لأن الصوم فيه مطابق لمنطوق الآية في التتابع، لأن الله تعالى قال: ﴿ﮛ ﮜ ﮝ﴾، وهذا قد صام شهرين متتابعين ولم يفصل بين يومين منهما بفاصل، فالتتابع المنصوص عليه واقع قطعًا كما ترى، وكون صومهما متابعين قبل المسيس واجب بقوله تعالى: ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾، لا يظهر أنه يبطل حكم التتابع الواقع بالفعل، وممّا يوضحه ما ذكره صاحب (المغني) من أنه لو جامعها قبل شروعه في صوم الشهرين ثم صامهما متتابعين بعد ذلك، فلا يبطل حكم التتابع بالوطء قبل الشروع في الصوم، ولا يقتضي قوله تعالى: ﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ بطلانه، والعلم عند اللَّه تعالى.(
)
 الراجح في هذه المسألة:

بعد النظر في أقوال العلماء، وما استدل به كل فريق، يتبين -والعلم عند الله- أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول باشتراط التتابع في الصوم من غير أن يتخللهما وطء،وذلك لما يلي:

1/ قال ابن العربي:

قوله: ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾: يقتضي أن الوطء للزوجة في ليل صوم الظهار يبطل الكفارة؛ لأن الله سبحانه شرط في كفارة الظهار فعلها قبل التماس، والوطء الواقع في خلال الصوم ليس بالمحل المأذون فيه بالكفارة، وإنما هو وطءُ تعدّ، فلا بد من الامتثال للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطء (
).
2/ وقال الكاساني:

والصحيح قولنا؛ لأن المأمور به صوم شهرين متتابعين لا مسيس فيهما، لقوله تعالى: ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾، فإذا جامع في خلالهما فلم يأت بالمأمور به.(
)
3/ وقال الشيخ الأمين في اشتراط التكفير قبل الوطء:

والتحقيق: عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير، لعموم قوله: ﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾، وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطء قائلاً: إن المراد بالمسيس في قوله: ﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ نفس الجماع لا مقدّماته.(
)
4/ قلت: في صريح الآية ما يغني عن التأويل، ذلك أنه الله عزوجل قال: ﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾، والأخذ بظاهرها أسلم، كما أن الوطء في أثناء الكفارة يذهب هيبة العقوبة، وتصبح سهلة على النفس، كثيرة التكرار، ولكن المنع أحجم للنفس عن الوقوع في هذه الأخطاء، حتى يسلم من عقوبتها، هذا هو القول الراجح، وهو ما ذهب إليه القاضي ابن العربي رحمه الله، والله تعالى أعلم. 

*      *      *
*76/   هل يحجر(
) على الحر؟
قال ابن العربي:

 ومن غريب الأمر أن أبا حنيفة قال: الحجر على الحر باطل، واحتج بقوله تعالى: ﴿ﮈ ﮉ﴾ (
) ولم يفرق بين السفيه والرشيد وهذه الآية عامة، وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله ^ فاشياً، والنظر يقتضيه(
).

التنقيح والإيضاح

لقد ثبتت مشروعية الحجر بالكتاب والسنة من غير تفريق بين الحرية والعبودية.

-فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ (
). وقوله ﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ (
).

فسر الشافعي السفيه بالمبذر، والضعيف بالصبي والكبير بالمختل، والذي لا يستطيع أن يُملّ بالمغلوب على عقله، فأخبر تعالى في قوله: ﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(
) بأن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم، فدل على ثبوت الحجر عليهم(
).

- وأما دليل السنة فعن كعب بن مالك(
) (: (أن النبي^ حجر على معاذ ( ماله وباعه في دين كان عليه)(
).

- وكذلك من حكمة تشريع الحجر:

1-صيانة الأموال من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل، ومن المتعارف عليه أن العبد لا يملك، فهو وماله لسيده.

2-صيانة الأموال من صرفها في غيرها ما يرضي الله، حفظاً لها وحرصاً على رزق الأولاد ومن يعولونهم في حياتهم وبعد مماتهم.

3-حفظ أمور الدين لمن يتعرض للإفتاء وهو جاهل لا يعلم الحقيقة، وغيرهم.

إذن فالحجر فيه مصلحتان:

- أولاها: لمصلحة المحجور عليه غالباً، كحفظ ماله من الضياع.

-ثانيها: لمصلحة الغير، حفاظاً على حقوقهم.

الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن القول الراجح هو القول بالحجر على الحر وذلك لما يلي:

1)-دلالة الآيات المذكورة.

2)-حديث كعب في الحجر على معاذ (.

3)- المصلحة الشرعية التي يقتضيها الحجر حفظاً للحقوق وإلا لضاعت وأهملت حقوق الناس.

 وأما استدلال الإمام أبي حنيفة بالآية، فأرى أن الآية عامة كما قال ذلك ابن العربي، وكذلك من دلالات الترجيح.

4)-قول القاضي: كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله ^ فاشياً، والنظر يقتضيه، هذا والله تعالى أعلم.

*      *      *

*77/  عند قوله تعالى: ﴿ﰆ﴾ (
).

قال ابن العربي: فيه أربعة أقوال: 

أحدها ـ أنهم كانوا إذا جلسوا مع النبي ^ في مجلسه أطالوا، يرغب كل واحد منهم أن يكون آخر عهده بالنبي ^، فأمرهم الله أن يرتفعوا. 

الثاني ـ أنه الأمر بالإرتفاع إلى القتال؛ قاله الحسن.

الثالث ـ أنه موضع الصلاة؛ قاله مقاتل بن حيان(
).

الرابع ـ أنه الخير كله؛ قاله قتادة. وهو الصحيح(
).

التنقيح والإيضاح

في معنى قوله تعالى ﴿ ﰆ﴾ أورد القاضي رحمه الله أربعة أقوال وهي كما يلي: 

- أنهم كانوا إذا جلسوا مع النبي ^ في مجلسه أطالوا، يرغب كل واحد منهم أن يكون آخر عهده بالنبي ^، فأمرهم الله أن يرتفعوا(
).

ولعل المراد بهذا المعنى هو النهوض والقيام من مجلسه، وذلك ليقضي حوائجه، وألا يثقلوا عليه بإطالة الجلوس.

- أنه الأمر بالارتفاع إلى القتال، ونسبه إلى الحسن، وأورده ابن كثير ولم يعزه(
).

- أنه موضع الصلاة وهو قول مقاتل بن حيان(
).

- أنه الخير كله، ونسبه إلى قتادة(
).

قال الشوكاني: قال جمهور المفسرين: والمعنى: انهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الجهاد. وقال قتادة: أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف. 

والظاهر حمل الآية على العموم، والمعنى: إذا قيل لكم انهضوا إلى أمر من الأمور الدينية فانهضوا ولا تتثاقلوا، ولا يمنع من حملها على العموم كون السبب خاصاً فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحق(
).

وقال ابن عاشور: ومن المفسرين من فسر النشوز بمطلق القيام من مجلس الرسول ^ سواء كان لأجل التفسيح أو لغير ذلك مما يؤمر بالقيام لأجله.

روي عن ابن عباس وقتادة والحسن: ((وإذا قيل انشزوا إلى الخير وإلى الصلاة فانشزوا )) (
).

ويقول  السيوطي: والمعنى: إلى الخير والصلاة.

وعن مجاهد قال: إلى كل خير؛ قتال عدو، وأمر بمعروف، أو حق ما كان.

وعن قتادة: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا(
).

الراجح في هذه المسألة:

وبعد النظر في هذه الأقوال أرى -والعلم عند الله- أن الأقرب للصواب هو دخول الأقوال الثلاثة الأولى في القول الرابع؛ لأن القيام من مجلس رسول الله ^ هو خير لأن فيه استجابة لأمر الله، وكذلك القتال خير، وكذا الصلاة، فالصحيح دخولها في عموم الخير كله وهو القول الرابع وهو ما اختاره ابن العربي(
) والشوكاني(
) رحمهم الله وهو الأنسب للأخذ بالأقوال كلها والله تعالى أعلم.
*      *      *
*78/  النظر في المقدرات بالقياس(
)
عند قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ (
).

قال ابن العربي: روي عن علي بن أبي طالب قال: (لما نزلت ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ قال لي النبي ^: دينار؛ قلت:لا يطيقونه. قال: نصف دينار. قلت: لا يطيقونه. قال: فكم ؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. فنزلت: ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ (
)، قال: فيَّ خفف الله عن هذه الأمة)(
).
قال ابن العربي: وهذا يدل على مسألتين حسنتين أصوليتين، وذكر منها:

-النظر في المقدرات بالقياس، خلافاً لأبي حنيفة(
).

التنقيح والإيضاح

إجراء القياس في العبادات، كما ذكره ابن العربي في أثر علي بن أبي طالب وارد في كتب السلف، وواقع عرفاً، واختلف العلماء في إجراء القياس في العبادات على قولين:

القول الأول:لا يجوز إجراء القياس في العبادات، وهذا مذهب الحنفية(
).
القول الثاني: يجوز إجراء القياس في العبادات، وإليه ذهب أكثر الأصوليين(
).

 الأدلة:

وقد استدل الحنفية بما يلي:

1/ أن العبادات مشتملة على تقديرات لا يعقل معناها بالرأي كأعداد الصلوات وأعداد ركعاتها ونصب الزكوات...

والقياس فرع تعقل المعنى، فما لم تدرك علته لا يقاس عليه(
).

- وأجيب بأن هذه دعوى لا دليل عليها بل الدليل قام على خلافها، وذلك أنه من الممكن أن يشرع الشارع العبادة لمعنى مناسب ثم يوجد ذلك المعنى المناسب في شيء آخر فتكون معقولية تلك العبارة غير ممتنعة، وقد ثبت تعقل المعنى في بعض الصور ووقع القياس فيها.

ومن أمثلة ذلك:

أ/ قياس غير الماء والحجر من الجامدات الطاهرة غير المحترمة عليها في جواز الاستنجاء بجامع كون الكل قالعاً لعين النجاسة(
).

ب/جواز الجمع بين الصلاتين في الثلج والبرد قياساً على الجمع في المطر بجامع المشقة(
).

2/ إننا لا نعلم ولا ندرك المصلحة التي شرعت هذه العبادات من أجلها، فلا يعلمها إلا الله سبحانه، لذلك لا يتعدى بها عن مواردها، فلا يثبت بالقياس(
).

3/ المقادير متساوية فلا يظهر في العقل تمييز مقدار  عن مقدار(
).

وأجيب: إنما يقاس إذا ظهر وجه التمييز، فإن استوت المقادير على وجه لا يترجح بعضها على بعض فلا يقاس(
).

4/ لو جاز إثبات العبادات بالقياس لجاز إثبات صلاة سادسة،ولما لم يجز ذلك دل على أنه لا يجوز(
).

وأجيب: بأن القياس في الصلاة السادسة منع منه الإجماع ونص السنة، ثم إننا لا نقول بجواز عبادة جديدة كالصلاة السادسة بالقياس، بل نقول بجواز تعدي أحكام العبادات إلى حالات غير منصوص عليها بالقياس(
).

 أدلة مجوز القياس في العبادات:

1/ عموم الأدلة المثبتة لحجية القياس تدل دلالة واضحة على أن القياس يجري في جميع الأحكام إذا استكملت جميع شروط القياس فلم تفرق بين حكم وحكم(
).

2/ أنه خبر الواحد تثبت به العبادات بالاتفاق(
)، وإن كان طريقه غلبة الظن، والقياس يفيد غلبة الظن كذلك، فتعدي أحكام العبادات إلى الحالات المنصوص عليها به يجوز كذلك(
).

ويدل عليه أنه دليل يجري في أحكامٍ غير أحكام العبادات فجاز أن يجري في أحكام العبادات، أصله خبر الواحد، ويدل عليه أن المعنى الذي أوجب العمل بالقياس في غير العبادات موجود هاهنا، وهو معرفة علة الأصل وقيام الدليل على صحتها وسلامتها، فيجوز إجراء القياس فيها كسائر المواضع(
).

3/أن المانعين من إجراء القياس في أحكام العبادات ــ وهم الحنفية ــ قد تناقضوا حيث استعملوا القياس في بعض مسائلها، ومنها:

أ/ ثبت بالنص وجوب استعمال الماء لتطهير الثوب من النجاسة، ثم قاسوا على الماء سائر المائعات في تطهير الثوب النجس بجامع كون كل منها مزيلاً للعين والأثر(
).

ب /ثبت بالنص الاقتصار على الأحجار في الاستجمار ثم قاسوا غير الحجر في جواز الاستجمار  به متى ما كان جامداً منقياً(
).

الراجح في هذه المسألة:

الذي يظهر لي -والعلم عند الله- خلال عرض أهم أدلة الفريقين وما ورد عليها، هو القول برجحان مذهب القائلين بجواز القياس في أحكام العبادات وذلك لما يلي:

1/ قوة أدلة الجمهور.

2/ضعف أدلة المخالفين.

3/ تناقض أدلة المخالفين.

4/أن القياس في العبادات جائز عقلاً وواقع شرعاً. 

5/ عدم ورود دليل يخص أحكام العبادات من عموم أدلة القياس الدالة على حجيته.

6/إذا حققت في مذهب المانعين وجدت أنهم يعتبرون الحكم الثابت في العبادات بالقياس عبادة مبتدأة، ولهذا يمنعونه، مثل الصلاة بالإيماء بالحاجب عندهم صلاة مبتدأة، ولهذا لا يجوز عندهم إثباتها بالقياس(
).

واضطربت ضوابطهم في تعيين العبادة المبتدأة ولهذا يجوزون القياس في العبادات أحياناً، ولا يجوزونه في أخرى مما أدى إلى تناقض مسلكهم.

أما مذهب المجوزين فمستقيم، فهم لا يثبتون عبادة مبتدأة بالقياس، لأنه حينئذ نصب للشريعة بالرأي فضلاً عن كونه من قبيل القياس من غير أصل، بل يجيزون إجراء القياس في أحكام العبادات ولهذا فهو أولى بالاختيار. 

وهو ما رجحه القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.
مسائل سورة الحشر

وفيها (12) مسألة

مسائل سورة الحشر

79/  في قوله تعالى: ﴿ ﮡ ﮢ﴾(
).

قال ابن العربي:

الأول: جلاء اليهود.

الثاني: إلى الشام؛ لأنها أرض المحشر، قاله عروة والحسن.

الثالث: قال قتادة: أول الحشر نار تسوق الناس إلى المغارب، وتأكل من خلف في الدنيا.

ونحوه روى وهب عن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم عن دارهم ؟ فقال لي: الحشر يوم القيامة حشر اليهود؛ قال: وإجلاء رسول الله ^ اليهود إلى خيبر حين سئلوا عن ذلك المال فكتموه فاستحلهم بذلك.

قال ابن العربي: للحشر أول وأوسط وآخر؛ فالأول إجلاء بني النضير، والأوسط إجلاء خيبر، والآخر حشر القيامة الذي ذكره مالك وأشار إلى أوله وآخره(
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله ثلاثة أقوال في المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿ ﮡ ﮢ﴾، ومن خلال ما أورده المفسرون من أقوال يتضح أن المراد من القول الأول هو ماهية من أخرجوا وهم اليهود وبالتحديد بنو النضير اتفاقاً. 

أما القول الثاني ففيه أين كان جلاؤهم.

قال السيوطي: وأما قوله ﴿ ﮡ ﮢ﴾ فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام، وكان قد صالحهم على الجلاء وأجلاهم إلى الشام(
).

وقال ابن عاشور: وصف الحشر بالأول لأنه أول جلاء أصاب بني النضير، فإن اليهود أجلوا مرتين من فلسطين، وتسليم بنو النضير ومن معهم من الجلاء لأنهم كانوا في بلاد العرب(
).

أما القول الثالث فالمراد به: حشر يوم القيامة.

قال ابن العربي: للحشر أول ووسط وآخر.فالأول إجلاء بني النضير ولعله من المدينة.

والثاني إجلاؤهم من خيبر إلى الشام.

قال السعدي: ودلت الآية على أن لهم حشراً وجلاءاً غير هذا، فقد وقع حين أجلاهم النبي ^ من خيبر، ثم عمر ( أخرج بقيتهم منها(
).

وقال الزمخشري: المراد أن هذا أول حشرهم إلى الشام.وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى الشام(
).

وقال الشوكاني: أول الحشر إخراجهم من حصونهم من خيبر، وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام(
).والثالث: حشر يوم القيامة.

قال الشوكاني: وقيل آخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشر وهي الشام(
).

وقال ابن صمادح التجيبي: قال قتادة: تأتي نار من مشرق الأرض تحشر الناس إلى مغاربها، فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل من تخلف(
).

وقال الزمخشري: وقيل: آخر حشرهم حشر يوم القيامة؛ لأن المحشر يكون بالشام(
).

الراجح في هذه المسألة:

 يتبين -والعلم عند الله- أن القول الراجح هو دخول الأقوال الثلاثة في قول ابن العربي أن للحشر أول وأوسط وآخر فالحشر الأول هو جلاء اليهود إلى خيبر، والحشر الأوسط هو جلاؤهم إلى الشام؛ لأنها أرض المحشر، والحشر الأخير هو يوم القيامة، وهو ما عليه كلام المفسرين رحمهم الله والله تعالى أعلم.

*      *      *

*80/  في قوله تعالى: ﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ (
).

قال ابن العربي: فيه خمسة أقوال:

الأول: يخربون بأيديهم بنقض الموادعة، وبأيدي المؤمنين بالمقاتلة؛ قاله الزهري.

الثاني: بأيديهم في تركهم لها، وبأيدي المؤمنين في إجلائهم عنها؛ قاله أبو عمرو بن العلاء(
).

الثالث: بأيديهم داخلها، وأيدي المؤمنين خارجها؛ قاله عكرمة.

الرابع: كان المسلمون إذا هدموا بيتاً من خارج الحصن هدموا بيوتهم يرمونهم منها.

الخامس: كانوا يحملون ما يعجبهم فذلك خراب أيديهم.

وتحقيق هذه الأقوال: أن التناول للإفساد إذا كان باليد كان حقيقة، وإن كان بنقض العهد كان مجازاً،إلا أن قول الزهري في المجاز أمثل من قول أبي عمرو بن العلاء(
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله أقوالا في معنى قوله تعالى: ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ وكأنه رحمه الله أومأ إلى أن قولي الزهري وأبي عمرو ابن العلاء يحملان المعنى المجازي، وأن الأقوال الثلاثة الباقية تحمل المعنى الحقيقي، وأما تفصيل الأقوال فهو كما يلي:

1/ قول الزهري: يخربون بيوتهم بأيديهم بنقض الموادعة حيث أدت خيانتهم للعهد إلى إخراجهم من بيوتهم وهذا حصل منهم وبأيديهم، ولو أنهم أتموا العهد لما حصل لهم ما حصل، ثم إن خراب بيوتهم بأيدي المؤمنين بمقاتلتهم إياهم، حيث سيؤدي ذلك إلى هدم وتخريب محتوم لبيوتهم، إذ لا شك في خوفهم وتحصنهم فيها فلا بد من إخراجهم بتخريبها.

2/ قول أبي عمرو بن العلاء: إن تخريبهم لها بتركهم إياها، إذ ذلك لم يحصل إلا بعد نقضهم للعهد، وبأيدي المؤمنين، لأنهم سيجلونهم عنها نظير نقض عهودهم.

3/ قول عكرمة: يخربون بيوتهم بأيديهم داخلها، وبأيدي المؤمنين خارجها.

يقول السيوطي: قال قتادة في تفسير الآية: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها، ليدخلوا عليهم، ويخربها اليهود من داخلها.

وقال عكرمة: كانت بيوتهم مزخرفة فحسدوا المسلمين أن يسكنوها وكانوا يخربونها من داخل والمسلمين من خارج(
).

ويقول الشوكاني: قال قتادة والضحاك: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلوا، واليهود من داخل ليبنوا به ما خرب من حصنهم(
).

ويقول الزمخشري: كانوا يخربون بواطنها والمسلمون ظواهرها: لما أراد الله من استئصال شأفتهم وألا يبقى بالمدينة دار ولا منهم ديار، والذي دعاهم إلى التخريب:

حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة.

وألا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين وأن ينقلوا معهم ما كان في أبنيتهم من جيد الخشب والساج المليح.

وأما المؤمنون فداعيهم إزالة متمنعهم، وأن يتسع لهم مجال الحرب  .
فإن قلت: ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين ؟

قلت: لما عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه (
).

4/ كان المسلمون إذا هدموا بيتاً من خارج الحصن هدموا بيوتهم يرمونهم منها، وذلك أنهم في الحصون فيضطر المسلمون إلى تخريب وهدم البيوت من خارج الحصن ليدخلوا، فيهدم هؤلاء بيوتهم ليرموا المسلمين منها و الله أعلم.

5/ كانوا يحملون ما يعجبهم فذلك خراب أيديهم.

يقول الإمام السعدي: وذلك أنهم صالحوا النبي ^ على أن لهم ما حملت الإبل، فنقضوا لذلك كثيراً من سقوفهم التي استحسنوها وسلطوا المؤمنين، بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم، فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا أكبر عون عليها(
).

ويقول ابن صمادح التجيبي: وذلك أنهم كانوا يستخرجون الخشبة أو العمود، وما كانوا يستحسنون فينتزعونها بأيديهم، ويخرب المؤمنون بأيديهم باقيها(
).

ويقول ابن كثير: هو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتحملها الإبل(
).

ويقول الشوكاني: لما أيقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم فجعلوا يخربونها من داخل، والمسلمون من خارج(
).

ويقول السيوطي: وعن الزهري: لما صالحوا النبي ^ كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها فكان ذلك تخريبها.

وعن ابن جريج(
): يخربون بيوتهم من داخل الدار لا يقدرون على قليل ولا كثير ينفعهم إلا خربوه وأفسدوه، لئلا يدعو شيئاً ينفعهم إذا رحلوا(
).

فائدة: يقول ابن عاشور: والمقصود: التعجيب من اختلال أمورهم؛ فإنهم وإن خربوا بيوتهم باختيارهم لكن داعي التخريب قهري(
).

الراجح في هذه المسألة:

عند التأمل في هذه المسألة، وإلى تقسيم ابن العربي لها إلى حقيقة ومجاز، نرى أن القولين الأولين: يتضح منهما أن التناول للإفساد فيهما هو مجاز بنقض العهد، ولم يقدم رأياً على الآخر إلا أنه فضل قول الزهري على قول أبي عمرو بن العلاء.

وأما الأقوال الثلاثة الأخيرة فإنها تشمل التناول للإفساد باليد حقيقة، وغالب روايات المفسرين رحمهم الله في معنى الآية هو ما أورده ابن العربي في القول الخامس: أنهم يحملون ما يعجبهم فذلك خراب بيوتهم، وعليه فأرى والعلم عند الله أن المعاني متقاربة بين الأقوال: 

1/ يخربون بأيديهم داخلها وبأيدي المؤمنين خارجها.

2/ إذا هدم المسلمون بيتاً خارج الحصن هدموا بيوتهم يرمونهم منها.

3/ كانوا يحملون ما يعجبهم فذلك خراب بيوتهم.

فكل الأقوال داخلة في الإفساد والتخريب الحقيقي، فيحمل بعضها على بعض جمعاً بين الأقوال والله تعالى أعلم.

*81/   حكم تخريب ديار العدو.

قال ابن العربي:

اختلفت الناس في تخريب ديار العدو وحرقها وقطع ثمارها على قولين:

الأول: أن ذلك جائز.

الثاني: إنْ علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن ييأسوا فعلوا، والصحيح الأول.

وقد علم رسول الله ^ أن نخل بني النضير له، ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم ووهناً فيهم، حتى يخرجوا عنها، فإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً مقصودة عقلاً(
).

التنقيح والإيضاح

إذا استعد الكفار أو تحصنوا القتال المسلمين، فيستعان بالله ويحاربون ليُظفر بهم، وإن أدى ذلك إلى إتلاف أموالهم، إلا إذا غلب على الظن الظفر بهم من غير  إتلاف لأموالهم فيكره فعل ذلك، لأنه إفساد في غير محل الحاجة، وما أبيح إلا لها، لأن المقصود كسر شوكتهم، وإلحاق الغيظ بهم، وما أبيح إلا لها، لأن المقصود كسر شوكتهم، وإلحاق الغيظ بهم، فإذا غلب على الظن حصول ذلك بدون إتلاف، وأنه يصير لنا لا نتلفه(
).

وأما قطع شجرهم وزرعهم فإن الشجر والزرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم، أو يستترون به من المسلمين، أو يحتاج إلى قطعة لتوسعة طريق أو غيره، أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا، فهذا يجوز بغير خلاف.

الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعة لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم، أو يستظلون به، أو يأكلون من ثمره، فهذا يحرم قطعه، لما فيه من الإضرار بالمسلمين.

الثالث: ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين، ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم، ففيه روايتان عند الحنابلة:

إحداهما: يجوز.

وبهذا قال مالك والشافعي وغيرهما(
)، وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ^ حرق نخل بني النضير(
)، وقد قال الله تعالى: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ (
).

والثانية: لا يجوز(
).

لما روي عن ابن مسعود ( أنه قدم عليه ابن أخيه من غزوة غزاها، فقال: ((لعلك حرقت حرثاً ؟ قال: نعم، قال: لعلك غرقت نخلاً ؟ قال نعم، قال: لعلك قتلت امرأة أو صبياً ؟قال: نعم، قال: لتكن غزوتك كفافاً))(
).

ولأن في ذلك إتلافاً محضاً فلم يجز.

  وأما الحيوانات فلا خلاف في أنه يجوز قتلها حالة الحرب، لأن قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم.

وصرح المالكية بأن الأرجح وجوب حرق الحيوانات بعد قتلها إن استحلوا أكل الميتة في دينهم.

وقيل: إن كانوا يرجعون إليها قبل فسادها، وجب التحريق، وإلا لم يجب، لأن المقصود عدم انتفاعهم به وقد حصل(
).

وأما في غير حالة الحرب:

-فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجوز عقر دوابهم، لأن فيه غيظاً لهم وإضعافاً لقوتهم، فأشبه قتلها حال قتالهم.

 - ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز ذلك مطلقاً، لنهيه ^ عن قتل الحيوان صبراً، ولقول الصديق في وصيته: ((لا تعقرن شجراً مثمراً، ولا دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكله)).
ولأنه إفساد يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ (
).

ويجوز عقر الحيوانات للأكل إن كانت الحاجة داعية إلى ذلك، لأن الحاجة تبيح مال المعصوم، فمال الكافر أولى.

     وإن لم تكن الحاجة داعية إليه نظرنا:

فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل كالدجاج والحمام وسائر الطير والصيد فحكمه حكم الطعام، لأنه لا يراد لغير الأكل، وتقل قيمته فأشبه الطعام، وإن كان مما يحتاج إليه في القتال لم يبح ذبحه إلا للأكل(
).

 الراجح في هذه المسألة:

بحسب تقسيمات المسألة وتفرعاتها تبين ما يلي:

(1)-إذا غلب على الظن عدم الظفر بالكفار إلا بإتلاف الأموال فهو الواجب، وإلا فيكره.

(2)-قطع الشجر والزرع؛ ما لم تدع الحاجة إلى ذلك فيجوز، أو بقطعه يتضرر المسلمون فيحرم، الراجح منها الجواز لما يلي:

1-لما فيها من إغاظة الكفار والإضرار بهم.

2- لفعل النبي ^ حين حرق نخل بني النضير.

3-قال ابن العربي: وإتلاف بعض المال لصلاح باقية مصلحة جائزة شرعاً مقصودةً عقلاً.

4- أنه قول جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وهو ما رجحه القاضي رحمه الله، وهو الصحيح والعلم عند الله.

(3)-وقتل الحيوانات في غير حال الحرب الراجح فيه عدم الجواز مطلقاً وذلك لما يلي:

1-نهي الرسول ^ عن قتل الحيوان صبراً.

2-وصية الصديق لأحد قواده: ولا تعقرن شجراً مثمراً، ولا دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكله.

3-أنه إفساد منهي عنه داخل في قوله تعالى: ﴿ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾. هذا والله تعالى أعلم.

(4)- يجوز عقر الحيوان لحاجة الأكل، وإلا فلا، وخاصة إذا كان مما يحتاج إليه في القتال والله أعلم.

*82/  الأقوال في اللينة.

قال ابن العربي:

اختلف الناس في النوع الذي قطع، وهو اللينة، على سبعة أقوال:

الأول: أنه النخل كله، إلا العجوة، قاله الزهري، ومالك، وعكرمة، والخليل(
).

الثاني: أنه النخل كله، قاله الحسن.

الثالث: أنه كرائم النخل، قاله ابن شعبان(
).

الرابع: أنه العجوة خاصة، قاله جعفر بن محمد(
).

الخامس: أنها النخل الصغار، وهي أفضلها.

السادس: أنها الأشجار كلها.

السابع: أنها الدقل، قاله الأصمعي(
).

والصحيح ما قاله الزهري ومالك لوجهين:

أحدهما: أنهما أعرف ببلدهما وثمارها وأشجارها.

الثاني: أن الاشتقاق يعضده، وأهل اللغة يصححونه.

قالوا: اللينة وزنها لونة، واعتلت على أصلهم [فآلت إلى اللينة]، فهو لون، فإذا دخلت الهاء كسر أولها(
).

التنقيح والإيضاح

اختلف الناس في ما هو الذي قطع ، وهو اللينة على أقوال أوردها ابن العربي رحمه الله.

فالقول الأول: أنه النخل كله إلا العجوة، ونسب هذا القول للزهري ومالك وعكرمة والخليل. ونصر هذا القول جمع من الأئمة المفسرين، وأضافوا إلى العجوة النوع البرني ومن هؤلاء ابن عاشور ـ حيث قال: واللينة تطلق على كل نخلة غير العجوة والبرني في قول جمهور أهل المدينة وأئمة اللغة(
).وأورد هذا القول ابن كثير(
) والزمخشري(
)  والشوكاني(
). 

والقول الثاني: إنه يشمل النخل كله ونصره الشوكاني(
) والسعدي(
) وابن صمادح(
) وابن كثير(
).

ثم بقية الأقوال: إنه كرائم النخل، أو العجوة خاصة، أو صغار النخل، أو الأشجار كلها، أو أنها الدقل وهو ردئ التمر.

 الراجح في هذه المسألة:

رجح القاضي ابن العربي القول الأول بأنه النخل كله سوى العجوة وذلك لسببين:

أحدها: أنهما أعرف ببلادهما وثمارها وأشجارها.

الثاني: أن الاشتقاق يعضده، وأهل اللغة يصححونه.

حيث قالوا اللينة وزنها لونة واعتلت على أصلهم فآلت إلى اللينة فهو لون، فإذا دخلت الهاء كسر أولها كبَرك الصدر  ـ بفتح الباء ـ وبِركه ـ بكسرها لأجل الهاء.

يقول الراغب الأصفهاني(
):

﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ أي من نخلة ناعمة، ومخرجه مخرج فعلة نحو حنطة(
).

ويقول ابن عاشور: وإيثار لينة على نخلة لأنه أخف، ولذلك لم يرد لفظ نخلة مفرداً في القرآن وإنما ورد النخل اسم جمع(
).

ووافق ابن العربي في ترجيحه كما ذكر آنفاً ابن عاشور(
) والزمخشري(
) وابن صمادح التجيبي حيث قال: والصواب أن اللينة من ألوان النخل مالم تكن عجوة، وفي اللسان مادة لين. واللينة النخلة وكل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللين(
).

وأرى والعلم عند الله أن القول الثاني بأنه النخل كله قد يكون هو الجامع بين الأقوال كلها، وألا معنى لتفريقها أخذاً بظاهر الآية ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ (
).

حيث قال السعدي: واللينة تشمل النخيل كله على أصح الاحتمالات وأولاها (
).

ويقول الطبري: هو جميع النخل(
).

ويقول الراغب الأصفهاني: ولا يختص بنوع منه دون نوع(
).

وعلى هذا فالقول الذي أورده ابن العربي هو صحيح ولكن القول الثاني أشمل وأعم وأصح والله تعالى أعلم.

*      *      *
*   83/  آية الفيء.

قال ابن العربي: والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأنفال اختلفوا هل هي منسوخة أو محكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالأولى أولى؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى. 

ومعلوم أن حمل الحرب على فائدة مجددة أولى من حمله على فائدة معادة، وهذا القول ينظم لك شتات الرأي، ويحكم المعنى من كل وجه....

إلى أن قال: فيقول مالك: إن الآية الثانية(
) في بني قريظة إشارة إلى أن معناها يعود إلى آية الأنفال ويلحقها النسخ، وهو أقوى من القول بالإحكام، ونحن لا نختار إلا ما قسمنا، وبينا أن الآية الثانية لها معنى مجدد حسبما دللنا عليه، والله أعلم (
).

التنقيح والإيضاح

هذه الآية من المشكلات إذا نظرت مع الآية التي بعدها ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال، فقد قال ابن العربي رحمه الله بعد ذكر الآيات الثلاث:

واختلف الناس: هل هي ثلاثة معان أو معنيان ؟.

ولا إشكال في أنها ثلاثة معان في ثلاث آيات (
). ا. هـ.

وسبب الخلاف: يظهر في قوله -رحمه الله تعالى- بعد ذكر قوله تعالى: ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ الآية(
) (....  وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة(
)، ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق آخر، بيد أن الآية الأولى والثانية اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئا أفاءه الله على رسوله، واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال(
) وعَرِيْت الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(
) عن ذكر حصوله لقتال أو لغير قتال، فنشأ الخلاف من هاهنا، فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى، وهو مال الصلح كله ونحوه، ومن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية، وهي آية الأنفال(
).

فمن هنا نشأ الخلاف.

 واختلفوا في تعريف الغنيمة والفيء، فأما الغنيمة عند جمهور أهل العلم: فهي المأخوذة من الكفار قسرا، سواء كان منقولاً أو غير منقول. 

والفيء: ما أخذ بغير قتالٍ ولا إيجاف خيلٍ ولا ركاب، وبه  أخذ الشافعي رحمه الله، وهو مقتضى عرف اللسان.

 وقيل: الفيء يقع عليهما، والغنيمة لا تقع إلا على المأخوذ قهراً، وأحدهما أخص من الآخر، وإلى هذا يرشد كلام الشافعي أيضاً، وقال قوم: الفيء والغنيمة بمعنى واحد(
)، وبه قال قتادة حتى إنه يرى أن هذه الآية ناسخة لآية الأنفال.

 وقال مجاهد: الغنيمة تختص بالأموال المنقولة، والفيء بالأرضين(
).

هذا لباب ما قيل في معنى الفيء والغنيمة. 

 الراجح في هذه المسألة:

يترجح في هذه المسألة-والعلم عند الله- ما ذهب إليه عامة أهل العلم من أن الآيتين محكمتان، وأن الفيء غير الغنيمة، وأن الفيء هو: ما أصابه المسلمون بغير قتال، كما إليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾، وهو ينقسم إلى ضربين: 

الضرب الأول: 

ما تركه المشركون خوفا من المسلمين، كما فعل بنو النضير، فهذا كان لرسول الله ^ في حياته، ففي صحيح البخاري عن مالك بن أوس بن الحدثان: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفأ، فقال: هل لك في عثمان وعبدالرحمن والزبير وسعد يستأذنون، فقال: نعم، فأدخلهم فلبث قليلا ثم جاء العباس وعلي يستأذنان، قال: نعم، فلما دخلا قال يا أمير المؤمنين اقضِ بيني وبين هذا، وهما يختصمان في التي أفاء الله على رسوله من بني النضير فاستب علي وعباس. 
فقال الرهط يا أمير المؤمنين: اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا أنشدكم الله الذي تقوم بإذنه السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله ^ قال: (لا نورث ما تركنا صدقة) (
) يريد بذلك نفسه؟ قالوا: فقد قال ذلك. فاقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما الله، هل تعلمان أن رسول الله ^ قال ذلك ؟، قالا: نعم، قال: وإني أحدثكم عن هذا الأمر، أن الله كان خص رسول الله ^ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال: ﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ (
)إلى قوله: ﴿قدير﴾، فكانت هذه خالصة لرسول الله ^ والله ما اختارها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها،  فكان رسول الله ^ ينفق على أهله نفقة سنة من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله جعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله ^ حياته، ثم توفي رسول الله ^ فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الله^ فقبضه أبو بكر فعمل به ما عمل به رسول  الله ^، وأنتم حينئذ، وأقبل على علي وعباس: تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، والله يعلم إنه فيه لصادق بار وأشد تابع للحق، ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله ^ وأبي بكر فقبضته سنتين من أمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله ^ وأبو بكر، والله يعلم أني فيه لصادق بار وأشد تابع للحق....)(
). 

الشاهد: فكانت هذه خالصة لرسول الله ^، وعليه تحمل الآية: ﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾الآية (
)، وهذا لا خلاف فيه أنها نزلت فيما صار لرسول الله^ من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، وهي أموال بني النضير، ولا خلاف في هذا النوع أنه كان لرسول الله ^ يصنع فيه ما يشاء، وبذلك فسرها عمر بن الخطاب رضي الله ولم يخالفه أحد في ذلك. 

الضرب الثاني من الفيء:

 ما أخذ من الكفار من غير حرب كالجزية وعشور تجاراتهم.

 فقال الجمهور: هو كالضرب الأول.

وقال الشافعي في الجديد: يخمس كالغنيمة، وقال في القديم: يقسم الجميع على خمسة أسهم. 

والغنيمة: هي الموجف عليه بالخيل والركاب لمن حضر، من غني أو فقير. 

فائدة:

قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: والغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس، من جميعهما لمن سمى الله تعالى في الآيتين معا، ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس، وقد بين الله تعالى ذلك على لسان نبيه^ وفي فعله؛ فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة، والغنيمة: هي المرجف عليه بالخيل والركاب، فكانت سنة رسول الله ^ في الفيء التي أفاء الله عليه، أن أربعة أخماسها لرسول الله^خاصة دون المؤمنين، يضعه رسول الله ^ حيث أراه الله عز وجل. (
)
وهذا التقسيم لا يدل عليه لفظ القرآن، وإنما أخذه الشافعي استدلالاً من الغنيمة، فتأمل رحمك الله.

 والذي يدل عليه القرآن والسنة والاستنباط وقال به عامة أهل العلم، أنه^ كان يملك الكل. 

أما دلالته من الكتاب: فإن الله سبحانه منَّ بها على رسول^ وجعله من فيئه عليه، لا من فيء أحد من المقاتلين، بل جعله بما أخذه بتسلطه عليهم كما يتسلط الغانمون على عدوهم، فقال تعالى: ﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾. 

قال الموزعي: الإفاضة إليهم معناها بيان المصرف لا حقيقة التمليك والتشريك، وإنما خصهم الله سبحانه بالذكر ليقطع طمع المقاتلين، ألم تر كيفية صدور الخطاب معهم كيف قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾(
) ثم أعلمهم بعد أن منَّ بها عليهم ^ بوجوه البر والإنفاق الذي كان رسول الله ^ يفعلها، فقال: ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ..﴾(
)الآية، ثم وجه العلة في حرمانهم، وأنه ليس لهم في الفيء نصيب؛ لئلا يملكوه ويتداولوه  بينهم، فقال تعالى: ﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾، ثم أمرهم بطاعته ^ فقال: ﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ (
) ثم بينَّ القوم المستحقين وأنهم فقراء المهاجرين والأنصار والذين من بعدهم، فقال تعالى: ﴿ ﮱ ﯓ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ وكل هذا يدل دلالة صريحة على أن الفيء ليس كالغنيمة (
). 

وأما دلالة السنة فواضحة من قول عمر رضي الله عنه وقضائه الذي قضى به أبو بكر رضي الله عنهما،

فكانت خالصة لرسول الله ^ ولم يقل علي والعباس ولا أحد من الصحابة الذين حضروا، وهم من علماء أصحاب رسول ^ لم تكن خالصة له، بل ذو قرابته والعباس والمساكين مشاركون له، ولو علم العباس وعلي أن لهم معه قسماً ونصيباً لذكروه. 

أما الاستنباط: فإنه لو كان أحد ممن سمى الله سبحانه مشاركا له لكان لذوي قرابته سهم من خمسة وعشرين سهما يأخذونه من المال الذي كان بيده، وتركه من مال الفيء ^ يأخذونه ملكا لا إرثا، ولليتامى كذلك، وللمساكين وابن السبيل ولم يقل بهذا قائل، ولم يعرف له أصل.

 وأيضاً لو كان أحد مشاركاً له لما فضل سهم سبيل الله على غيره من السهام. وقد أنكر أبو بكر بن المنذر على الشافعي مقالته وقال: لا نعلم أحداً قبل الشافعي قال الخمس في الفيء (
). 

وأما آية الأنفال: ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ.... ﴾(
):

فلا خلاف أيضا أنها نزلت فيما صار لرسول الله ^ من أموال الكفار بإيجاف الخيل والركاب، ولا خلاف أن الحكم فيه كما تضمن في الآية. 

أما الآية الثانية من الحشر وهي قوله تعالى: ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ الآية فاختلف أهل العلم فيها: 

فمنهم من أضافها إلى الآية التي قبلها في الحشر، ورآها فيما يصير من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال، وأنهما نزلا بحكمين مختلفين في الغنيمة الموجف عليها الخيل والركاب، وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. 

وهذا لا أراه؛ لأن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال، والناسخ لا يكون متقدماً على المنسوخ. 

ومنهم من قال: إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين المذكورتين (
). 

واختلف الذاهبون إلى هذا في ذلك المعنى: فقيل نزلت في خراج الأرض ومال الجزية، وأن ذلك موقوف لمصالح المسلمين. 

وقيل: نزلت في حكم أرض الكفار خاصة إذا أخذت عنوة دون سائر أموالهم، فهي على هذا القول مضافة إلى آية الأنفال؛ إلا أنها في حكم الأرض. 

فمن أهل هذه المقالة: من ذهب إلى أن الأرض تقر ولا تقسم كما يقسم سائر الغنائم، واحتجوا لذلك بما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما فتح العراق سأل قوم من الصحابة قسمتها بينهم، فقال: إن قسمتها بينكم بقي آخر المسلمين لا شيء لهم، واحتج عليهم بهذه الآية إلى قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ..﴾ (
) الآية.

وشاور عليا في ذلك: فأشار عليه بترك القسمة، وأن يقر أهلها فيها ويضع الخراج عليها ففعل ذلك، وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله تعالى، والآية عند أهل هذه المقالة غير منسوخة، ومن أهل هذه المقالة من ذهب إلى تخيير الإمام في ذلك، فإن رأى أن قسمتها أصلح للمسلمين قسمها، وإن رأى أن تركها أصلح تركها. 

وهذا يدل على أن هذه الآية غير منسوخة، وأنها مضمومة إلى آية الأنفال في الأرضين المفتوحة. 

قال أبو بكر: ولو لم تكن هذه الآية ثابتة الحكم في جواز أخذ الخراج منها حتى يستوي الآخر والأول فيها لذكروه له وأخبره بنسخها، فلما لم يحاجوه بالنسخ دل على ثبوت حكمها عندهم، وصحة دلالتها لديهم على ما استدل به عليه، فيكون تقرير الآيتين بمجموعهما، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه في الأموال سوى الأرضين، وفي الأرضين إذا اختار الإمام ذلك، وما أفاء الله على رسوله من الأرضين فلله وللرسول، إن اختار الإمام تركها على ملك أهلها، ويكون ذكر الرسول ههنا لتفويض الأمر إليه في صرفه إلى من رأى، فاستدل عمر رضي الله عنه من الآية بقوله: ﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ وقوله: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾، وقال: لو قسمتها بينهم لصارت دُولة بين الأغنياء منكم، ولم يكن لمن جاء بعدهم من المسلمين شيء، وقد جعل لهم فيها الحق بقوله: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾(
). 

وقال أبو الحسن: والذي ذكر من احتجاج عمر رضي الله عنه بعيد؛ لأن قوله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾، لا يعطي أن لهم حقاً من الغنيمة، وأن غير من شهد الواقعة يستحق منها شيئا، والعجب أن الذين هم في الحياة لا يستحقون إذا لم يشهدوا الواقعة فكيف يستحقها من جاء بعدهم ؟.

قال: فدل ذلك على أن معنى الآية ظاهرها وهو ندب الآخرين إلى الدعاء للأولين، قال: ودل هذا على أن الحق هو ما ذهب إليه الشافعي، وهو أن ما كان عنوة من الأرضين وغيرها مقسومة على حكم آية الأنفال، وأن الذي صنع عمر رضي الله عنه، إنما صنعه بعد  استطياب أنفس الغانمين، ورأى اشتراء الأرض منهم، والله أعلم.(2)
*      *      *
*84/  في قوله تعالى: ﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾(
).

قال ابن العربي:في المعنى ثلاثة أقوال:

الأول: معناها ما أعطاكم من الفيء وما منعكم منه فلا تطلبوه.

الثاني: ما آتاكم الرسول من مال الغنيمة فخذوه وما نهاكم عنه من الغلول فلا تأتوه.

الثالث: ما أمركم به من طاعتي فافعلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. 

وهذا أصح الأقوال؛ لأنه لعمومه تناول الكل، وهو صحيح فيه مراد به(
).

التنقيح والإيضاح

في معنى هذه الآية أورد ابن العربي ثلاثة أقوال:

1. المراد به مال الفيء.

قال الشوكاني: قال الحسن والسدي: ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه، وما منعكم منه فلا تطلبوه(
).

2. المراد به مال الغنيمة وما نهي عنه من الغلول.

قال السيوطي: عن الحسن قال: كان يؤتيهم الغنائم وينهاهم عن الغلول(
).

3. ما أمر به من الطاعة فافعلوه، وما نهى عنه من المعصية فاجتنبوه. 

قال ابن العربي: وهذا أصح الأقوال لتناوله للكل في عمومه وهو صحيح فيه ومراد به.

وقال ابن عاشور: وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي ^ من قول أو فعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة(
).

وفي فتح القدير: قال ابن جريج: ما آتاكم من طاعتي فافعلوا، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه.

قال الشوكاني: والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله ^ من أمر أو نهي أو قول أو فعل، وإن كان السبب خاصاً فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا(
).

وقال ابن كثير: أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير أو ينهى عن شر(
).

وقال السعدي: وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، وظاهره وباطنه وأن ما جاء به الرسول ^ يتعين على العباد الأخذ به وإتباعه ولا تحل مخالفته.

وأن نص الرسول ^ على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يظهر -والعلم عند الله- أن الراجح هو ما قاله ابن العربي رحمه الله أنه القول الثالث لعمومه ولتناوله للكل، وهو ما رجحه جمع من المفسرين كابن عاشور(
) والشوكاني(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم.

وقد ثبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة ( أن رسول الله^قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)(
)، والله تعالى أعلم.

*      *      *
*   85/ إذا اجتمع في عقد أمر ونهي وازدحم عليه صحيح وفاسد.
* 86 / في البيع.
* 87 / في النكاح.
قال ابن العربي:  إذا اجتمع في عقد أمر ونهي وازدحم عليه صحيح وفاسد، فالصحيح عندنا: فسخ الفاسد أبداً حيثما وقع، وكيفما وجد، فات أو لم يفت، لقوله ^: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(
) (
).

التنقيح والإيضاح

قال ابن العربي:
قال جماعة من العلماء: لا يجوز، ويفسخ بكل حال.
وقال علماؤنا: ذلك يختلف؛ أما في البيع فلا يجوز إجماعاً، وأما في النكاح فلا.
وأما في الأحباس والهبات: فيحتمل كثيراً من الجهالة والأخطار المنهي عنها فيها، حتى قال أصبغ: إن ما لا يجوز إذا دخل في الصلح مع ما يجوز مضى الكل.
وقال ابن الماجشون: يمضي إن طال.
وقال سائر علماؤنا: لا يجوز شيء منه، وهو كالبيع.
وأما إن وقع النهي في البيع، فقال كثير من العلماء: يفسخ أبداً.
وقال مالك: يفسخ ما لم يفت.ا.هـ.
وهذه المسألة لا مطمع في إدراكها وفهمها إلا بعد معرفة وفهم مسألة من المسائل الأصولية الكبرى الكثيرة التعقيد، والعديدة الفروع وهي مسألة اقتضاء النهي البطلان أو الفساد، أو بعبارة أخرى هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

وقبل أن نخوض في سرد الأقوال ومناقشتها يحسن بنا تقديم توضيح للقارئ في الخلاف الوارد بين الجمهور والحنفية في قسيم الصحيح وهو البطلان أو الفساد.
فالجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد فهما مترادفان عندهم ويقابلهما الصحيح، فإذاً هما عندهم قسمان لا ثالث لهما، إما صحيح وإما فاسد ويعبرون عنه في بعض الأحيان بباطل.
أما الحنفية فقسموا الأفعال إلى صحيح وفاسد وباطل، فجعلوا الفاسد والباطل متباينان. واعلم أن هذا التقسيم للفعل من حيث الحكم عليه بالصحة وعدمها ثنائي عند الجمهور، ثلاثي عند الحنفية.
وقد اتفق الفقهاء والمتكلمون على معنى صحة المعاملات وهي ما عدا العبادات.
واختلفوا في معنى صحة العبادات، حيث كان لكلٍ من الفريقين تفسير خاص لصحة العبادات.
فقد اتفق الفريقان على أن صحة المعاملات عبارة عن: ترتب ثمراتها المطلوبة منها شرعاً عليها (
).

أما صحة العبادات فقد عرفها الفقهاء وفيهم الحنفية بقولهم: صحة العبادة هي سقوط القضاء بالفعل، أو إسقاط القضاء فعلاً، أي في نفس الأمر وواقعه (
).

أما المتكلمون فعرفوها بقولهم: صحة العبادات عبارة عن: موافقتها لأمر الشارع مطلقاً، أي في الظاهر، أو في نفس الأمر، سواء وجب القضاء أم لم يجب (
)، هذا من ناحية الصحة الشرعية عند الفقهاء والمتكلمين.
أما من ناحية المعنى الشرعي الأصولي للفساد والبطلان، فذهب الجمهور إلى أنها: خطاب الله تعالى المتعلق بوصف الشيء ذي الوجهين بموافقة الشرع(
).

وقال الحنفية: الفساد هو خطاب الله تعالى المتعلق بوصف الشيء ذي الوجهين بمخالفة الشرع في وصفه اللازم، مع موافقته في أصله (
).

أما البطلان فهو خطاب الله تعالى المتعلق بوصف الشيء ذي الوجهين بمخالفة الشيء في أصله، ووصفه معاً (
)، فصار معيار الصحة عند الحنفية: ما كان مشروعاً بأصله ووصفه معاً، والفساد: ما كان مشروعاً بأصله ممنوعاً بوصفه، والبطلان: ما كان ممنوعاً بأصله ووصفه معاً.
فكان هذا خلاصة الخلاف بين الجمهور والحنفية في التفرقة بين الفاسد والباطل.
أما اختلافهم في: هل يدل النهي على الفساد؟ ففيه أقوال كما أسلفنا:
أحدها: نقل الجمهور على أنه لا يدل على الفساد مطلقاً، عبادةً أو معاملةً، نقله الرازي في المحصول عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين، ونقله السبكي في رفع الحاجب عن الأشعري(
).
الثاني: أنه يدل على الفساد مطلقاً عبادةً أو معاملة، وصححه ابن الحاجب (
).

الثالث: أنه يقتضي الفساد ويدل عليه في العبادات دون المعاملات، واختاره الرازي في المحصول، وأبو الحسين البصري في المعتمد.
الرابع: أنه يدل مطلقاً في العبادات، وكذلك في المعاملات، إلا إذا رجع إلى أمرٍ مقارن للعقد، غير لازم له، بل ينفك عنه، ومثله بمسألتنا، والنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة، لا لخصوص البيع، إذ الأعمال كلها كذلك، والتفويت غير لازم لماهية البيع (
).

واعلم أنه قد اختلف القائلون: أنه يدل على الفساد، من أي الجهتين تفسد؟.

فقيل من جهة اللغة، وقيل من جهة الشرع، وهو الصحيح عند الآمدي وابن الحاجب.
واختلف القائلون: أن النهي لا يدل على الفساد، فبالغ بعضهم وقال: يدل على الصحة، وعلله بقوله: لأن التعبير به يقتضي انصرافه إلى الصحيح، إذ يستحيل النهي من المستحيل، واختار الغزالي في موضعٍ من المستصفى هذا القول، ثم قال بعد ذلك في هذا الباب: إنه فاسد، فتأمل.
* فائدة:

اعلم أن النهي تنحصر أحواله في أربعة:
الحالة الأولى: أن يأتي النهي مطلقاً عن القرائن الدالة على أن المنهي عنه قبيح، لعينه أو لغيره، وهو نوعان: نوع يكون فيه النهي عن الأفعال الحسية، ونوع يكون فيه النهي عن التصرفات الشرعية، وجميع الأصوليون متفقون على قبح المنهي عنه في نفسه لمعنى في عينه إذا كان من الأفعال الحسية كالزنا، فيكون النهي دالاً على الفساد المرادف للبطلان، ما لم يدل دليل على أن النهي لوصفه أو لمجاورٍ له، فيكون هذا الدليل قرينة صارفة، وأما إذا كان المنهي عنه من التصرفات الشرعية فقد اختلفوا في دلالته على الفساد والبطلان على الأقوال الثلاثة الأولى المذكورة قبل هذه الفائدة، فلتراجع.
الحالة الثانية: أنه يكون النهي راجعاً إلى ذات الفعل أو لجزئه، كالنهي عن الحصاة أو المضامين أو الملاقيح، وجمهور العلماء على أنه يقتضي الفساد المرادف للبطلان.
الحالة الثالثة: أن يكون النهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي دون أصله، كالربا، والجمهور على أنه يقتضي الفساد الذي يرادف البطلان، وقال الحنفية: أنه يقتضي فساد الوصف فقط، دون أصل الفعل.
الحالة الرابعة: أن يكون النهي راجعاً إلى وصفٍ مجاورٍ للعمل، غير لازم له ينفك عنه، والجمهور: أن النهي هنا لا يقتضي الفساد ولا البطلان، وإنما يترتب الإثم على فاعله، وذهب الظاهرية إلى أنه يقتضي الفساد في صوره كلها. (
)
* وإليك اختصار مسألة الصحة والفساد، مع القول الراجح:

الفساد مقابل للصحة، والصحة تختلف باختلاف العبادات والمعاملات، فصحة المعاملات حل الانتفاع بها، وترتب ثمرتها عليها، وحينئذ يكون فساد المعاملات معناه عدم الانتفاع بها مع عدم ترتب الثمرة عليها.
أما صحة العبادة فقد اختلف فيها الفقهاء والمتكلمون، فقال المتكلمون هي موافقة أمر الشارع، وقال الفقهاء: هي سقوط القضاء، أي: الإتيان بالفعل إتياناً يقضي بعدم المطالبة بالفعل مرة ثانية، في الوقت أو بعده.
وبذلك يكون فساد العبادة عند المتكلمين معناه: عدم موافقة أمر الشارع، أما عند الفقهاء: فهو الإتيان بالعبادة إتياناً لا يسقط المطالبة بها مرة ثانية.
وقد اختلف الأصوليون في كون النهي يفيد الفساد أو لا يفيده، وإن كان يفيده فهل ذلك من جهة اللغة، أو من جهة الشرع، على أقوال ستة:
القول الأول: النهي يدل على الفساد لغة في العبادات والمعاملات.
ووجهة هذا القول: أن العلماء لم يزالوا يستدلون على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات لمجرد صيغة النهي، من غير أن يستندوا في ذلك الشرع، وهذا مُشعرٌ بأن الصيغة لغة موضوعة للفساد.
ونوقش هذا: بأن الاستدلال يدل على الفساد بالصيغة لم يأتِ من مجردها، وإنما استفيد الفساد من الشرع؛ لأن الصيغة لغة إنما وضعت للترك مع المنع من الفعل، وذلك لا يشعر بعدم ترتب ثمرة الفعل عليه عند المخالفة، إنما الذي يدل على ذلك هو الشرع، فتكون الصيغة دالة على الفساد شرعاً لا لغة.
القول الثاني: أن النهي يدل على الفساد شرعاً في العبادات والمعاملات.
ووجهة هذا القول أن العلماء ما زالوا يستدلون على فساد المنهي عنه بصيغة النهي، وبما أن الصيغة وضعت للترك مع المنع من الفعل، وهذا لا يُشعر بعدم ترتب الثمرة على الفعل عند المخالفة، فيكون عدم ترتب ثمرة الفعل عليه عند المخالفة مستفاداً من الشرع؛ لأن الدلالة لا تخلوا عن هذين الأمرين الشرع أو اللغة، وبذلك ثبت أن النهي يدل على الفساد مطلقاً شرعاً.
ونوقش هذا: بأن ذلك مُسلَّم في العبادات وفي بعض المعاملات، ولا يُسلَّم في البعض الآخر كالنهي وقت نداء الجمعة، لما سيأتي من أنه لا يقتضي الفساد.
القول الثالث: النهي لا يدل على الفساد مطلقاً، كما لا يدل على الصحة.
وقد استدل أصحاب هذا القول بأن النهي لو دل على الفساد لكان التصريح بصحة المنهي عنه تناقضاً، لكن التصريح بالصحة لا يوجب التناقض فكان النهي غير دالٍ على الفساد، لا من جهة اللغة، ولا من جهة الشرع، وقالوا بدليل الملازمة، أي أن اللفظ متى وضع لشيء لغة أو شرعاً فإنه عند إطلاقه ينصرف إليه، فإذا كان لفظ النهي دالاً على الفساد شرعاً أو لغة كان اللفظ عند إطلاقه منصرفاً إليه، وبذلك يكون التصريح بالصحة تناقضاً، فإذا قال لا تفعل هذا، وإن فعلته صح، وترتب عليه آثاره كان ذلك بمثابة قوله هذا الفعل لا تترتب عليه آثاره، وهذا الفعل تترتب عليه آثاره، وقالوا بدليل الاستثنائية، أي أن من قال: لا تفعل هذا، وإن فعلته ترتبت عليه آثاره، ولا تناقض فيه لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، بل هو كلام مقبول.
ونوقش هذا: بأن النهي ظاهر في الفساد، وليس نصاً فيه، ومتى كان النهي ظاهراً في الفساد كان محتملاً للصحة، والتصريح بما يحتمله اللفظ لا يكون موجباً للتناقض، وبذلك انتفى التناقض عند التصريح بالصحة؛ لاحتمال النهي لها.
القول الرابع: أن النهي لا يدل على الفساد، ولكن يدل على الصحة، نسب هذا للقول للحنفية.
ووجهة هذا القول أنه لا يدل على الفساد، لأنه لو دل عليه لدل بلفظه أو بمعناه؛ لأن الدلالة لا تخرج عن هذين الأمرين، لكن اللفظ لا يدل عليه بواحد منهما؛ لأنه إشعار للفظ بسلب الأحكام عن الفعل عند المخالف، فكان النهي غير دالٍ على الفساد، وأما أن النهي يدل على الصحة: فلأن النهي عن الشيء يستدعي تصوره ضرورة أن النفس لا تتوجه إلى المجهول، وتصور المنهي عنه يقتضي إمكانه وحصوله خالداً، ومتى حصل الشيء في الخارج، ترتبت عليه آثاره، ولا معنى للصحة إلا هذا، فكان النهي مقتضياً للصحة، وهو المطلوب.
ونوقش هذا الدليل: بأن النهي لا إشعار له بالفساد من جهة اللغة لما تقدم، من أنه إنما وضع للترك مع المنع من الفعل، وذلك لا يشعر بعدم ترتب الآثار على الفعل عند المخالفة، ولكن النهي يُشعر بالفساد من جهة الشرع، وإلا لضاعت الفائدة من النهي عن الفعل، فبطل قولهم: إن النهي لا إشعار له بالفساد.
وأما قولهم: إن النهي عن الشيء يستدعي تصوره، فمُسَلَّم، ولكن يكفي في ذلك التصور الذهني، وأما تصوره واقعاً فهذي دعوى ينقصها الدليل، ولا سبيل إليه.
القول الخامس: أن النهي يدل على الفساد في العبادات، ولا يدل عليه في المعاملات مطلقاً، سواءً رجع النهي إلى نفس العقد أو إلى ركن فيه، أو رجع إلى أمرٍ خارج لازم أو غير لازم.
وعللوا قولهم: بأن النهي يدل على الفساد في العبادات: أن العبادة إنما شرعت لمصلحة أخروية هي الثواب، ولذلك كان الأمر بها مقتضياً حصول الثواب عليها متى فُعلت على الوجه المطلوب، أما النهي عنها فإنه يقتضي حصول الإثم عند الفعل، واجتماع الثواب والعقاب على شيء واحد من جهة واحدة باطل لما فيه من التناقض، لذلك كان النهي عن العبادة مقتضياً لفسادها، وعدم حصول المقصود منها.
وأما أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات، فلأن المعاملات إنما شُرعت لمصالح دنيوية، ولا تنافي بين أن يكون الشيء منهياً عنه ( أي لا ثواب عليه في الآخرة )، وبين أن تترتب عليه مقاصده الدنيوية، فلو دل النهي على الفساد في المعاملات لدل عليه من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى، ولكن اللفظ لا يدل على سلب الأحكام المترتبة على الفعل، فكان النهي غير دالٍ على الفساد في المعاملات، وهو المطلوب.
ونوقش هذا من قبل البيضاوي: بأن ما قلتموه في العبادة مُسَلَّم، وأما ما قلتموه في المعاملات فغير مُسَلَّم؛ لأن النهي في المعاملات يُشعر بسلب أحكامها عنها من جهة الشرع، كما سيأتي بيانه.
القول السادس: وهو الراجح عندي، والعلم عند الله، أن النهي يدل على الفساد شرعاً في العبادات مطلقاً، وفي المعاملات إذا لم يرجع إلى أمرٍ خارج غير لازم، بأن رجع إلى نفس العقد، كبيع الحصاة، أو رجع إلى ركن فيه كبيع الملاقيح، وهو بيع الأجنَّة في بطون أمهاتها؛ لأن المعقود عليه ركن في البيع، وهو غير موجود، أو رجع إلى أمرٍ خارج لازم، كالنهي عن الربا، فإن النهي راجع الزيادة، فإن رجع النهي إلى أمرٍ خارج غير لازم كان النهي غير دالٍ على الفساد، كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة.
أما أن النهي يدل شرعاً على الفساد في العبادة؛ فلأن العبادة إنما شُرعت للطاعة والثواب، والنهي عنها يقتضي الإثم والثواب، ولا يجتمع ثواب وعقاب في شيء واحد من جهة واحدة، لما فيه من التناقض، فكان النهي عن العبادة مقتضياً لفسادها.
وأما أن النهي عن المعاملات يقتضي فسادها فيما قلناه؛ فلأن الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يستدلون على فساد الربا بقوله تعالى: ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(
). من غير أن ينكر عليهم أحد هذا الاستدلال، فكان ذلك إجماعاً على أن صيغة النهي تقتضي الفساد، وإذا ثبت أن النهي عن الربا اقتضى فساده مع أن النهي فيه راجع إلى أمرٍ خارج عن العقد، وهو الزيادة، ثبت أن النهي إذا كان راجعاً إلى نفس العقد، أو كان راجعاً إلى ركن فيه يدل على الفساد من باب أولى، وإذا علمت ذلك فالتفاريع الفقهية في العقود مبنية على الخلاف السابق، فكلٌ بنى فروع المسائل على ما ذهب إليه من الأصول السالفة الذكر.
 أما صلب المسألة: وهي ما إذا اجتمع أمر ونهي في عقد وازدحم عليه صحيح وفاسد، في البيع وقت نداء يوم الجمعة، أو فسخ النكاح بعد الجمعة، وكلا المسألتين كان النهي عن التصرف فيهما لمعنى في غيرهما، كما يُعبِّر بعض الأصوليين: أي لوصف مجاور غير لازم للتصرف المنهي عنه فنصححهما إن وقعا جرياً على مذهب الجمهور، ولكونهما رجعا إلى وصفٍ خارج غير لازم، بل رأينا أن النهي عن البيع وقت نداء الجمعة لم يقتضي فساد البيع، بل البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، وما ذلك إلا لأن النهي فيه راجع إلى أمرٍ خارج عن العقد غير لازم، وذلك الأمر هو تفويت السعي إلى الصلاة، ولا يلزم من البيع وقت النداء عدم حصول السعي، فقد يبيع ويسعى، فلم يكن البيع بخصوصه مانعاً عن السعي، فكان غير لازم، فعلمنا من ذلك أن النهي متى كان راجعاً إلى أمرٍ خارج عن العقد غير لازم له يقتضي فساد المنهي عنه، وبقي ما عداه على الفساد لما تقدم (
)، والبيع والنكاح قياساً عليه.
ولم يخالف في ترتب الآثار والمقاصد الشرعية على هذه المذكورات سوى الإمام أحمد والإمام مالك في إحدى الروايتين عنهما (
)، والظاهرية، والزيدية، والإمامية، والجبائي،  وابنه، والرازي، الذين قضوا بالبطلان في هذا الوجه ولم يفرقوا بين المنهي عنه لذاته، والمنهي عنه لغيره، ورأوا أن النهي عامة يتوجه إلى المفاسد (
).
قال ابن فَرس رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ﭞ ﭟ ﭠ﴾ (
):
وبعدما حكى الخلاف بين الجمهور وبعض العلماء في هذا الأمر، هل هو أمر وجوب أو أمر ندب لا على الإلزام، قال:
والجمهور على أنه أمر إيجاب، وأن البيع في ذلك الوقت حرام، إلا أن اختلفوا في البيع إذا وقع، فقيل يفسخ ما لم يفت، فإن فات مُضي بالثمن(
).

وقيل: يفسخ ما لم يفت؛ فإن فات مُضي بالقيمة (
).

وقيل: لا يفسخ البيع إذا وقع، وإن كانت السلعة قائمة، وقد باء المتبايعان بالإثم.
والثلاثة الأقوال في المذهب، والأشهر في ذلك أنه بيع فاسد، كما قرر ابن العربي رحمه الله، ما لم يفت، لقوله تعالى: ﴿ﭞ ﭟ ﭠ﴾ (
)، وهذا أمر في معنى النهي يدل عند الأصوليين على فساد المنهي عنه؛ ولأنه عقد منع منه لأجل حق الله تعالى، فأشبه النكاح في العدة، والنكاح كالبيع قياساً.
وأما الهبات والصدقات ففيها نظر، وقد قال عبد الوهاب: يمكن أن يجري مجرى البيع(
).

وقال ابن عاشور رحمه الله:
ومثل البيع كل ما يُشغل عن السعي إلى الجمعة، وبعد كون البيع وما قيس عليه منهياً عنه، فقد اختُلف في فسخ العقود التي انعقدت وقت الجمعة، وهو مبني على الخلاف في اقتضاء النهي فساد المنهي عنه، ومذهب مالك أن النهي يقتضي الفساد إلا لدليل، وقول مالك في المدونة: إن البيع الواقع وقت صلاة الجمعة بين من تجب عليهم الجمعة يفسخ، وقال الشافعي: لا يفسخ، وجعله كالصلاة في الأرض المغصوبة، وهو قول أبي حنيفة أيضاً.
وأما النكاح المعقود في وقت الجمعة: ففي العتيبية عن ابن القاسم: يفسخ، ولعله اقتصر على ما ورد النهي عنه في القرآن، ولم ير القياس موجباً لفسخ المقيس.
وكذلك قال أئمة المالكية: لا تفسخ الشركة والهبة والصدقة الواقعة وقت الجمعة، وعللوا ذلك بندرة وقوع أمثالها بخلاف البيع (
).

 الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله-، أن الراجح في هذه المسألة هو القول بعدم فسخ البيع أو النكاح إن وقعا وقت نداء يوم الجمعة، وقد باء المتبايعان والمتعاقدان بالإثم، خلافاً لما ذهب إليه ابن العربي، والله تعالى أعلم.
* 88/  في قسمة الفيء(
) بعد النبي ^.
قال ابن العربي:

هذه نازلةٌ اختلف الصحابة فيها قديماً، وذلك أن الله تعالى لما افتتح الفتوح على عمر اجتمع إليه من شهد الوقعة واستحق بكتاب الله الغنيمة، فسألوه القسمة، فامتنع عمر منها، فألحّوا عليه، حتى دعا عليهم، فقال: «اللهم اكفنيهم». فما حال الحول إلا وقد ماتوا.
وقال عمر: «لولا أن أترك آخر الناس بباّناً، ما تركت قريةً افتتحت إلاّ قسمتها بين أهلها». 

ورأى الشافعي القسمة كما قسم النبي ^ خيبر. ورأى مالك أقوالاً أمثلها أن يجتهد الوالي فيها. 

والصحيح: قسمة المنقول وإبقاء العقار والأرض سهلاً بين المسلمين أجمعين، إلاّ أن يجتهد الوالي فينفذ أمراً، فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس عليه.

 وإنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لأن الله تعالى أخبر عن الفيء، وجعله لثلاث طوائف: المهاجرين، والأنصار  وهم معلومون، ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ (
)؛ فهي عامةٌ في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين، ولا وجه لتخصيصها ببعض مقتضياتها.
وفي الصحيح أن النبي^ خرج إلى المقبرة وقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله؛ ألسنا بإخوانك ! فقال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض).(
)
 فبين النبي ^ أن إخوانهم كل من يأتي بعدهم. وهذا تفسير صحيح ظاهر في المراد لا غبار عليه.(
) 

التنقيح والإيضاح

في مسألة قسمة الفيء بعد النبي ^ أقوال واجتهادات بين أهل العلم، ومن قبلهم الصحابة، حيث تباينت الروايات فيها عن أبي بكر وعمر، وبين الشافعي ومالك وغيرهم، وحصيلة هذه الأقوال تكاد أن تكون محصورة في قولين:

1/ أن يقسم الفيء كما قسمه النبي ^ يوم خيبر، وهو المروي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، وهو قول الشافعي.

2/ أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، وهو فعل عمر رضي الله عنه، وهو قول الجمهور.

قال ابن رشد: واختلف الناس في الجهة التي يصرف إليها الفيء:

 فقال قوم: إن الفيء لجميع المسلمين، الفقير والغني، وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة، وللحكام وللولاة، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين، كبناء القناطر، وإصلاح المساجد وغير ذلك، ولا خمس في شيء منه، وبه قال الجمهور، وهو الثابت عن أبي بكر وعمر.

وقال الشافعي: بل فيه الخمس، والخمس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في آية الغنائم، وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة، وإن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام، ينفق منه على نفسه، وعلى عياله، ومن رأى.

 سبب الخلاف:

وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام: هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة، ذلك أن من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيها على المستحقين له، قال: هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم، ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين يستوجبون من هذا المال، قال: لا يتعدى به هؤلاء الأصناف، أعني أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه.
وأما تخميس الفيء، فلم يقل به أحد قبل الشافعي، وإنما حمله على هذا القول، أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس، لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس، وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءا منه، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم.

وأخرج مسلم عن عمر قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي ^ خالصة، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله»، وهذا يدل على مذهب مالك.(
)
قال المرداوي في القول الأول:  

وكل مال أخذ من المشركين بغير إيجاف خيل ولا ركاب، من خراج أرض، أو جزية رقبة، أو مال صلح، أو عشور تجارة، أو تركة ميت لم يخلف وارثا، فجميعه فيء يصرف خمسه في أهل الخمس كالغنيمة.

ويعد أربعة أخماسه لمصالح المسلمين، وأرزاق جيوشهم، ويرتزق منه إمامهم.

ويمنع منه أهل الصدقات، كما يمنع أهل الفيء من مال الصدقات.

ويسوى بين المقاتلة في العطاء وإن تفاضلوا في الغنى، ولو فاضل بينهم لرأيته مذهبا كتاب الجزية.

وإذا بذل الجزية أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن وافقهما في أصول دينهما، من الصابئين والسامرة والمجوس، الذين هم فيها كأهل الكتاب، أقروا بها في دار الإسلام، آمنين على نفوسهم وأموالهم وذراريهم. (
)
وقال ابن قدامة في القول الثاني:

في قسمة الفيء: ذكر الخرقي: أنه يخمس فيصرف خمسة إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة لقوله تعالى: ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ (
)، وهؤلاء أهل الخمس، وهذه إحدى الروايتين عن أبي عبد الله.

 وظاهر المذهب أنه لا يخمس، لقوله تعالى: ﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ (
)، فجعله كله لجميع المسلمين.

وعلى كلتا الروايتين يبدأ فيه بالأهم فالأهم، وأهم المصالح: كفاية أجناد المسلمين بأرزاقهم، وسد الثغور بمن فيه كفاية، وكفايتهم بأرزاقهم، وبناء ما يحتاج إلى بنائه منها، وحفر الخنادق، وشراء ما يحتاج إليه من الكراع والسلاح، ثم الأهم فالأهم؛ من عمارة القناطر، والطرق والمساجد، وكري الأنهار، وسد البثوق، وأرزاق القضاة، والأئمة والمؤذنين، ومن يحتاج إليه المسلمون، وكل ما يعود نفعه إلى المسلمين، ثم ما فضل قسمه على المسلمين، لما ذكرنا من الآية. وذكر القاضي أن الفيء لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم من الأعراب، ومن لا يعد نفسه للجهاد؛ لأن ذلك كان للنبي ^ لحصول النصرة به، فلما مات أعطي لمن يقوم مقامه في ذلك، وهم المقاتلة دون غيرهم.
 ويفرض للمقاتلة من المسلمين قدر كفايتهم، لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد، فيجب أن يكفوا المؤنة، ويتعاهد عدد عيالهم؛ لأنهم قد يزيدون وينقصون، ويتعرف أسعار ما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة؛ لأنه قد يغلو ويرخص، لتكون أعطيتهم على قدر كفايتهم، ولا يفرض في المقاتلة لصبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف عاجز عن الجهاد، ولا لمريض لا يرجى برؤه؛ لأنهم من غير أهل الجهاد، ويفرض للمريض المرجو برؤه؛ لأن أحدا لا يخلو من عارض، وإن مات مجاهد وله عائلة، أجري عليهم قدر كفايتهم؛ لأن فيه تطييب قلوب المجاهدين، فمتى علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم، توفروا على الجهاد، وإن علموا خلاف ذلك، توفروا على الكسب وآثروه على الجهاد، فإذا بلغ الذكور منهم فاختاروا أن يكونوا من المقاتلة، فرض لهم، وإن لم يختاروا تركوا، ومتى تزوجت المرأة سقط حقها؛ لأنها خرجت عن عيال الميت، ومن مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقه؛ لأنه مات بعد الاستحقاق، فانتقل حقه إلى وارثه كسائر الموروثات. (
)
وقال العلامة الألباني رحمه الله:

واختلفت كيفية قسمة الفيء، فكان رسول الله ^ إذا أتاه الفيء، قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظاً، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يقسم للحر والعبد، يتوخى كفاية الحاجة، ووضع عمر الديوان على السوابق والحاجات، فالرجل وقِدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.

 والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف: أن يُحمل على أنه إنما فعل ذلك على الاجتهاد، فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته.(
)
وقال شاه الدهلوي:

والأراضي التي غلب عليها المسلمون، للإمام فيها الخيار، إن شاء قسمها في الغانمين، وإن شاء أوقفها على الغزاة، كما فعل رسول الله ^ بخيبر، قسم نصفها، ووقف نصفها، ووقف عمر رضي الله عنه أرض السواد، وإن شاء أسكنها الكفار ذمة لنا. (
)
وقال في مختصر زاد المعاد:

أخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله بجملته، لمن ذكر في هؤلاء الآيات، ولم يخص خمسه بالمذكورين، بل عم وأطلق واستوعب، فيصرف على المصارف الخاصة، وهم أهل الخمس، ثم على المصارف العامة، وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة، فالذي عمل به هو وخلفاؤه هو المراد من الآيات، ولهذا قال عمر: ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب، إلا عبد مملوك، ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله ^ فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيت لهم، ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه، فهؤلاء المسمون في آية الفيء، هم المسمون في آية الخمس. ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس، لأنهم المستحقون بجملة الفيء، وأهل الخمس لهم استحقاقان، خاص من الخمس، وعام من الفيء، فإنهم داخلون في النصيبين، وكما أن قسمة الفيء بين من جعل له، ليس قسمة الأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة والنفع، فكذلك الخمس بين أهله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد إدخالهم، وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم، كما أن الفيء في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم، ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك وأحمد وغيرهما، أن الرافضة لا حق لهم في الفيء، والله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء، وعيّنهم اهتماماً بشأنهم وتقديماً لهم، ولما كانت الغنائم خاصة لأهلها نص على خمسها لأهل الخمس، ولما كان الفيء لا يختص بأحد جعله لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم. (
)
 وفي طريقة التقسيم: قال ابن تيمية:

لا يكاد يعرف اختلاف أبي بكر وعمر إلا في الشيء اليسير، والغالب أن يكون عن أحدهما فيه روايتان، كالجد مع الإخوة، فإن عمر عنه فيه روايتان، إحداهما كقول أبي بكر.
وأما اختلافهما في قسمة الفيء هل يسوى فيه بين الناس أو يفضل، فالتسوية جائزة بلا ريب، كما كان النبي ^ يقسم الفيء والغنائم، فيسوى بين الغانمين، ومستحقي الفيء.
والنزاع في جواز التفضيل:

 وفيه للفقهاء قولان هما: روايتان عن أحمد، والصحيح جوازه للمصلحة، فإن النبي ^ كان يفضل أحيانا في قسمة الغنائم والفيء، وكان يفضل السرية في البدأة، الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، فما فعله الخليفتان فهو جائز، مع أنه قد روى عن عمر أنه اختار في آخر عمره التسوية، وقال: لئن عشت إلى قابل لأجعل الناس باباً واحداً. 

وروي عن عثمان التفضيل، وعن علي التسوية، ومثل هذا لا يسوغ فيه إنكار، إلا أن يقال: فُضِّلَ من لا يستحق التفضيل، كما أنكر على عثمان في بعض قسمه، وأما تفضيل عمر فما بلغنا أن أحدا ذمه فيه.(
)
وقال ابن عبد البر:

وأما علي: فذهب في قسمة الفيء إلى التسوية إلى أهل السابقة وغيرهم، على ما كان عليه أبو بكر في ذلك. روى معن بن عيسى قال: حدثني أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم عن عروة عن عائشة قالت: «قسم أبو بكر رضي الله عنه للرجل عشرة، ولزوجه عشرة، ولعبده عشرة، ولخادم زوجته عشرة، ثم قسم السنة المقبلة لكل واحد منهم عشرين عشرين».

وروي عن بن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن بن مرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: «قسم لي أبو بكر مثل ما قسم لسيدي».

وعن عمر بن شبة عن أبي يحيى قال: قال علي رضي الله عنه: «إني لم أعن بتدوين عمر الدواوين ولا تفضيله، ولكني أفعل كما كان خليلي رسول الله ^  يفعل، كان يقسم ما جاءه بين المسلمين، ثم يأمر ببيت المال، فينضح ويصلي فيه». (
)
وقال ابن قدامة:

وينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة، وقدر أرزاقهم، لما روي عن أبي هريرة قال: «قدمت على عمر ثمانمائة ألف درهم فلما أصبح أرسل إلى نفر من أصحاب رسول الله ^ فقال لهم: قد جاء للناس مال لم يأتهم مثله منذ كان الإسلام أشيروا علي بمن أبدأ. قالوا: بك يا أمير المؤمنين إنك ولي ذلك. قال: لا ولكن أبدؤوا بأهل بيت رسول الله ^ الأقرب فالأقرب. فوضع الديوان على ذلك». ويجعل لكل طائفة عريفا يقوم بأمرهم ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو لأنه يروى أن النبي ^ جعل عام خيبر على كل عشرة عريفا ويجعل العطاء في كل مرة أو مرتين ولا يجعل في أقل من ذلك لئلا يشغلهم عن الغزو ويبدأ ببني هاشم لأنهم أقارب رسول الله ^ لما ذكرنا من خبر عمر ثم ببني المطلب لقول النبي:^ (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) -وشبك بين أصابعه-(
). ثم ببني عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبيه وأمه.
 قال آدم بن عبد العزيز بن عمر عن المرأة : سقط حقها ؛ لأنها خرجت عن عيال الميت ، ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه ؛ لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حقه إلى وارثه ، كسائر الموروثات. (
)
الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة، هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، وهو ماذهب إليه القاضي رحمه الله، وذلك لما يلي:

1/ قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾. (
)
قال ابن العربي:

والصحيح: قسمة المنقول وإبقاء العقار والأرض سهلاً بين المسلمين أجمعين، إلاّ أن يجتهد الوالي فينفذ أمراً، فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس عليه، وإنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لأن الله تعالى أخبر عن الفيء، وجعله لثلاث طوائف: المهاجرين، والأنصار  وهم معلومون: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾(
)، فهي عامةٌ في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين، ولا وجه لتخصيصها ببعض مقتضياتها. (
)
2/ وفي الصحيح: (أن النبي ^ خرج إلى المقبرة وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله؛ ألسنا بإخوانك ! فقال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض).(
)
قال ابن العربي: 
فبين النبي ^ أن إخوانهم كل من يأتي بعدهم. وهذا تفسير صحيح ظاهر في المراد لا غبار عليه.(
) 

3/ لا دليل صريح لأصحاب القول الأول، يدل على أنها تقسم كما قسمت يوم خيبر.

4/ قلت: وبعد تقادم الزمان، وتغير الأحوال، واتساع البلدان، يصعب هذا التقسيم، ويصعب إيصاله لمستحقيه، ولنا في فعل الخلفاء الراشدين المهديين ما يكفي، والله تعالى أعلم.

*      *      *
* 89/  عند قوله تعالى: ﴿ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ (
) 
قال ابن العربي: في المراد بها:
قيل إنهم اليهود. 

وقيل هم المنافقون، وهو الأصح لوجهين:

أحدهما : أن الآيات مبتدأة بذكرهم، قال تعالى: ﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ.. ﴾ إلى قوله ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ (
).

والآخر : أن اليهود والمنافقين كانت قلوبهم واحدة على معاداة النبي ^، ولم تكن لأحدهما فئة تخالف الأخرى في ذلك(
).

التنقيح والإيضاح

في المعنى المراد في قوله تعالى: ﴿ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ أورد ابن العربي قولين مفادهما أن المراد بهم اليهود والثاني أنهم المنافقون، ورجح رحمه الله القول الثاني لوجهين:

أحدهما: ابتداء الآيات بذكرهم.

والثاني: أن اليهود والمنافقين اتفقوا على معاداة رسول الله^ ولم تكن لأحدهما فئة تخالف الأخرى في ذلك.

ولكن المتتبع لأقوال الأئمة المفسرين رحمهم الله يرى اتفاقهم على أن المراد بهم أهل الكتاب أولاً ويدخل بعدهم المنافقون ثانياً.

حيث أورد ابن كثير عن إبراهيم النخغي قوله في تفسير الآية: قال: يعني أهل الكتاب والمنافقين(
).

وفسرها الشوكاني بقوله: أي لا يبرز اليهود والمنافقون مجتمعين لقتالكم.

وعن مجاهد قال: يعني اليهود والمنافقين (
) 
وفسرها السعدي بأنهم أهل الكتاب (
).

والزمخشري(
) وابن صمادح(
) بأنهم اليهود والمنافقون.

وقال ابن عاشور: الضمير عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب، و﴿ ﮨ﴾ تفيد الشمول أي اليهود والمنافقين(
). 

ولم يقل بقول ابن العربي إلا رواية أوردها الشوكاني عن مجاهد أن المراد بالآية هم المنافقون(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يظهر -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه الآية هو قول من قال: 

إنهم اليهود والمنافقون وذلك لأمور منها: 

1/ نص الآية الدال على العموم: ﴿ ﮨ﴾.

2/ اتفاق أكثر المفسرين على القول بهذا القول.

3/أن ابتداء الآيات بذكرهم لا يدل دَلالة قاطعة على أن المراد بهم المنافقون؛ لأن القصة مشتركة بين اليهود والمنافقين كما في سياق الآيات ﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ... ﴾ والآية واضحة في هذا.

الوجه الثاني لترجيح ابن العربي للقول الثاني: هو نص واضح وقاطع على القول بترجيح ما أشرت إليه حيث قال:

إن اليهود والمنافقين كانت قلوبهم واحدة على معاداة النبي ^ ولم تكن لأحدهما فئة تخالف الأخرى في ذلك، وهو واضح الدلالة في ذلك بدليل تقديمه للفظة اليهود أيضاً والله تعالى أعلم.

*      *      *
* 90/  حكم صلاة المفترض خلف المتنفل.
قال ابن العربي:

تعلَّق بعض علمائنا من هذه الآية: في منع صلاة المفترض خلف المتنفّل، لأنهم مجمعون على صورة التكبير والأفعال، وهم مختلفون في النية، وقد ذم الله ذلك فيمن فعل ذلك، فيشمله هذا اللفظ ويناله هذا الظاهر.

وهذا كان يكون حسناً، بيد أنه يقطع به اتفاق الأمة، على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، والصورة في اختلاف النية واتفاق الفعل والقول فيهما واحد، فإذا خرجت هذه الصورة عن عموم الآية، تبيّن أنها مخصوصة في الطاعات، وأنها محمولة على ما كان من اختلاف المنافقين في الإذاية للدين ومعاداة الرسول ^. (
) 

التنقيح والإيضاح

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة المفترض خلف المتنفل على قولين:

1/ القول بعدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو قول أبي حنيفة ومالك. (
)
2/ القول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو قول الشافعي وأحمد. (
)
وإلى القول الأول ذهب بعض العلماء رحمهم الله:

حيث قال المرداوي: قوله: ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين:

اختارها صاحب الفصول والتبصرة والمصنف والشارح والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.

والرواية الأخرى: لا يصح، وهي المذهب، وعليها جماهير الأصحاب، قال في مجمع البحرين: لا يصح في أقوى الروايتين، اختارها أصحابنا.

 قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم: اختارها أكثر الأصحاب، قلت منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص والمحرر وغيرهم، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي وبن تميم. (
)
أدلة القول الأول:

1/ قال القرافي: ولنا ما في أبي داود قال ^: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن) (
)، فحصر الإمام في وصف الضمان  فلا يوجد في غيره، وضمانه لا يتصور في الذمة؛ لأنه لا يبرأ أحد بصلاة غيره، بل معناه أن صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم، ولن يتأتى ذلك حتى يشتمل على أوصاف صلاة المأموم، لكن من جملة أوصافها الوجوب، وهو متعذر في صلاة الصبي، وبهذا التقرير ظهر امتناع إيقاع الظهر خلف من يصلي العصر، والقاضي خلف المؤدي، والمفترض خلف المتنفل. (
)
2/ عن أنس قال قال رسول الله ^: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه).(
)
3/ ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر.(
)
* وإلى القول الثاني ذهب كثير من العلماء، واستدلوا عليه بأدلة، ومنها:

1/ ما في البخاري عن عمرو بن سلمة أنه ^  قال لأبيه: (ليؤمكم أكثركم قرآنا)  ، فلم يكن فيهم أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن ست سنين(
). 
قال محمد العظيم آبادي:

قلت: وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه، دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن صلاة الصبي نافلة.(
)
2/  وعن معاذ بن جبل: أنه كان يصلي مع النبي ^ ثم يرجع فيؤم قومه.(
)
قال العيني:

 وقال صاحب (التوضيح): صلاة معاذ بقومه فيه دلالة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وانتصر ابن التين لمذهبه فقال: يحتمل أن يكون جعل صلاته مع رسول الله ^ نافلة، ويحتمل أن يكون لم يعلم الشارع بذلك، وما أبعدها، وكيف يظن بمعاذ أن يؤخر الفرض ليصليها بقومه ويؤثر النفل خلفه، وكيف يدعي أن الشارع لم يعلم بذلك مع أنه اشتكى إليه وقال: أفتان أنت يا معاذ ؟.(
)
وقال محمد العظيم آبادي:

قال الخطابي: الحديث فيه من الفقه، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن صلاة معاذ مع رسول الله ^ هي الفريضة، وإذا كان قد صلى فريضة فصلاته بقومه نافلة.
ثم رد على دليل القول الأول فقال:

وقد زعم بعض من لم ير ذلك جائزا، أن صلاة معاذ مع النبي ^ نافلة وبقومه فريضة، قال:

 وهذا فاسد، إذ لا يجوز على معاذ أن يدرك الفرض، وهو أفضل العمل مع أفضل الخلق، ويتركه ويضيع حظه منه، ويقنع من ذلك بالنفل الذي لا طائل فيه. 

ويدل على فساد هذا التأويل، قول الراوي: كان يصلي مع رسول الله ^ العشاء، وهي صلاة الفريضة، وقد قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (
)، فلم يكن معاذ يترك المكتوبة بعد أن شهدها وقد أقيمت،وقد أثنى عليه رسول الله ^ بالفقه فقال: (أفقهكم معاذ)(
).
قلت: لا شك أن صلاة معاذ مع رسول الله ^ كانت هي الفريضة، وصلاته بقومه كانت نافلة، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد: (هي له تطوع ولهم فريضة) (
).

وقال الشوكاني:

حديث معاذ: كان يصلي مع النبي ^ عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة،رواه مسلم، ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: (هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء)(
).

والزيادة التي رواها الشافعي والدارقطني، رواها أيضا عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي وغيرهم.

 قال الشافعي: هذا حديث ثابت، لا أعلم حديثا يروى عن النبي ^ من طريق واحد أثبت منه.
قال في الفتح بعد أن ذكر هذه الزيادة: وهو حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح.(
)
3/ وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه: (أتى النبي ^ فقال يا رسول الله: إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام، ونكون في أعمالنا في النهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليه، فيطول علينا، فقال رسول الله ^: يا معاذ: لا تكن فتانا؛ إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك). (
)  
قال الشوكاني: حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلهم ثقات. (
)
4/ وقد استدل أصحاب القول الأول بحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) (
).

قال محمد بن عبد الهادي الحنبلي: هذا الحديث لا دليل فيه على عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفل بل المراد به عدم الاختلاف في الأفعال لأنه إنما ذكر في الحديث الأفعال فقال فإذا سجد فاسجدوا ولهذا صح ائتمام المتنفل بالمفترض.(
)
5/ قال الشوكاني: واعلم أنه قد استدل بالرواية المتفق عليها، وتلك الزيادة المصرحة، بأن صلاته بقومه كانت له تطوعا، على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وأجيب عن ذلك بأجوبة منها:

أ/ قوله  ^: (إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك) (
). فإن الطحاوي ادعى أن معناه: إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي، ويرد: بأن غاية ما في هذا، أنه أذن له بالصلاة معه، والصلاة بقومه مع التخفيف، والصلاة معه فقط. 
وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا.  
وعلى تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول، فتلك الزيادة أعني قوله: هي له تطوع ولهم مكتوبة، أرجح سندا وأصرح معنى.

وقول الطحاوي أنها ظن من جابر  مردود، لأن جابراً كان ممن يصلي مع معاذ، فهو محمول على أنه سمع ذلك منه، ولا يظن بجابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم له، إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه فإنه أتقى لله وأخشى.

ب/ ومنها أن فعل معاذ لم يكن بأمر النبي ^ ولا تقريره، كذا قال الطحاوي، ورد: بأن النبي ^ علم بذلك، وأمر معاذاً به فقال: صل بهم صلاة أخفهم.
وقال له لما شكوا إليه تطويله: (أفتان أنت يا معاذ ؟).

ج/ وأيضا رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، والواقع ها هنا كذلك، فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة، وفيهم كما قال الحافظ ثلاثون عقبياً، وأربعون بدرياً.

 وكذا قال ابن حزم، قال: ولا نحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم.

د/ ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف، وقد قال ^: (لا تختلفوا على إمامكم) ، ورد: بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله: (فإذا كبر فكبروا.....)(
)، ولو سلم أنه يعم كل اختلاف، لكان حديث معاذ ونحوه  مخصصا له.
 ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، ما قاله أصحاب الشافعي: أنه لا يظن بمعاذ، أن يترك فضيلة الفرض، خلف أفضل الأئمة، في مسجده، الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. (
)
6/ وقال ابن قدامة: وقول الشافعي أصح لما روى جابر بن عبد الله: أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله^ ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. (
)
الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم عند الله- القول برجحان من قال بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل، على ما رجحه القاضي ابن العربي رحمه الله، وذلك لما يلي:

1/ الأدلة التي استدل بها أصحاب القول بالجواز، صريحة وصحيحة.

2/ ليس في الأدلة التي ذكرها من قال بالمنع ما يدل صراحة على النهي عن ذلك.

3/ الاستدلالات التي ذكرها العلماء، قوية وفي محلها، وفي بعضها الرد على من قال بالمنع، كأقوال الشوكاني، والعظيم آبادي، والعيني، والقرافي، وغيرهم.

فائدة:

عكس هذه المسألة: وهو ائتمام المتنفل بالمفترض يصح، وقطع به أكثر الأصحاب، قال المصنف -وتبعه الشارح-: لا نعلم في صحتها خلافا.

 قال في الفروع: يصح على الأصح، وعنه لا يصح، قال في الرعاية: وقيل يصح على الأصح (
)، والله أعلم.
مسائل سورة الممتحنة

وفيها (6) مسائل

مسائل سورة الممتحنة

91/  هل يقتل الجاسوس؟(
).

قال ابن العربي: من كثر تطلعه على عورات المسلمين...

إذا قلنا: إنه لا يكون به كافراً فهل يقتل به حداً أم لا ؟فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد فيه الإمام.وقال عبد الملك: إذا كانت تلك عادته قُتل لأنه جاسوس.

وقد قال مالك: يقتل الجاسوس، وهو صحيح، لإضراره، بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض(
).

التنقيح والإيضاح

الجاسوس على المسلمين إما أن يكون مسلماً أو ذمياً أو من أهل الحرب، وقد أجاب أبو يوسف عن سؤال هارون الرشيد(
) فيما يتعلق بالحكم فيهم فقال: وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين:

فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم، وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة، وأطلْ حبسهم حتى يحدثوا توبة(
).

وقال الإمام محمد بن الحسن: وإذا وجد المسلمون رجلاً – ممن يدعي الإسلام – عيناً للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعاً فإنه لا يقتل، ولكن الإمام يوجعه عقوبة.

ثم قال: إن مثله لا يكون مسلماً حقيقة، ولكن لا يقتل لأنه لم يترك ما به حكمٌ بإسلامه فلا يخرج عن الإسلام في الظاهر ما لم يترك ما به دخل في الإسلام، ولأنه إنما حمله على ما فعل الطمع، لا خبث الاعتقاد، وهذا أحسن الوجهين، وبه أمرنا.

قال الله تعالى: ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ (
).

واستدل بحديث حاطب بن أبي بلتعة(
)، فإنه كتب إلى قريش:أن رسول الله ^ يغزوكم فخذوا حذركم. فأراد عمر ( قتله، فقال الرسول ^ لعمر: (مهلاً يا عمر، فلعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم) (
). 

فلو كان بهذا كافراً  مستوجباً  للقتل ما تركه الرسول ^، بدرياً كان أو غير بدري، وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدّا ما تركه الرسول ^ وفيه نزل قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾(
)، فقد سماه مؤمناً، والله أعلم(
).

ومذهب المالكية: اختلف فيه:

فقال سحنون(
) في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبار المسلمين: يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب.

وقيل: يجلد نكالاً ويطال حبسه وينفي من الموضع الذي كان فيه.

وقيل: يقتل إلا أن يتوب، وقيل: إلا أن يعذر بجهل.

وقيل: يقتل أن كان معتاداً لذلك، وإن كانت فلتة ضرب ونكل(
).

وقد قال القرطبي في تفسير  قوله: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ ما يلي:

من كثر تطلعه على عورات المسلمين، لم يكن كافراً بذلك، إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين.فإذا قلنا لا يكون بذلك كافراً فهل يقتل بذلك حداً أم لا ؟فاختلف الناس فيه:

فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد فيه الإمام.

وقال عبد الملك: إذا كان عادته ذلك قتل؛ لأنه جاسوس.

وقد قال مالك: يقتل الجاسوس – وهو صحيح – لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد  في الأرض(
)، وهذا نص كلام ابن العربي(
).

ثم قال: ولعل ابن الماجشون إنما اتخذ التكرار في هذا، لأن حاطباً أخذ في أول فعله(
).

ومذهب الشافعية: أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله.

وإن كان ذا هيئة -أي ماضٍ كريم في خدمة الإسلام- عفي عنه لحديث حاطب (.(
)
وحاصل المسألة ما يلي: اختلف فيها على قولين:

الأول: أنه يقتل.وقال به بعض المالكية والحنابلة، ومن المالكية ابن العربي.

الثاني: أنه يعزر ولا يقتل. وقال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية، وبعض المالكية، والمشهور عند الشافعية.

 الراجح في هذه المسألة:

الراجح -والعلم عند الله- القول بالتفصيل في هذه المسألة:

- فإن كانت فلتة منه، ولم يكن من عادته التجسس فيعفى عنه ويعزر، وخاصة إذا كان له ماضٍ كريم في خدمة الإسلام، كما في حديث حاطب (.

- أما إن كانت تلك هي عادته فلا شك أن فيه ضرراً للمسلمين وخطراً عليهم، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيقتل. هذا ما أراه، والله تعالى أعلم.
*      *      *
*92/  وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر.

في قوله تعالى: ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ (
).

قال ابن العربي: استدل به بعض من تُعقد عليه الخناصر، على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر، وهذا وهلة عظيمة؛ فإن الإذن في الشيء، أو ترك النهي عنه، لا يدل على وجوبه، وإنما يعطيك الإباحة خاصة.(
)
التنقيح والإيضاح

اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأبوين المباشرين على الولد(
)، لقوله تعالى: ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾.(
) ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

ولقوله تعالى: ﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ (
)، ومن المعروف  القيام بكفايتهما عند الحاجة.

ولما رواه عبد الله بن عمرو أن رجلاً أتى النبي ^ فقال: يا رسول الله:  إن لي مالاً ووالداً، وإن والدي يجتاح مالي، فقال النبي ^: (أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم) (
).

فإذا كان كسب الولد يعد من كسب الأب، فإن نفقة الأب تكون واجبة فيه، لأن نفقة الإنسان تكون من كسبه.

وقد حكى ابن المنذر الإجماع في هذا فقال: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد(
).

واختلف الفقهاء رحمهم الله في مسألة الإنفاق، وذلك لاختلاف الدين بين المنفق والمنفق عليه:

1-فعند الحنابلة: القول باشتراط اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه، وهو المذهب عندهم، لأن النفقة مواساة على سبيل البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدين، ولأنهما غير متوارثين، فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة(
).

2-وقال الحنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية: اتحاد الدين ليس شرطاً لوجوب نفقة الأصل على الفرع، فتجب النفقة عليه وإن اختلف دينهما، لأن الله تعالى قال في حق الأبوين الكافرين ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ (
). 

ولأنه ليس من الإحسان ولا من المعروف أن يعيش الإنسان في نعم الله تعالى، ويترك أبويه يموتان جوعاً لوجود الموجب وهو البعضية(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- أن نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر واجبة، على ما قاله جمهور الفقهاء رحمهم الله، ولما استدلوا به، ولعل الإنفاق عليه قد يكون سبباً في دخوله للإسلام، والدين المعاملة، ولعل ابن العربي رحمه الله يميل إلى القول بالإباحة لا الوجوب، ولكن قول جمهور الفقهاء هو الأقرب للصواب للأدلة الواردة والله تعالى أعلم.

*      *      *
*   93 /خروج النساء من عهد الرد هل مخصصٌ للعموم أم ناسخٌ للعهد؟.
قال ابن العربي في قوله تعالى: ﴿ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ...﴾(
):

خروج النساء من عهد الرد كان تخصيصاً للعموم لا ناسخاً للعهد، كما توهمه بعض الغافلين (
).

التنقيح والإيضاح

لعلنا نتطرق إلى سبب نزول الآية وهو:

جاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إحدى المؤمنات، فخرج أخوها عمار والوليد حتى قدما على رسول الله ^، فكلماه في أسرها ليردها إلى قريش، فنزلت الآية، فلم يردها ^.

 وقيل: نزلت الآية في امرأة تسمى سبيعة بنت الحارث الأسلمية، جاءت مؤمنة مهاجرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مشركي مكة، صالحوا رسول الله ^ عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، ومن أتى من أهل مكة من أصحابه فهو لهم، وكتبوا بذلك الكتاب وختموه، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب، والنبي ^ بالحديبية فأقبل زوجها كافراً، فقال: يا محمد اردد علي امرأتي؛ فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله تعالى هذه الآية (
).

وقيل نزلت في غيرها(
)، ولعل سبب النزول متعدد والنازل واحد، وقد أوردنا سبب النزول؛ لأنه يعين على فهم الآية.
وعلى أي حال فالآية في امرأة أو نساء جئن مهاجرات بعد صلح الحديبية، وقد منعت الآية إرجاع هؤلاء النساء إلى الكفار.

قال ابن الجوزي في قوله تعالى: ﴿ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ (
):

اختلف العلماء هل دخول رد النساء إليهم في عقد الهدنة لفظا أو عموماً ً؟.فقالت طائفة: قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة بلفظ صريح، فنسخ الله تعالى ردهن من العقد، وأبقاه في الرجال.

وقالت طائفة: لم يشترطه صريحاً، بل كان ظاهر العموم اشتمال العقد عليهن مع الرجال، فبين الله  عز وجل خروجهن من عمومه (
).

وقال الشوكاني: فعلى القول بالدخول تكون هذه الآية مخصصة لذلك العهد، وبه قال الأكثرون، وعلى القول بعدمه، لا نسخ ولا تخصيص(
).

وقيل: نزلت الآية لبيان نص العقد وأنه ما تناول إلا الرجال، غير أن هذا يكون من تخصيص العام المتأخر، لأن نص عقد الصلح كان عاماً: "من جاء إلى محمد من قريش بدون إذن وليه رده عليه"، ولكن من العلماء من لا يجيز التخصيص بالمتأخر، فلعل هذا القائل يلتزم الذهاب إلى قول الجبائي ومن وافقه في جواز تخصيص العام بالمخصص المتأخر.

وقد نسب إلى الزمخشري أن هذا ليس من باب التخصيص، وإنما هو من بيان المجمل، ذلك أنه يرى أن هذه الصيغ لا تفيد العموم من طريق الوضع، بل هي من باب المطلق وتدل على العموم بالقرائن، وعلى هذا فالتي في عقد الصلح كانت مجملة، وجاءت الآية مبينة لها، وليس هذا من تأخير البيان من وقت الحاجة، بل هو تأخير لوقت الحاجة، فإن الحاجة إليه إنما كانت عند مجيء المؤمنات مهاجرات، وقد نزلت الآية عنده بياناً للإجمال الذي في العقد، وهذا على فرض صحة هذا النص؛ أي نص العقد في صلح الحديبية.
وقد ذهب جماعة: إلى أن التعميم في عقد الصلح لم يكن من طريق الوحي، بل كان اجتهاد منه ^ أثبت عليه بأجر واحد، وجاءت هذه الآية بعدم إقراره على هذا الاجتهاد، ومسألة اجتهاده ^ في الأحكام مسألة مختلف فيها، ومن يجيزها يقول مادام أنه يجيء الوحي بعدم التقرير على الخطأ فلا خير فيها، وقد جاءت الآية بعدم التقرير على التعميم.

وذهب جماعة: إلى أن العهد كان بوحي وجاءت الآية ناسخة، ومن لا يجيز نسخ السنة بالكتاب يقول نسخ العهد بالسنة، وهي امتناعه ^ من الرد، وجاءت الآية مقررة لهذا الامتناع.

ومن العلماء من يرى أن العهد كان على غير الصيغة المتقدمة، وأنه كان يشتمل على نص خاص بالنساء، صورته أن لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا، فإن دخلت في دينك ولها زوج رَدْت على زوجها ما أنفق، وللنبي ^ من العهد مثل ذلك، وعلى هذا فالآية موافقة للعهد مقررة له وقد(
) جزم ابن الفرس بأن العهد قد تضمن شأن النساء بنص خاص، حيث قال: نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية، وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المؤمنون الكفار كل من جاء مسلماً من رجل أو امرأة، وتقرر ذلك بالسنة من رسول الله^، فنسخ الله من ذلك أمر النساء بهذه الآية، وحكم بأن المهاجرة المؤمنة لا ترد إلى الكفار بل تتقي وتستر، أو تتزوج، ويعطي زوجها الكافر الصداق الذي أنفق، وهذا من نسخ السنة بالقرآن.

ويمكن القول بالنسخ لما روى البخاري في صحيحه: (جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة، فنسخ الله سبحانه الصلح في النساء، وحكم فيهن غير حكمه في الرجال) (
).

قال: وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح، وحكم فيهن بأنه لم يدخل ردهن في الصلح، ولم يعط أزواجهن فيهن عوضا.وقد قاله النحاس عن جماعة من العلماء في الناسخ والمنسوخ،(
)وقاله مكي بن أبي طالب في الإيضاح (
) والقرطبي.(
)
ثم قالوا: وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن.
الراجح في هذه المسألة:

عند التأمل في هذه الأقوال نجد أنه لا شيء منها يسلم من مأخذ، ولعل أقربها إلى الصواب -والعلم عند الله-، هو القول بأن النص كان يشتمل على نص خاص بالنساء، وأن الآية موافقة للعهد مقررة له، أي لا نسخ فيها ولا تخصيص، أما الأقوال الأخرى فإنها تنافي روح التشريع الإسلامي من جهة أن الوفاء بالعهد واجب، ولا ينبغي لأحد الطرفين أن يسند بتخصيص نصوصه أو إلغائها دون مرافقة الطرف الثاني.

ومما يقوي هذا القول أن عهد الحديبية ما نسخ إلا بعد أن نقضته قريش ونكثوا أيمانهم، ويوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾،إلى قوله: ﴿ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ (
) ويليها القول بالتخصيص لما ثبت في رواية للعقد: "على أن من أتاك من أحد ـ وإن كان على دينك ـ إلا رددته إلينا"، فعلى هذه الرواية تكون الآية مخصصة للسنة (
).

وقد روي أنها مخصصة عن عروة والضحاك وعبد الرحمن ابن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي وهو اختيار الشنقيطي رحمة الله حيث يقول:  "ويدل على أنها مخصصة، أمران مذكوران في الآية:

الأول منهما: أنها أحدثت حكماً جديداً في حقهن -وهو عدم الحيلة بينهن وبين أزواجهن- فلا محل لإرجاعهن، ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم فخرجن منها وبقي الرجال.

والثاني منهما: أنها جعلت للأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن، ولو لم يكنَّ داخلات أولا لما كان طلب المعاوضة ملزماً، ولكنه صار ملزماً وموجب إلزامه أنهم كانوا مملوكون معهن مع الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة، فإذا خرجن بغير إذن الأزواج، كن كمن نقض العهد فلزمهن العوض المذكور"، والله تعالى أعلم (
).

*      *      *
*94/   الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها.

قال ابن العربي: وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين.

والعمدة فيه ها هنا أن الله تعالى قد قال: ﴿ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ (
) فبين أن العلة عدم الحِلِ بالإسلام، وليس اختلاف الدارين(
).

التنقيح والإيضاح

ذكر ابن العربي رحمه الله أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها هو  إسلامها لا هجرتها، وهذا هو قول الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال أن السبب هو اختلاف الدارين، وجمهور المفسرين على أنه اختلاف الدين، ومن أقوال المفسرين المرجحة لقول الجمهور وابن العربي ما يلي:

قال السيوطي في معنى الآية:

هي المرأة تسلم فيرد المسلمون صداقها إلى الكفار، وما طلق المسلمون من نساء الكفار عندهم فعليهم أن يردوا صداقهن إلى المشركين، فإن أمسكوا صداقاً من صداق المسلمين ممن فارقوا من نساء الكفار، أمسك المسلمون صداق المسلمات اللائي جئن من قبلهم.

-وأخرج عن عروة بن الزبير(
) أنه سُئل عن هذه الآية، فكتب أن رسول الله ^ كان صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد على قريش من جاء، فلما هاجر  النساء أبى الله أن يُرددن إلى المشركين، إذا هن امتحن بمحنة الإسلام فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة فيه، وأمر برد صداقهن إليهم إذا حبسن عنهم، وأنهم يردوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من نسائهم.

-وأخرج عن عكرمة قال: خرجت امرأة مهاجرة إلى المدينة، فقيل لها: ما أخرجك ؟      بغض لزوجك أم أردت الله ورسوله ؟

قالت: بل الله ورسوله، فأنزل الله: ﴿ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ...﴾.

-وأخرج عن قتادة قال: كانت محنتهن أن يحلفن بالله ما أخرجهن نشوز، ولا خرجن إلا حباً في الإسلام وحرصاً عليه، فإن فعلن ذلك قبل منهن(
).

ويقول الشوكاني:

وجملة ﴿ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ تعليل للنهي عن إرجاعهن،وفيه تعليل للنهي عن إرجاعهن، وفيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر، وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجهما، لا مجرد هجرتها، والتكرير لتأكيد الحرمة.

وقوله: ﴿ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾(
)والمعنى: أن من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين(
).

ويقول ابن عاشور:

فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبي ^ إلى دار الكفر كما هو صريح الآية ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ (
). 

 وفي مقابل القول الصحيح يأتي قول أبي حنيفة، في أن سبب التفرقة هو اختلاف الدارين حيث يقول الزمخشري:

وبالآية احتج أبو حنيفة على أن أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلماً أو بذمة وبقي الآخر حربياً، وقعت الفرقة.

قال ابن عباس: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها من نسائه، لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه.

وعن النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر(
).

ورد ابن عاشور هذا القول بقوله:

وقوله: ﴿ﯘ ﯙ﴾ تحقيقاً لوجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها الكافر، خلافاً لأبي حنيفة إذ قال:

إن موجب الفرقة هو اختلاف الدارين لا اختلاف الدين(
).

الراجح في هذه المسألة:

يتبين -والعلم  عند الله- أن الراجح في هذه المسألة هو ما رجحه جمهور العلماء رحمهم الله من أن السبب هو اختلاف الدين لنص الآية الصريح ﴿ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾. وهو ما رجحه القاضي ابن العربي يرحمه الله، وليس أمام نص القرآن إلا التسليم والله أعلم.

*      *      *
*   95 / في قوله تعالى: ﴿ ﭨ ﭩ﴾.
قال ابن العربي: فيه قولان:

 أحدهما: المسألة. والثاني: أكل الحرام.

وقول من قال إنه أكل الحرام أقرب، وكأنه عكس الأول؛ لأن الحرام يتناوله بيده، فيحمله إلى لسانه، والمسألة يبدؤها بلسانه، ويحملها إلى يده، ويردها إلى لسانه (
).

التنقيح والإيضاح

يتحصل من هذه المسألة قولان: أحدهما: أكل الحرام، والثاني: المسألة. 

قال ابن العربي: أما من قال: ﴿ ﭨ ﭩ﴾ يعني المسألة، فهو تجاوز كبير، فإن أصلها اللسان، وآخرها أن أعطي شيئاً في اليد.

وقيل: إنه كناية عما بين البطن والفرج، فهو أصل في المجاز حسن(
)، وفيها أقوال غير ما ذكر ابن العربي ومنها:

قيل: بين أيديهن: ألسنتهن بالنميمة، والسعي في الفساد.

وقيل بين أيديهن: البطن؛ لأنه بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين (
).

وقيل: إنه السحر، قاله ابن حجر (
).

وقيل: ﴿ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ ما أخذته لقيطا(
).

قال ابن الفرس  في قوله تعالى: ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ﴾:

اختلف في معناه، فقال كثير من المفسرين: معناه أن تنسب إلى زوجها ولداً ليس له.

وقال قوم: الآية على العموم في أن ينسب إلى الرجل غير ولده، وفي الفرية بالقول على أحد، وفي الكذب فيما أؤتمن فيه من الحيض والحمل، وبعض ذلك أقوى من بعض(
).

وإلى نحو هذا أشار بعضهم فقال: ما بين أيديهن: يريد به اللسان والفم في الكلام والقبلة ونحوه، وبين الأرجل يراد به: التزوج وولد الإلحاق ونحوه.(
)
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾، قال: كانت الحرة يولد لها الجارية فتجعل مكانها غلاماً، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ قال: ألا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن(
).
وقيل: ما كان بين أيديهن من قبلة أو لمسة، وبين أرجلهن: الجماع (
)، وقيل: (
) أنه دخل فيه قذف أهل الإحصان والكذب عليهم وقذفهم بالباطل وما ليس فيهم ، وظاهر الآية يقتضى جميع ذلك دون تخصيص لوجه.

 الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- القول بظاهر الآية وهو التعميم؛ لأنه لم يدل دليل على تخصيص وجه دون الآخر، وحمله على العموم أولى من حمله على معنى خاص، وحمله على هذا القول الأخير يدخل جميع ما تقدم ويزيد عليه، والله تعالى أعلم.
* 96/  في قوله تعالى: ﴿ ﭪ﴾ (
).
قال ابن العربي: قوله: ﴿ ﭪ﴾: فيه ثلاثة أقوال:

الأول: الكذب في انقضاء العدة.

الثاني: هو إلحاق ولد بمن لم يكن له.

الثالث: أنه كناية عما بين البطن والفرج.

فأما من قال: إنه كناية عما بين البطن والفرج، فهو أصل في المجاز حسن. (
)
التنقيح والإيضاح

ذكر القاضي رحمه الله في معنى قوله تعالى: ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾(
)، ثلاثة أقوال:

فالأول: الكذب في انقضاء العدة. 

والثاني: هو إلحاق ولد بمن لم يكن له. وهو ما عليه جماهير المفسرين رحمهم الله.

والثالث: أنه كناية عما بين البطن والفرج.

 فأما القول الأول، فلم أقف على من قال به.

 وأما القول الثاني فتكاد تتفق أقوال المفسرين رحمهم الله، على أن المراد بقول الله تعالى: ﴿ ﭪ﴾، هو إلحاق ولدٍ بمن لم يكن له.

يقول الرازي:

المرأة إذا التقطت ولداً فإنما التقطته بيدها ومشت إلى أخذه برجلها، فإذا أضافته إلى زوجها فقد أتت ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها، وقيل يفترينه على أنفسهن حيث يقلن هذا ولدنا وليس كذلك إذ الولد ولد الزنا.(
)
ويقول الزمخشري:

كانت المرأة تلتقط المولود، فتقول لزوجها: هو ولدي منك، كنى بالبهتان المفتري بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً، لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين.(
)
ويقول الطبري: وإنما معنى الكلام: ولا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.ذكر من قال ذلك: عن ابن عباس قوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يقول: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم.(
)
ويقول أبو السعود:

كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدى منك كنى عنه بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها لأن بطنها الذي تحمله فيه بين يديها ومخرجه بين رجليها. (
)
ويقول القرطبي:

ومعنى بين ﴿ ﭪ﴾: فروجهن، وبين أرجلهن الجماع، وقيل: المعنى لا يلحقن برجالهن ولدا من غيرهم، وهذا قول الجمهور.

 وكانت المرأة تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها، وتقول هذا ولدي منك، فكان هذا من البهتان والافتراء، وقيل ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد، لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها، وهذا عام في الاتيان بولد وإلحاقه بالزوج. (
)
ويقول ابن الجوزي:

قوله تعالى: ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾، فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، قاله ابن عباس والجمهور، وذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى، وإنما قال بين أيديهن وأرجلهن؛ لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها.

والثاني: السحر.

والثالث: المشي بالنميمة والسعي في الفساد. ذكرهما الماوردي. (
)
ويقول الشوكاني: والمعنى: أي لا يلحقن بأزواجهن ولدا ليس منهم. قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود، فتقول لزوجها هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها، وليس المراد هنا أنها تنسب ولدها من الزنا إلى زوجها؛ لأن ذلك قد دخل تحت النهي عن الزنا. (
)
وقال أبو حيان: والبهتان: قال الأكثرون: أن تنسب إلى زوجها ولداً ليس منه، وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك. (
)
 هذا عن القول الثاني، أما القول الثالث -وهو ما مال إليه القاضي رحمه الله-، فلم أقف على هذا القول، وللسمعاني قول قريب منه، حيث قال:

وقوله: ﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾، قال ذلك؛ لأن الولد إذا سقط من المرأة سقط بين يديها ورجليها.

 وقيل: لأن الثدي بين يدين، والفرج بين الرجلين، والمرأة تضع وترضع.

 وقيل: إن ذكر اليدين والرجلين على طريق التأكيد، مثل قوله تعالى: ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ يعني بما كسبتم، وذكر الأيدي على طريق التأكيد. (
)
الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- القول الثاني، وهو إلحاق ولد بمن لم يكن له، وهو ما عليه جماهير المفسرين رحمهم الله، حيث عزا ابن الجوزي هذا القول إليهم فقال:

 لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، قاله ابن عباس والجمهور، وذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى، وإنما قال بين أيديهن وأرجلهن؛ لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. (
)
وكذلك عزاه أبو حيان إلى الأكثرين فقال:

والبهتان: قال الأكثرون: أن تنسب إلى زوجها ولداً ليس منه، وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك (
)،  والله تعالى أعلم.

مسائل سورة الصف

وفيها مسألتان

مسائل سورة الصف

*   97/  في النذر المعلق بشرط.
قال ابن العربي: النذر، وهو على قسمين:

نذر تقرب مبتدأ؛ كقوله: لله علي صوم وصلاة وصدقة، ونحوه من القرب؛ فهذا يلزمه الوفاء به إجماعاً.

ونذر مباح: وهو ما عُلِّق بشرط رغبة، كقوله: إن قدم غائبي فعليّ صدقة، أو علِّق بشرط رهبة، كقوله: إن كفاني الله شر كذا فعليّ صدقة، فاختلف العلماء فيه:

فقال مالك وأبو حنيفة: يلزمه الوفاء به.

 وقال الشافعي في أحد أقواله: إنه لا يلزمه الوفاء به.

 وعموم الآية حجةٌ لنا، لأنها بمطلقها تتضمن ذم من قال ما لا يفعله، على أي وجهٍ كان، من مطلق، أو مقيّد بشرط.
وقد قال أصحابه: إن النذر إنما يكون بما القصد منه القربة، مما هو من جنس القربة، وهذا وإن كان من جنس القربة، لكنه لم يقصد به القربة، وإنما قصد منع نفسه عن فعل، أو الإقدام على فعل.قلنا: القرب الشرعية مقتضيات، وكُلَف وإن كانت قربات.

 وهذا تكلّف في التزام هذه القربة مشقة لجلب نفع أو دفع ضر، فلم يخرج عن سنن التكليف، ولا زال عن قصد التقرب (
).

التنقيح والإيضاح

النذر -كما ذكره القاضي رحمه الله- على نوعين:

 فالأول: نذر تقرب مبتدأ؛ كقوله: لله علي صوم وصلاة وصدقة، ونحوه من القرب؛ فهذا يلزمه الوفاء به إجماعاً.

ونذر مباح: وهو ما عُلِّق بشرط رغبة، كقوله: إن قدم غائبي فعليّ صدقة، أو علِّق بشرط رهبة، كقوله: إن كفاني الله شر كذا فعليّ صدقة، فاختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: يلزم الوفاء به، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

القول الثاني: لا يلزم الوفاء به، وبه قال الشافعي.

 الأدلة:

-أدلة القول الأول:

هي عموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الوفاء بالعهد، ومن ذلك:

1/ قوله تعالى: ﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾. (
)
2/ قوله تعالى: ﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾. (
)
 3/ وأخرج البيهقي في السنن الكبرى، في  باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا وإن لم يكن طاعة، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي ^ قدم من بعض مغازيه، فأتته جارية سوداء فقالت  يا رسول الله: إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فاضربي، قال: فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عمر رضي الله عنه فألقت الدف تحتها وقعدت عليه، فقال رسول الله ^: (إن الشيطان يخاف منك يا عمر). (
)
4/ وأخرج البخاري عن عائِشَةَ رضي الله عنها عن النبي ^ قال: (مَنْ نَذر أنْ يُطِيعَ الله فَليُطِعْهُ ومَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يعْصِهِ).(
)
-أدلة القول الثاني:

1/ أخرج البيهقي في السنن الكبرى، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت النبي ^ فقالت يا رسول الله: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك)(
).

 قال رحمه الله: يشبه أن يكون ^ إنما أذن لها في الضرب، لأنه أمر مباح، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله ^ ورجوعه سالما، لا أنه يجب بالنذر، والله أعلم.(
)
2/ وقال العيني:

قال ابن رشد النذر المباح هو المقيد بشرط، مثل أن يقول علي كذا إن شفاني الله من مرضي، أو قدم غائبي، وما أشبه ذلك فليس بنذر، وإنما هي يمين مكروهة؛ لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)(
).

وإنما لم يقض عليه بالنذر وإن كان لمعين؛ لأنه لا وفاء فيه إلا مع النية، ومتى قضى عليه بغير اختياره، لم تصح له نية، فلم يكن فيه وفاء. (
)
3/ وقال الشربيني:

ولو نذر فعل مباح أو تركه، كأكل ونوم من كل ما استوى فعله وتركه أصالة، وإن رجح أحدهما بنية عبادة به، كالأكل للتقوي على الطاعة، لم يلزمه؛ لخبر أبي داود: (لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله) (
).

 وفي البخاري: أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من قيام وعدم استظلال، وإنما قال ^ لمن نذرت إن رده الله سالما أن تضرب على رأسه بالدف لما قدم المدينة: (أوفي بنذرك)؛ لأنه اقترن بقدومه كمال مسرة المسلمين، وإغاظة الكفار، فكان وسيلة لقربة عامة، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذا أنه مندوب للازمه، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور لا سيما النكاح، ومن ثم أمر به فيه في أحاديث، وعليه فلا إشكال أصلا، لكن إن خالف، لزمه كفارة يمين على المرجح في المذهب كما في المحرر، لكن المرجح في المجموع عدم لزومها نظرا إلى أنه نذر في غير معصية.(
)
4/ وقال الدردير: ومفهوم ما ندب أن نذر المحرم والمكروه والمباح لا يلزم، وكذا الواجب  لأنه لازم بنفسه، ونذر المحرم محرم، وكذا المكروه والمباح على قول الأكثر. (
)  

وفي القوانين الفقهية:

وأما النذر المباح فيباح الوفاء به وتركه، وليس على من تركه شيء، وقال ابن حنبل عليه كفارة يمين.

 وأما الصيغة فنوعان: مطلق ومقيد،  فأما المطلق: فما كان شكرا لله على نعمة أو لغير سبب، كقوله لله علي أن أصوم كذا أو أصلي كذا، وهو مستحب، ويجب الوفاء به سواء ذكر لفظ النذر أو لم يذكره، إلا إن قصد الإخبار فلا يجب عليه شيء.

 وأما المقيد: فهو المعلق بشرط، كقوله إن قدم فلان أو شفى الله مريضي أو إن قضى الله حاجتي فعلي كذا، وهو مباح.

 وقيل مكروه ويلزم الوفاء به سواء علقه على قربة أو معصية أو مكروه أو مباح.

ولا يقضي عليه بالوفاء به، إذ لا يجزيه إلا بنية، ولا نذر فيما يملك إلا على شرط الملك، ولا اعتبار باختلاف الوجوه التي يقع النذر عليها من لجاج أو غضب أو غير ذلك.(
)
وفَصَّل ابن قدامة في المسألة فقال:

المباح كلبس الثوب وركوب الدابة، فهذا يتخير الناذر فيه بين فعله، فيبر بذلك؛ لما روي (أن امرأة أتت النبي ^ فقالت:إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله ^:(أوفي بنذرك). (
) لأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله، فكذلك إذا نذره، لأن النذر كاليمين، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين.

 ويتخرج أن لا كفارة فيه، فإن أصحابنا قالوا:  من نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد معين، كان له أن يصلي ويعتكف في غيره، ولا كفارة، ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأته الصدقة بثلثه بلا كفارة، وهذا مثله.

 وقال مالك والشافعي: لا ينعقد نذره؛ لقول النبي ^: (لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله).

 وقد روى ابن عباس قال: بينا النبي ^ يخطب، إذ هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي ^: (مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه). (
)   
 وعن أنس قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فسئل نبي الله ^ عن ذلك فقال: (إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب) (
)  ولم يأمر بكفارة.
وروي أن النبي ^ رأى شيخاً يهادي بين ابنيه، قال ما بال هذا، قالوا: نذر أن يمشي، قال: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب). (
) 
ولم يأمره بكفارة، ولأنه نذر غير موجب لفعل ما نذره، فلم يوجب كفارة كنذر المستحيل.

قال ابن قدامة:

 فأما حديث التي نذرت المشي، فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر، وروى عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فسئل رسول الله^عن ذلك فقال: (مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها)، (
) وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى البعض وترك البعض، أو يكون النبي ^ ترك ذكر الكفارة في بعض الحديث، إحالة على ما علم من حديثه في موضع آخر. (
)
وقال الألباني: النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود أن المرأة قالت يا رسول الله:  إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: (أوفِ بنذرك)(
).

 وضرب الدف إذا لم يكن مباحا، فهو إما مكروه أو أشد من المكروه، ولا يكون قربة أبدا، فإن كان مباحا، فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروها، فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى.
 وقال: الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز، لأنه من آلات الملاهي، وهي محرمة، والنبي ^ إنما أمرها أن تفي بنذرها، لأنه اقترن بإظهار الفرح بقدومه ^ سالما فصار فعله، وكذلك إيجاب الكفارة على من نذر نذرا لم يسمه، يدل على وجوب الكفارة بالأولى في المباح، فالحاصل أن النذر بالمباح لا يخرج عن أحد القسمين: إما وجوب الوفاء به، أو وجوب الكفارة مع عدم الوفاء، ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه ^ من الإذن لمن نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، بأن تختمر وتركب، لأنه ^ أمرها مع ذلك بصيام ثلاثة أيام، وفي رواية: أنه أمرها بأن تهدي بدنة، ومثل ذلك حديث الشيخ الذي نذر أن يمشي، فقال ^: (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه) (
)، فإنه لا يعارض ما قدمنا لوجهين:
 الأول: أن عدم التصريح بوجوب الكفارة عليه لا ينافي الأحاديث المصرحة بوجوبها.

 والثاني: أنه رآه يضعف عن ذلك، كما في الرواية أنه رآه يهادى بين ابنيه، ولهذا قال: (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه).

والحاصل: أن النذر إن كان بطاعة مقدورة وجب الوفاء به، سواء كانت تلك الطاعة واجبة أو مندوبة، وإن كان بغير طاعة، فهو إما من المباح أو الحرام أو المكروه:

 فإن كان من المباح: فقد تقدم. وإن كان من الحرام: فقد ثبت وجوب الكفارة فيه مع المنع من الوفاء به. وإن كان مكروها: فهو إما أن يكون لاحقا بالحرام أو بالمباح:

 فإن كان الأول: وجبت الكفارة ولم يجز الوفاء به.

 وإن كان الثاني: فقد تقدم هذا خلاصة الكلام في أنواع النذر ولا دليل بيد من لم يوجب الوفاء ولا الكفارة في المندوب والمباح. (
)
الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- القول بلزوم الوفاء بالنذر المعلق بشرط، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، وهو قول القاضي ابن العربي رحمه الله، حيث قال: 

وقال الشافعي في أحد أقواله: إنه لا يلزمه الوفاء به. وعموم الآية حجةٌ لنا، لأنها بمطلقها تتضمن ذم من قال ما لا يفعله، على أي وجهٍ كان، من مطلق، أو مقيّد بشرط.
وقد قال أصحابه: إن النذر إنما يكون بما القصد منه القربة، مما هو من جنس القربة، وهذا وإن كان من جنس القربة، لكنه لم يقصد به القربة، وإنما قصد منع نفسه عن فعل، أو الإقدام على فعل.

قلنا: القرب الشرعية مقتضيات، وكُلَف وإن كانت قربات. وهذا تكلّف في التزام هذه القربة مشقة لجلب نفع أو دفع ضر، فلم يخرج عن سنن التكليف، ولا زال عن قصد التقرب، والله تعالى أعلم  (
).

*      *      *

* 98/  إذا كان المقول وعداً.
قال ابن العربي: فإن كان المقول منه وعداً، فلا يخلو أن يكون  منوطاً بسبب، كقوله: إن تزوجتَ أعنتكَ بدينار، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا، فهذا لازمٌ إجماعاً من الفقهاء.

وإن كان وعداً مجرداً، فقيل: يلزم بمطلقه. وتعلَّقوا بسبب الآية؛ فإنه روي أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أي الأعمال أفضل، أو أحبّ إلى الله لعملناه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهو حديث لا بأس به. وقد روى مجاهد: أن عبد الله بن رواحة لما سمعها قال: «لا أزال حبيساً في سبيل الله حتى أقتل». والصحيح عندي: أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال، إلا لعذر. (
)
التنقيح والإيضاح

قسم القاضي رحمه الله مسألة ما إذا كان المقول وعداً إلى قسمين:

القسم الأول: إذا كان منوطاً بسبب، فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء.

القسم الثاني: إذا كان وعداً مجرداً، فاختلف فيه على قولين:

1/ أنه يلزم بمطلقه، وهو قول مالك  (
)
2/ أنه لا يلزم، ولكن يستحب له الوفاء به، وهو قول الجمهور.(
)
وعلى هذين القولين، تعددت أقوال العلماء وأدلتهم رحمهم الله فيما بينهما، في اللزوم أو عدمه.

أدلة القول الأول:

1/ قال ابن كثير: قوله تعالى: ﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ (
)، في الآية إنكار على من يعد وعدا، أو يقول قولا لا يفي به، ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف، إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا.

واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين، أن رسول الله ^ قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان) (
).

 وفي الحديث الآخر في الصحيح: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن، كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها،....)، فذكر منهن: (إخلاف الوعد)(
).
 ولهذا أكد الله تعالى الإنكار عليهم، بقوله: ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ (
)، وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا رسول الله ^ وأنا صبي، فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله، تعال أعطك، فقال لها رسول الله ^: وما أردت أن تعطيه ؟، قالت: أعطيه تمرا، فقال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة.(
)(
)
2/ وقال الشيخ الأمين الشنقيطي: واحتج من قال يلزمه، بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك:

كقوله تعالى: ﴿ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾. (
)
وقوله تعالى: ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾. (
)
وقوله تعالى: ﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾. (
)
 وقوله تعالى: ﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾. (
)(
)
كما استدلوا بأحاديث منها:

1 ــ حديث أبي هريرة في آية المنافق، ومحل الدليل منه، قوله: (وإذا وعد أخلف).

فكون إخلاف الوعد من علامات المنافق يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين.(
) 
2 ــ حديث جابر في قصته مع أبي بكر، وهو: 
عنْ جابرِ بنِ عَبدِ الله رضي الله عنهما قال: قال النبيُّ ^: (لَوْ قدْ جاءَ مالُ البَحْرَيْنِ قَدْ أعْطَيْتُكَ هَكَذَا وهَكذَا وهكذا. فَلَمْ يَجِيءْ مالُ البَحْرَيْنِ حتَّى قبِضَ النبيُّ ^، فَلَمَّا جاءَ مالُ البَحْرَيْنِ، أمَرَ أبُو بَكْرٍ فنَادَى: منْ كانَ لَهُ عِنْدَ النبيِّ ^ عِدَةٌ أوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فأتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إنَّ النبيَّ ^ قال لي كَذَا وكذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَهُ فَعَدَدْتُها فإذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، وقال: خُذْ مِثْلَيْهَا). (
)
قال العيني: مطابقته للترجمة من حيث إن أبا بكر رضي الله عنه كما قام مقام النبي  ^، تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين وعدة، وكان ^ يحب الوفاء بالوعد، ونفذ أبو بكر ذلك. (
)
وقال الشنقيطي: ووجه الدلالة منه: أن أبا بكر قال: من كان له على النَّبي ^ دين، أو كانت له عدة، فجعل العدة كالدين،وأنجز لجابر ما وعده النَّبي ^ من المال فدل ذلك على الوجوب. (
)
3 ــ حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى. 
ووجه الدلالة منه: أنه قضى أطيبهما وأكثرهما، وأن رسول الله ^ إذا قال فعل، فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسل، وأن يفعلوا إذا قالوا. (
)
ومن أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد، قوله تعالى: ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ (
)؛ لأن المقت الكبير من الله على عدم الوفاء بالقول، يدل على التحريم الشديد في عدم الوفاء به. (
)
 وقال ابن حجر في (الفتح) في الكلام على ترجمة الباب المذكورة: 
قال المهلب:  إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء. ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف مشهور لكن القائل به قليل. (
)
وقال المناوي:

.... أما لو تخلف عن الوفاء بغير عذر فهو ملام، بل التزم بعض الأئمة تأثيمه، ولأن الوفاء بالوعد مأمور به في جميع الأديان، وحافظ عليه الرسل المتقدمون والسلف الصالحون، وأثنى الله تعالى على خليله في التنزيل بقوله: ﴿ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ (
)،  ومدح ابنه إسماعيل بقوله: ﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ (
) (
).

 أدلة القول الثاني:

قال القرطبي، بعد أن ذكر كلام ابن العربي:

قلت: قال مالك: فأما العدة، مثل: أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة، فيقول له نعم، ثم يبدو له ألا يفعل، فما أرى ذلك يلزمه.

 وقال ابن القاسم: إذا وعد الغرماء، فقال أشهدكم أني قد وهبت له من أن يؤدي إليكم، فإن هذا يلزمه، وأما أن يقول نعم أنا أفعل، ثم يبدو له فلا أرى عليه ذلك.

 قلت: أي لا يقضى عليه بذلك، فأما في مكارم الأخلاق وحسن المروءة فنعم، وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره، فقال: ﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ (
).

وقال تعالى: ﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ (
)(
).

وقال ابن كثير:

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم، فلما فرض نكل عنه بعضهم، كقوله تعالى: ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ (
).(
)
وقال العيني:

جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، على أن إنجاز العدة مستحب.

 وقد استدل بعض الشافعية بهذا الحديث، على وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي ^؛ لأنهم زعموا أنه من خصائصه، ولا دلالة فيه أصلاً، لا على الوجوب، ولا الخصوصية. (
)
وقال المباركفوري:

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم، فلما فرض نكل عنه بعضهم.
 فعن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه ^ أن أحب الأعمال، إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به، فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين، وشق عليهم أمره، فقال الله تعالى: ﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ (
). وهذا اختيار بن جرير. (
)
وقال المرداوي:لا يلزم الوفاء بالوعد على الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه الأصحاب، لأنه لا يحرم بلا استثناء. (
)
 الراجح في هذه المسألة:

قال الإمام الشنقيطي:

فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وما استدل به كل فريق منهم، فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة -والله تعالى أعلم- أن إخلاف الوعد لا يجوز؛ لكونه من علامات المنافقين، ولأن الله يقول: ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾، وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد، ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد، لا يحكم عليه به، ولا يلزم به جبراً، بل يؤمر به ولا يجبر عليه، لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به، لأنه وعد بمعروف محض والعلم عند الله تعالى. (
)
وقال القاضي ابن العربي:والصحيح عندي: أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال، إلا لعذر.(
)
وما بين اختلاف أقوال العلماء في هذه المسألة، وعدم وضوح ما يترجح منها،فما بين قائل باللزوم، وقائل بالعدم(
)، قلت:

 والقول ما قاله جمهور العلماء على أن الوفاء بالوعد مستحب استحبابا متأكدا ويكره إخلافه كراهة شديدة ودلائله من الكتاب والسنة معلومة، والله تعالى أعلم. (
)
مسائل سورة الجمعة

وفيها (8) مسائل

مسائل سورة الجمعة

*   99/عند قوله تعالى: ﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾(
).
قال ابن العربي:

قوله: ﴿ ﭖ﴾؛ يعني بذلك الجمعة دون غيرها، وقال بعض العلماء: كون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ، وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة، وهي قوله: ﴿ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ وذلك يفيده؛ لأن النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة؛ فأما غيرها فهو عام في سائر الأيام، ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنى ولا فائدة. (
) 
التنقيح والإيضاح

قال ابن كثير: وقوله تعالى: ﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ.. ﴾ المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله ^ إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد (
).

وقال الشوكاني: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾(
) أي وقع النداء لها، والمراد به الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، لأنه لم يكن على عهد رسول الله ^ نداء سواه (
).

ويقول الشنقيطي: وقوله: ﴿ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ أي من صلاة يوم الجمعة، أي صلاة الجمعة (
).

ويقول الشيخ عطية بن سالم: ومما يدل على أن المراد بها صلاة الجمعة نفسها دون بقية صلوات ذلك اليوم، مجيء من التي للتبعيض، ثم تبين هذا البعض بالأمر بترك البيع في قوله: ﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ (
)؛ لأن هذا خاص بالجمعة دون غيرها لوجود الخطبة، وقد كانت معينة لهم نزول هذه الآية، وصلوها قبل مجيء النبي^ إلى المدينة (
).

ويقول القرطبي:  في قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ (
)، دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت(
).

ويقول الشيخ محمد السايس:  المراد بالنداء: الأذان والإعلام، والمراد بالصلاة المنادى لها: صلاة الجمعة، بدليل قوله: ﴿ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ فغيرها من الصلوات التي يؤذن لها لا مزية لها في يوم الجمعة من غيره.

وممن قال بعدم حصول العلم بها من اللفظ: الكيا الهراسي حيث يقول في قوله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ... ﴾ (
):
وليس في الآية تعيين الصلاة، إلا أن الاتفاق منعقد على أن المراد به الجمعة، والمراد بالنداء الآذان.

 الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- ما ذهب إليه الفقهاء من أن المراد بها هي صلاة الجمعة، وهو ما رجحه ابن العربي رحمه الله، والله تعالى أعلم.

*      *      *
*100/  وجوب الخطبة.
قال ابن العربي: قوله تعالى: ﴿ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ (
).

اختلف الناس فيه، فمنهم من قال: إنه الخطبة، قاله سعيد بن جبير. ومنهم من قال: إنه الصلاة.

والصحيح: أن الجميع أوَّلَه الخطبة، فإنها تكون عقب النداء، وهذا يدل على وجوب الخطبة، وبه قال علماؤنا، إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة.

والدليل على وجوبها أنها تحرم البيع، ولولا وجوبها ما حرمَّته؛ لأن المستحب لا يحرم المباح، إذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة والعبد يكون ذاكراً الله بفعله، كما يكون مسبحاً لله بفعله(
).

التنقيح والإيضاح

أورد القاضي رحمه الله الخلاف الوارد في معنى قوله تعالى: ﴿ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ وهو على قولين: الأول: الصلاة.والثاني: الخطبة.

وأكد رحمه الله أن الجميع تأوله بالخطبة لأنها تكون عقب النداء.

وبعد ذلك تطرق إلى مسألة الخطبة ووجوبها، حيث قال: وهذا يدل على وجوب الخطبة وبه قال علماؤنا. إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة.

قلت: وقد أورد الفقهاء رحمهم الله وجوب الخطبة حيث ذكر ذلك منهم الإمام العمراني(
) في البيان(
) حيث قال:(وهما واجبتان، وبه قال عامة الفقهاء).

وقال الحسن البصري: الخطبة مستحبة.

دليلنا: 

1. أن النبي ^ لم يصل الجمعة إلا بخطبتين(
) وقد قال رسول الله ^: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(
).

2. وقال عمر (: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة. 

3. ولحديث جابر بن سمرة(
) ( في الجمعة: (كانت للنبي^ خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس) (
).

ولم ينقل عنه ^ أنه ترك الخطبة بحال(
).

4. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: (كان النبي ^ يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم، كما تفعلون الآن)(
).

 الراجح في هذه المسألة:

يترجح-والعلم عند الله- أن المراد بالذكر في قوله تعالى ﴿ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ هو أنه الخطبة وسبب ذلك أنها تأتي عقب النداء.

كما يترجح -والعلم عند الله- القول بوجوب الخطبة، عملاً بقول عامة الفقهاء، واستناداً إلى الأدلة السابقة والتي نقلها العمراني رحمه الله، وهو كذلك ما رجحه القاضي ابن العربي رحمه الله حيث قال: والدليل على وجوبها أنها تحرمَّ البيع، ولولا وجوبها ما حرمته، قلت: وهذا هو عين الصواب، لأن المستحب لا يحرم المباح.

ثم قال: وإذا قلنا أن المراد بالذكر الصلاة، فالخطبة من الصلاة، والعبد يكون ذاكراً لله بفعله، كما يكون مسبحاً لله بفعله، والله تعالى أعلم.

*      *      *
*101/  في فسخ البيع بعد الخطبة.

قال ابن العربي: واختلف العلماء في البيع إذا وقع؛ ففي المدونة يفسخ.

وقال المغيرة(
): يفسخ ما لم يفت، وقاله ابن القاسم وأشهب وقال: البيع ماض.

 وقال ابن الماجشون: يفسخ بيع من جرت عادته به.

وقال الشافعي: لا يفسخ بكل حال.

وأبو حنيفة يقول بالفسخ في تفصيل قريب من المالكية.

والصحيح فسخه بكل حال؛ لقوله عليه السلام في الصحيح: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) (
)(
).

التنقيح والإيضاح

جمهور الفقهاء من الحنيفة والشافعية وبعض المالكية، يرون أن عقد البيع يقع صحيحاً، لأن المنع منه لمعنى في غير البيع، خارج عنه، وهو ترك السعي، فكان البيع في الأصل مشروعاً جائزاً، لكنه يكره تحريماً، لأنه اتصل به أمر غير مشروع، وهو ترك السعي(
).

ويتفرع عن صحة البيع عدم وجوب فسخه: في أحد قولين عند الحنيفة، وأحد قولين عند المالكية أيضاً(
).

لكن مشهور مذهب المالكية: أن هذا البيع كالبيع الفاسد يفسخ، ويرد من يد المشتري ما لم يفت بيده، فإن فات مضى العقد، ولزم المشتري القيمة حين القبض على المشهور.

وقيل بالقيمة حين البيع(
).

والذين نصوا من المالكية على وجوب فسخ البيع، ألحقوا به نحو البيع، من الإجارة والشركة والإقالة والشفعة – إذا أخذ بها، لا لو تركت – لكنهم استثنوا مثل: النكاح والهبة والصدقة والعتق، فلا يفسخ شيء من ذلك وإن حرم.

والفرق بين هذه المذكورات، وبين البيع ونحوه عندهم هو: أن البيع ونحوه مما فيه العوض، يرجع لكل عوضه بالفسخ، فلا كبير ضرر فيها، بخلاف ما لا عوض فيه، فإنه يبطل أصلاً لو فسخ.

أما الحنابلة فقد صرحوا: بأن البيع لا يصح قليله وكثيره، ولا ينعقد، وذلك للنص الكريم، وهو ظاهر في التحريم.

وقال الشوكاني رحمه الله: ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة، ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت، ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره، إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع، قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ (
).

ويقول الجصاص في قوله تعالى: ﴿ ﭔ ﭕ ﭖ.... ﴾ الآية: 
فخص البيع بالحظر في تلك الحال، والمراد سائر ما يشغل عن الصلاة، وكان وجه تخصيصه أنه معظم لمنافع التصرف في ذلك الوقت، فإن كان معظمه محظوراً فما دونه أولى بذلك، وذلك في مفهوم اللفظ، ومثله قوله تعالى: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ (
) فخص الأكل بالذكر، ودل به على حظر الأخذ والإتلاف من غير جهة الأكل، فهذا حكم اللفظ إذا ورد في مثله، ولولا قيام الدلالة وكون المعنى معقولا من اللفظ على الوجه الذي ذكرنا، لما كانت إباحة الأكل موجبة للتمليك، ومثله قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ..﴾ (
). فخص اللحم بذلك، والمراد جميع أجزائه، لأنه قد ابتغيت منافعه ومعظمها في لحومه، إلى غير ذلك من الآيات (
).

ومثاله: قول الزجاج في قوله تعالى: ﴿ ﮆ ﮇ﴾(
): أي فاضربوا الرقاب ضرباً، وخص الرقاب بالذكر؛ لأن القتل أكثر ما يكون فيها.

 الراجح في هذه المسألة:

الراجح -والعلم عند الله- في هذه المسألة هو القول بفسخ البيع بعد الخطبة وذلك لما يلي:

1-أنه قول جماهير الفقهاء رحمهم الله.

2-دلالة النص الصريح في النهي عن البيع في قوله تعالى: ﴿ﭞ ﭟ﴾ وهذا النص ظاهر الدلالة في التحريم.

3-نص الحديث الشريف: (من عمل عملاً ليس عليها أمرنا فهو رد). 

قال ابن العربي: والصحيح فسخه بكل حال واستدل بالحديث السابق والله تعالى أعلم.

*      *      *
*   102 / في فسخ النكاح بعد الجمعة.
قال ابن العربي: فإن كان نكاحاً لا يفسخ. قال علماؤنا: لأنه نادر، ويقرب من هذا قول ابن الماجشون: يفسخ بيع من جرت عادته بالبيع.

والصحيح: فسخ الجميع؛ لأن البيع إنما منع الاشتغال به، فكل أمرٍ يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ ردعاً (
).

التنقيح والإيضاح

قال الشوكاني:
ومذهب مالك أنه يترك البيع إذا نودي للصلاة ويفسخ عنده ما وقع من ذلك البيع في ذلك الوقت، ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره، إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به، كانشغالهم بالبيع، قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادرٌ لا يفسخ (
).

 ويقول الجصاص: في قوله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾(
): 

فخص البيع بالحظر في تلك الحال، والمراد سائر ما يُشغل عن الصلاة، وكان وجه تخصيصه أنه معظم منافع التصرف في ذلك الوقت، فإذا كان معظمه محظوراً، فما دونه أولى بذلك، وذلك في مفهوم اللفظ، ومثله قوله تعالى: ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾(
)، فخص الأكل بالذكر، ودل به على حظر الأخذ والإتلاف من غير جهة الأكل، فهذا حكم اللفظ إذا ورد في مثله، ولولا قيام الدلالة وكون المعنى معقولاً من اللفظ على الوجه الذي ذكرنا لما كانت إباحة الأكل موجبة للتمليك، ومثله قوله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ (
)، فخص اللحم بذلك، والمراد جميع أجزائه؛ لأنه مبتغىً منافعه، ومعظمها في لحومه، وما إلى ذلك من الآيات(
).

ونقل ابن العربي رحمه الله قوله: 

فإن كان نكاحاً فقال ابن القاسم في العتبية: لا يفسخ؛ قال علماؤنا: لأنه نادر، ويقرب هذا من قول ابن الماشجون: يفسخ بيع من جرت عادته بالبيع. وقالوا: إن الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ (
)، ثم علق رحمه الله بترجيحه للفسخ.
الراجح في هذه المسألة:
يترجح -والعلم عند الله- القول بعدم فسخ النكاح؛ لأنه ليس من عادة الناس الاشتغال به، ولأن وقوعه نادراً، وتفصيل المسألة سبق معنا في مسألة رقم: (85)، فيما إذا اجتمع أمر ونهي في عقد، وازدحم عليه صحيح وفاسد، والله تعالى أعلم.
*103/  هل يشترط للجمعة السلطان ؟.

قال ابن العربي:

لا تفتقر إقامة الجمعة إلى السلطان، خلافاً لأبي حنيفة، وإنما تفتقر إلى الإمام، وعليه تدل الآية على السلطان(
).

التنقيح والإيضاح

يرجح القاضي رحمه الله عدم افتقار ولزوم إقامة الجمعة إلى السلطان، وذكر خلافاً لأبي حنيفة. وإنما تفتقر إلى الإمام.

يقول الكاساني(
):

وهل يشترط للجمعة السلطان ؟ قال الحنفية: نعم.

إذ هكذا كان شأنها على عهد رسول الله ^، وفي عهود الخلفاء الراشدين.

هذا إذا كان ثمة إمام أو نائب عنه في البلدة التي تقام فيها الجمعة، فإذا لم يوجد أحدهما لموت أو فتنة أو ما شابه ذلك، وحضر وقت الجمعة كان للناس حينئذٍ أن يجتمعوا على رجل منهم ليتقدمهم فيصلي بهم الجمعة(
). ا.هـ 

أما أصحاب المذاهب الأخرى فلم يشترطوا لصحة الجمعة أو وجوبها شيئاً مما يتعلق بالسلطان إذناً أو حضوراً أو إنابة(
).

الراجح في هذه المسألة:

يترجح لي -والعلم عند الله- قول جماهير الفقهاء في عدم اشتراط ذلك، إذ في هذا مشقة على أهل البلد في اجتماعهم في مكان واحد، كما أن قول أبي حنيفة ليس على إطلاقه؛ إذ أن شرطه هو وجود السلطان أو نائبه في البلدة، ولم يشترط ذلك عند عدمه أو موته ، والله تعالى أعلم.

ثم عقب ابن العربي بأن المراد في الآية وما تعود إليه دلالتها هو الإمام وليس السلطان، هكذا قال، والله أعلم.
*      *      *
*   104 / في حد الداني والقاصي في صلاة الجمعة.
قال ابن العربي: 

وجملة القول فيه أن المحققين من علمائنا قالوا: إن الجمعة تلزم من كان على ثلاثة أميال من المدينة، وذلك لأن أهل العوالي(
) كانوا يأتونها على عهد النبي ^، وحكمته: أن الصوت إذا كان رفيعاً والناس في هدوّ  وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال؛ وهذا نظر وملاحظة إلى قوله تعالى: ﴿ ﭕ﴾؛ وهو الصحيح (
).

التنقيح والإيضاح

يقول القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾، يختص بوجوب الجمعة على القريب  الذي يسمع النداء، فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب.

 واختلف فيمن يأتي الجمعة من الداني والقاصي: فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس: تجب الجمعة على من في المصر على ستة أميال، وقال ربيعة: أربعة أميال، وقال مالك والليث: ثلاثة أميال.

وقال الشافعي: اعتبار سماع الأذان أن يكون صيِّتاً (
) والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وموقف المؤذن عند سور البلد.

وفي الصحيح عن عائشة: أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم، ومن العوالي، فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فقال رسول الله^: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا)(
).
حتى قال: وقال علماؤنا: والصوت إذا كان منيعاً، والناس في هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال، والعوالي من المدينة أقربها على ثلاثة أميال، ولكنه قال أقربها ولم يذكر أبعدها، رحمه الله.

وقال الإمام أحمد: تجب الجمعة على من سمع النداء، ويشهد لقوله ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله^ قال: (الجمعة على من سمع النداء)(
).

أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: تجب على من في المصر، سمع النداء أولم يسمعه، ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النداء، حتى سئل أبو حنيفة: هل تجب الجمعة على أهل زيارة ؟ -بينها وبين الكوفة مجرى النهر-، فقال: لا.

وروي عن ربيعة أيضاً: أنها تجب على من إذا سمع النداء  وخرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة. وروي عن الزهري: أنها تجب عليه إذا سمع الأذان.

فقوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ أي وقع النداء لها، والمراد به: الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، لأنه لم يكن على عهد رسول الله ^ نداء سواه وقوله: ﴿ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ بيان لـ(إذا)  وتفسير لها.
ويقول الشنقيطي رحمه الله: ثم نأت الجمعة لأهل القرية والمصر ومن في ضواحيها على بعد خمسة أو ستة أميال، كما قال المالكية، وكما كان السلف يأتون إلى المدينة زمن النبي ^ لما فيه تجمع المسلمين على نطاق أوسع، وهو نطاق الجماعة (
).

 الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول بأنه واجب على كل مسلم مكلف حر سمع النداء مقيم غير أهل الأعذار الذين أخرجهم الدليل، لقوله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾، ولقوله ^: (الجمعة على من سمع النداء)، فهذا واجب في حقه؛  لأن لفظ: ﴿ ﭕ﴾ يوحي إلى السماع، والحديث أيضاً صريح الدلالة، والله تعالى أعلم.

*      *      *
* 105/  متى تجب الجمعة؟.

قال ابن العربي: قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ (
) دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء، والنداء لا يكون إلا بعد دخول الوقت. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق وأحمد بن حنبل أنها تصلى قبل الزوال، وتعلّق في ذلك بحديث سلمة بن الأكوع: (كنا نصلي مع النبي^ ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل).(
)
وبحديث ابن عمر: (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة). (
)
وقد كان عمر بن الخطاب لا يخرج إلى الجمعة حتى يغشى ظل الجدار الغربي طنفسة(
) عقيل بن أبي طالب التي كانت تطرح له عند الجدار  ذلك بعد الزوال.

وحديث سلمة محمول على التبكير بالجمعة، وحديث ابن عمر دليل على أنهم كانوا يبكِّرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداة وقبلها، فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة.

وقد رأى مالك أن التبكير إلى الجمعة إنما يكون وقت الزوال بيسير.

 وتأول قول النبي ^: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن... ) (
) الحديث أنه كله في ساعة واحدة, وحمله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادات النهار ونقصانه. وهو أصحُّ؛ لحديث ابن عمر: ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة – يريد لكثرة البكور إليها(
).
التنقيح والإيضاح

يقول ابن العربي: قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ (
)دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء , والنداء لا يكون إلا بعد دخول الوقت. 

قال الشوكاني: 

ودليل ذلك: حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه – عن النبي ^ قال: (الجمعة على من سمع النداء)(
). 

وروى أيضاً البيهقي , من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً , والحديث يدل على أن الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء , وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق, حكى ذلك الترمذي عنهم , وحكاه ابن العربي عن مالك , وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو راوي الحديث.

وهذا الحديث يشهد لصحته قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ (
).  

قال النووي في الخلاصة: إن البيهقي قال له شاهد فذكره بإسناد جيد.  

قال العراقي: وفيه نظر , قال: ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، قال: (أتى النبي^ رجل أعمى، فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ^ أن يرخص له فيصلي في بيته , فرخص له , فلما ولى دعاه , فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟، قال: نعم, قال: فأجب)(
).    

وروى نحوه أبو داود بإسناد حسن، عن ابن أم مكتوم قال: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة، فالقول به في خصوصية الجمعة أولى(
). 

ثم ذكر القاضي رحمه الله في هذه المسألة, وهي: متى تجب صلاة الجمعة ؟ قولين: 

أولهما: أنها تصلي قبل الزوال, وهو  مروي عن أبي بكر , وأحمد بن حنبل. 

وثانيهما: أنها تصلي بعد الزوال, وهو مروي عن عمر , وجماهير الفقهاء.  

قال ابن رشد: الجمهور: على أن وقتها وقت الظهر بعينه , أعني وقت الزوال , وأنها لا تجوز قبل الزوال. 

وذهب قوم: إلى أنه يجوز أن تصلي قبل الزوال , وهو قول أحمد بن حنبل.  

والسبب في هذا الاختلاف: الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة , مثل ما خرجه البخاري , عن سهل بن سعد أنه قال: (ما كنا نقيل ولا نتغدى على عهد رسول الله ^ إلا بعد الجمعة) (
). 

ومثل ما روى: أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أظلال. فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال؛ أجاز ذلك , ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط, لم يجز ذلك؛ لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب , وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك: (أن النبي ^ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس)(
). 

وأيضاً: فإنها لما كانت بدلاً من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر , فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار , أن تحمل تلك على التبكير , إذ ليست نصاً في الصلاة قبل الزوال , وهو الذي عليه الجمهور(
).

وتفصيل المسألة بأقوال العلماء كما يلي: 
قال ابن قدامة: 

مسألة. قال: وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، وفي بعض النسخ في الساعة الخامسة , والصحيح في الساعة السادسة, فظاهر كلام الخرقي: أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة , وروى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية, أنهم صلوها قبل الزوال. 

لما روي عن ابن مسعود أنه قال: (ولقد كان رسول الله ^ يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم)(
). 

وروي عن ابن مسعود ومعاوية, أنهما صليا يوم الجمعة ضحى, وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم. وقال أكثر أهل العلم:  

وقتها الظهر, إلا أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها؛ لقول سلمة بن الأكوع: (كنا نجمع مع النبي ^ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء) (
). 

وقال  أنس: (كان رسول الله^ يصلي الجمعة حين تميل الشمس)(
).    

ولأنهما صلاتا وقت فكان وقتها واحداً كالمقصورة والتامة، ولأن إحداهما بدل عن الأخرى وقائمة مقامها, فأشبه الأصل المذكور.ولأن آخر وقتها واحد, فكان أوله واحدا, كصلاة  الحضر والسفر. ولنا على جوازها في السادسة, السنة والإجماع: 

أما السنة: فما روى جابر بن عبد الله, قال: (كان رسول الله ^ يصلي -يعني الجمعة, ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس)(
). 

وعن سهل بن سعد قال: (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله^)(
). 

قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال.

وعن سلمة قال: (كنا نصلي مع الرسول ^ الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء)(
). 

وأما الإجماع: فروى الإمام أحمد عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال: (شهدت الخطبة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد ينتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره). قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، وأحاديثهم تدل على أن النبي ^ فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه، وأنه الأفضل والأولى.وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال، ولا تنافي بينهما. 

وأما في أول النهار؛ فالصحيح: أنها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم، ولأن التوقيت لا يثبت إلا يدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي ^ ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار. 

ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليها، والله أعلم. 

ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين، فإن العادة اجتماعهم لها عند الزوال، وإنما يأتيها ضحى آحاد من الناس، وعدد يسير، كما روي عن ابن مسعود، أنه أتى الجمعة فوجد أربعة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. 

إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال، ليخرج من الخلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي ^ يفعلها في أكثر أوقاته، ويعجلها في أول وقتها في الشتاء والصيف، لأن النبي ^ كان يعجلها، بدليل الأخبار التي رويناها، ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها، يبكرون إليها قبل وقتها، فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين، وإنما جعل الإبراد بالظهر في شدة الحر دفعاً للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة(
). 

وقال العيني: حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (كان النبي ^ إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة)(
). 

وفي الحديث أن البخاري روى هذا الحديث الواحد فقط من أبي خلدة قاله الغساني.

وأخرجه النسائي ولم يذكر فيه لفظ الجمعة، بل ذكره بعد قوله تعجيل الظهر في البرد. 

قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة. 

هذا التعليق وصله البخاري في: (الأدب المفرد) ولفظه: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: (كان النبي ^ إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر بالصلاة). 

قوله: (وقال بالصلاة): أي وقال أبو خلدة في رواية يونس عنه، بلفظ الصلاة فقط، ولم يذكر الجمعة. 

وقال الكرماني: قوله: ولم يذكر الجمعة، موافق لقول الفقهاء، حيث قالوا: ندب الإبراد إلاّ في الجمعة، لشدة الخطر في فواتها، ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحر. 

واستدل به ابن بطال: على أن وقت الجمعة وقت الظهر؛ لأن أنساً سوى بينهما في جوابه للحكم المذكور، حتى قيل: كيف كان النبي ^ يصلي الظهر، خلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزوال. 

وقال التيمي: معنى الحديث: أن الجمعة وقتها وقت الظهر، وأنها تصلى بعد الزوال، ويبرد بها في شدة الحر، ولا يكون الإبراد إلا بعد تمكن الوقت(
).

وقال الشافعي: 

ووقت الجمعة، ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر، قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة، فمن صلاها بعد الزوال، إلى أن يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر، فقد صلاها في وقتها، وهي له جمعة، إلا أن يكون في بلد قد جمع فيه قبله، ومن لم يسلم من الجمعة حتى يخرج آخر وقت الظهر، لم تجزه الجمعة وهي له ظهر، وعليه أن يصليها أربعاً، ولا اختلاف عند أحد لقيته أنه لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس، ولا يجوز أن يبتدئ خطبة الجمعة حتى يتبين زوال الشمس(
). 

وقال ابن عبد البر: وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم، كلهم يقول إن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال. 

ومن جهة النظر: لما كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات، دل على أن وقتها وقت الظهر. 

وقد أجمع المسلمون على أن من صلاها وقت الظهر فقد صلاها في وقتها، فدل ذلك على أنها ليست كصلاة العيد، لأن العيد لا تصلى بعد الزوال. 

وعلى هذا مذاهب الفقهاء كلهم، فلا تجوز الجمعة عندهم، ولا الخطبة لها إلا بعد الزوال(
). 

الراجح في هذه المسألة: 

يتبين -والعلم عند الله- أن الراجح في هذه المسألة هو أن أداء صلاة الجمعة يكون بعد الزوال، للأدلة المتظافرة على ذلك، وهو ما عليه جماهير العلماء، وهو ما عليه القاضي رحمه الله، حيث علق على استدلال القول الأول بحديثي سلمة وابن عمر، بقوله: 

وحديث سلمة محمول على التبكير بالجمعة، وحديث ابن عمر دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداة وقبلها فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. 

وقد رأى مالك أن التبكير إلى الجمعة إنما يكون وقت الزوال بيسير. 

وتأول قول النبي ^: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً أقرن...) (
)  أنه كله في ساعة واحدة، وحمله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادات النهار ونقصانه، وهو أصح؛ لحديث ابن عمر: ما كانوا يقيلون لا يتغدون إلا بعد الجمعة – يريد لكثرة البكور إليها(
). 

قال ابن عبد البر: وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم كلهم يقول إن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال(
). 

وقال الشافعي: ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس، ولا يجوز أن يبتدئ خطبة الجمعة حتى يتبين زوال الشمس(
). 

وقال ابن قدامة: إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال، ليخرج من الخلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي ^ يفعلها في أكثر أوقاته، ويعجلها في أول وقتها في الشتاء والصيف، لأن النبي ^ كان يعجلها، بدليل الأخبار التي رويناها، ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها، ويبكرون إليها قبل وقتها، فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين، وإنما جعل الإبراد بالظهر في شدة الحر دفعا للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد الجمعة(
)، والله  تعالى أعلم.

* 106/  هل يسقط العيد الجمعة.

قال ابن العربي: 

لا يسقط الجمعة كونها في يوم عيد، خلافاً لأحمد بن حنبل حين قال: 

إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة؛ لتقديم العيد عليها، واشتغال الناس به عنها.

وتعلق في ذلك بما روي أن عثمان أذن في يوم العيد لأهل العوالي أن يتخلفوا عن الجمعة، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع عليه.والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام(
).

التنقيح والإيضاح

ألمح القاضي رحمه الله إلى أن العيد لا يسقط الجمعة خلافاً لأحمد ابن حنبل، وعلى هذا فخلاف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة.
قال ابن رشد : لأن المكلف مخاطب بهما جميعاً ؛ فالعيد على أنه سنة ، والجمعة على أنها فرض ، ولا ينوب أحدهما عن الآخر ، وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه ، ومن تمسك بقول عثمان ، فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي ، وإنما هو توقيف ، وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جداً ، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه(
) . 
القول الثاني: 
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فصلوا العيد والظهر جاز، وسقطت الجمعة عن من حضر العيد؛ لأن النبي ^ صلى العيد وقال: (من شاء أن يجمّع فليجمع)(
).
 وصرحوا بأن إسقاط الجمعة حينئذ إسقاط حضور لا إسقاط وجوب، فيكون حكمه كمريض ونحوه، ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة، ولا يسقط عنه وجوبها، فتنعقد الجمعة ويصح أن يؤم فيها.والأفضل له حضورها خروجاً من الخلاف.
قال ابن رشد :

وقال قوم هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة ، كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال : ( من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فليرجع ) ، وبه قال الشافعي(
) .
ويستثنى من ذلك الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة لحديث أبي هريرة ( عن النبي ^ قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمّعون)(
).

ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه.

وأجاز الشافعية في اليوم الذي يوافق فيه العيد يوم الجمعة لأهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد الرجوع وترك الجمعة، وذلك فيما لو حضروا لصلاة العيد، ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة، فيرخص لهم في ترك الجمعة تخفيفاً عليهم. 

ومن ثم لو تركوا المجيء للعيد وجب عليهم الحضور للجمعة، ويشترط أيضاً لترك الجمعة أن ينصرفوا قبل دخول وقت الجمعة(
).

الراجح في هذه المسألة:

يترجح لي -والعلم عند الله- القول الثاني وهو قول الحنابلة وذلك لما يلي:

1/ للحديث الذي أخرجه أحمد: (من شاء أن يجمع فليجمع).

2/ إن الإسقاط الوارد في الحديث ليس إسقاط وجوب بل هو إسقاط حضور.

3/ أثر عثمان: «من أحب من أهل العالية أن ينتظر للجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع».قال ابن رشد: رواه مالك في الموطأ، وبه قال الشافعي(
).

4/ أن فيه تخفيفاً وتيسيراً على المسلمين، فقول أحمد ليس على إطلاقه، بل قال: والأفضل له حضورها خروجاً من الخلاف؛ وإنما ربط ذلك بمرض أو شغل أو نحوه، وهو الأقرب لمقاصد الشريعة، وكذلك استثني إمام المسلمين ؛ وعُلِّل ذلك بأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه، هذا ما يترجح، والله أعلم.

مسائل سورة المنافقون

وفيها مسألتان

مسائل سورة المنافقون

*   107 /  بم تكون الشهادة ؟.
قال ابن العربي رحمه الله تعالى:

الشهادة تكون بالقلب، وتكون باللسان، وتكون بالجوارح(
).

التنقيح والإيضاح

ذكر ابن العربي رحمه الله أن الشهادة تكون بالقلب، وتكون باللسان، وتكون بالجوارح.

  ثم شرع في بيان معنى هذا القول والاستدلال له حيث يتبين لنا ترجيحه لهذا القول؛ لأن الاستدلال للقول وعدم تعقيبه بشيء دليل الاقتناع به.

حيث قال: فأما شهادة القلب فهو الاعتقاد أو العلم على رأي قوم، والعلم على رأي آخرين، والصحيح عندي أنه الاعتقاد والعلم.

وأما شهادة اللسان فبالكلام، وهو الركن الظاهر من أركانها، وعليه تبنى الأحكام، وتترتب الأعذار والاعتصام، قال النبي ^: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛ وحسابهم على الله) (
) (
).

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ (
):

 فمعنى هذا رد على الكرامية، حيث قالوا إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ (
)، ولم يقل بما قالوا وبقوله ^: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم) ، وهذا منهم قصور وجمود وترك نظر، لما نطق به القرآن والسنة من العمل مع القول والاعتماد، وقوله ^: (الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان)(
)، وما ذهب إليه محمد بن كرام وأصحابه هو النفاق وعين الشقاق، ونعوذ بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد(
).

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾الآية:  وهذا يدل على أن الإيمان تصديق القلب، وعلى أن الكلام الحقيقي كلام القلب، ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب (
).

قال أبو حيان: وأصل الشهادة أن يواطئ اللسان القلب، هذا بالنطق وذلك بالاعتقاد، فأكذبهم الله وفضحهم؛ لقوله: ﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾(
).

وقال ابن العربي أيضاً: إذا كانت هذه اليمين غموساً كاذبة من عديم الإيمان؛ فهي موجبة للنار.
الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- ما ذهب إليه ابن العربي من أن الشهادة تكون بالقلب واللسان والجوارح(
)، لحديث النبي^: (الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان) ، والله تعالى أعلم.
*      *      *
*   108/ في قول أشهد بالله هل يكون يميناً ؟.

قال ابن العربي:

قال بعض الشافعية: إن قول الشافعي إن الرجل إذا قال في يمينه: أشهد بالله يكون يميناً بنية اليمين.

ورأى أبو حنيفة ومالك أنه دون النية يمين، فليس الأمر كما زعم الشفعوي أنها تكون يميناً بالنية، ولا أرى المسألة إلا هكذا في أصلها، وإنما غلط هذا العالم أو غلط في النقل.

وقد قال مالك: إذا قال الرجل أشهد: إنه يمينٌ إذا أراد بالله(
).
التنقيح والإيضاح

لأبي حيان قول حسن في ذلك إذ قال: إن قولهم نشهد يجري مجرى اليمين، ولذلك تلقى بما يتلقى به القسم، وكذا فعل اليقين والعلم يجري مجرى القسم بقوله: ﴿ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ أعني بقصد التوكيد بـ(إن) واللام(
).

قال الشافعي: إذا قال: أشهد بالله ونوى اليمين كان يمينا.(
)
وسبب الخلاف:

 ورود الشهادة في القرآن على معاني متعددة، وقد ورد مطلقاً ومقيداً وأحياناً جاء مقترناً بالقرائن، فإن المعاني التي ورد فيها الشهادة: الإقرار، والحكم، والحلف، والعلم، والوصية، والإحضار، والقضاء.
وقال الشوكاني رحمه الله:  ومعنى ﴿ ﮔ﴾ نحلف فهو يجري مجرى القسم، وكذلك  يتلقى به القسم. 

وقال القرطبي: من قال: أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو أحلف بالله، أو أقسمت بالله أو أشهدت بالله في ذلك كله (بالله) فلا خلاف أنها يمين (
).

أما عند مالك وأصحابه: إن قال: أقسم أو أشهد أو أعزم أو أحلف، ولم يقل: (بالله إذا أراد بالله) وإن لم يرد بالله فليس بيمين، وحكاه الكيا الهراسي عن الشافعي.

 وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو قال: أشهد (بالله) لقد كان يمينا، ولو قال أشهد لقد كان دون النية كان يمينا لهذه الآية، لأن الله ذكر منهم الشهادة ثم قال: ﴿ ﮣ ﮤ ﮥ﴾.

وعند الشافعي كما أسلفنا: لا يكون ذلك يمينا، وإن نوى اليمين لأن قوله تعالى: ﴿ ﮣ ﮤ ﮥ﴾، ليس يرجع إلى قوله:  ﴿ ﮓ ﮔ﴾، وإنما يرجع إلى ما في (براءة) من قوله تعالى: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ (
).

وهذه المسألة أشبه ما يكون سبب الخلاف فيها مرتبطاً بالخلاف الوارد من العلماء ـ رحمهم الله جميعاً ـ في حمل المطلق على المقيد أو العكس، ويمكن أن يعترض على القائلين بأنه يكون يميناً بالنية، بأسئلة منها: كيف يعرف أنه نوى اليمين من غيرها والسرائر تحقيقها إلى الله تعالى ؟.

الراجح في هذه المسألة:

يترجح -والعلم عند الله- حمل المطلق على المقيد، والقول بأن: أشهد بالله تكون يمينا؛ لأن فيه حد عن التلاعب بالأقسام، والله تعالى أعلم.
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعونه وتوفيقه تقضى الحاجات، فله الشكر والامتنان أولا وآخراً وظاهراً وباطناً، على ما منَّ به عليَّ من معايشة زاخرة بالفوائد الباهرة، والنكت الظراف، كنت قد قضيتها مع القاضي رحمه الله من خلال كتابه هذا، وقد خلصت من ورائها إلى النتائج التالية:
1 ـ أن القاضي رحمه الله قد تناول جميع سور القرآن بحثاً ودراسة، عدا ثمان سور لم يذكر ما يتعلق بها من أحكام، وأحدها في الجزء الذي أنا بصدد دراسته، وهي: القمر، الحاقة، النازعات، التكوير، الإنفطار، القارعة، الهمزة، الكافرون.

2 ـ بلغ عدد آيات الأحكام الواردة في تفسير أحكام القرآن، والتي تناولها القاضي في البحث: خمسمائة آية، كما ذكر ذلك صاحب كشف الظنون. (1/19).
3 ـ تميز القاضي رحمه الله في الاستدلال باعتماده على الأحاديث الصحيحة، طارحاً بذلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكان شديد النفرة منها ويحذر، ويقول: (هي بياض في السطور، سواد في القلوب).

4 ـ احتكامه إلى اللغة العربية، فهو كثيراً ما يحتكم إلى اللغة في استنباط المعاني من الآيات.

5 ـ كان _ رحمه الله _ منفقاً سخيّاً، لا يخاف في الإنفاق عيلة ولا فقراً، وما بناء سور إشبيلية على نفقته عن ذلك ببعيد.

6 – يلاحظ على القاضي رحمه الله موافقته للجمهور في كثير من المسائل التي قمنا بدراستها والترجيح فيها.

7- أن الإمام ابن العربي كان مقلداً للإمام مالك، ووجدت الاختلاف ليس في حكم التقليد بل في حقيقة التقليد.

8ـ معايشة القاضي رحمه الله لفرق متنوعة اعتنقت عقائد فاسدة، كالباطنية والإسماعيلية، فناظر هذه الفرق وانتصر عليهم، وكرس حياته لإصلاح المجتمع، وعمل على وحدة الصف وجمع الكلمة، والوقوف صفاً واحداً لصد هجمات النصارى تحت قيادة موحدة.

9 ـ اهتمامه ـ رحمه الله ـ بالتفسير بالمأثور، كتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، واهتم أيضاً بأسباب النزول، والقراءات.

10 ـ من خلال البحث، يعتبر القاضي ابن العربي فقيه السفر الأكبر، حيث استطاع أن يجمع بين مذاهب المشرق والمغرب.

11 ـ  لم يتعرض القاضي أيضاً إلى ذكر الحنابلة من خلال مناقشته الأقوال وذكر أصحابها.
12- أنه ينمّي روح النقد والترجيح عند الطالب؛ لإطلاعه  من خلاله على أقوال الأئمة، وأسباب اختلافهم، والأوجه التي سلكها المحققون في المرجحات لبيان الراجح منها.

13-أن هذا اللون من الدراسة يتيح للباحث ومن ثم القارئ الإطلاع على أسباب الخطأ عند من كانت أقوالهم خاطئة أو مرجوحة من المفسرين وغيرهم ممن تكلموا في التفسير أو ما يتصل به من علوم مساعدة.

14- أن دراسة الترجيحات تحيل الباحث إلى كتب المفسرين والعلوم ذات الصلة لمعرفة الراجح، مما يعطي للطالب مجالا للتوسع في مجال تخصصه وما يتصل به ويخدمه من علوم، إلى غير ذلك من الأسباب التي لو لم يكن منها إلا دراسة الطالب لهذا الكتاب بتأمل لكفى، فكيف والفوائد المرجوة منه أكثر من ذلك بكثير؟.
هذا ما تيسر لي مما لحظته في هذه الدراسة، أما ما يتعلق بالتوصيات فهي كالآتي:

1/ أن كتاب أحكام  القرآن للقاضي ابن العربي ـ مع ما قام به بعض الجلة من خدمته ـ يحتاج إلى مزيد تدقيق، ومزية تحقيق، وذلك أننا وجدنا كثيراً من الاختلافات بين ما يثبته المحققون في نص الكتاب، وبين ما هو مسطور في ثنايا المخطوطات.

2/ إبراز ما للقاضي رحمه الله من كتب دفينة، قد تآكلت وأكلتها أكسية الغبار من كثرة ما صمدت في أوجه العابثين، وغطيت من قلة ما صدف عنها من زائرين، لما لها من أهمية عظمى، وفائدة قصوى، كشرحه للموطأ المسمى: بـ (ترتيب المسالك).

3/ إيجاد المزيد من الدراسات التي توفي بحقّ هذا العلم الأشم الشامخ.

هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...    

الفهارس العامّة
                    1 / فهرس الآيات.

                    2 / فهرس الأحاديث.

                    3 / فهرس الآثار.
                    4 / فهرس الأعلام.
                    5 / فهرس الأماكن والبلدان.
                    6 / فهرس الكلمات الغريبة.
                    7/ فهرس الأشعار.
                    8 / فهرس المصادر والمراجع.
                    9 / فهرس الموضوعات.
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	39

	﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾
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	﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾
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	﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾
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	18

	ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾
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	14

	سورة الأحقاف

	﴿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾
	174
	4

	سورة محمد

	﴿ﮆ ﮇ﴾
	182،197
	4

	﴿ ﮄ ﮅ ﴾
	183
	1

	﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾
	187،210
	4

	﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾
	191
	4

	﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾
	214
	33

	سورة الفتح

	﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ...﴾
	205
	16

	﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾
	223،220
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	﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾
	225
	29

	سورة الحجرات

	﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾
	240
	9

	سورة ق

	﴿ﮍ ﮎ﴾
	250
	40

	﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾
	292
	16

	سورة الذاريات

	﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾
	253
	17

	﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾
	258
	19

	سورة الطور

	﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾
	264،268
	21

	﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾
	269
	48

	سورة النجم

	﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﴾
	261
	62

	﴿ ﯸ ﯹ ﯺ﴾
	496
	37

	سورة القمر

	﴿ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾
	291
	14

	سورة الواقعة

	﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾
	281،286
	79

	﴿ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾
	278
	77

	سورة المجادلة

	﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾
	292
	7

	﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾
	318،326
	2

	﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾
	340
	2

	﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾
	344
	3

	﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾
	334
	3

	﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾
	348
	8

	﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾
	380
	4

	﴿ ﰆ﴾
	390
	11

	﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾
	393
	12

	﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾
	393
	13

	سورة الحشر

	﴿ ﮡ ﮢ﴾
	399
	2

	﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾
	402
	2

	﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾
	407
	5

	﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾
	442،415
	7

	﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾
	442،418
	6

	﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾
	420
	8

	﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾
	424،420
	8

	﴿ ﮱ ﯓ﴾
	398
	9

	﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ..﴾
	447،422
	10

	﴿ ﮦ ﮧ ﮨ﴾
	449
	14

	﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾
	449
	11

	سورة الممتحنة

	﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾
	462
	1

	﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾
	465
	8

	﴿ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾
	469
	10

	﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾
	479
	12

	سورة الصف

	﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾
	485،498
	2

	﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾
	496،493
	3

	سورة الجمعة

	﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾
	490
	9

	سورة المنافقون

	﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾
	533
	1

	﴿ ﮣ ﮤ ﮥ﴾
	536
	2

	سورة التغابن

	﴿ﮭ ﮮ ﮯ﴾
	73
	16

	﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾
	74
	15

	سورة الطلاق

	﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾
	67،341
	1

	﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾
	317
	2

	﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾  
	74،64
	6

	سورة التحريم

	﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾
	324
	1

	﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾
	325
	2

	سورة الملك

	﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾
	293
	16

	سورة المعارج

	﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾
	258
	24-25

	سورة المزمل

	﴿ ﭲ ﭳ ﴾
	159
	6

	﴿ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾
	257،254
	2-4

	سورة المدثر

	﴿ﯖ ﯗ ﴾
	64،75
	4

	سورة المرسلات

	﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾
	67
	32

	سورة عبس

	﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾
	74،286
	13-14

	سورة الانشقاق

	﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾
	261
	21

	سورة الأعلى

	﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾
	228
	1

	﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾
	69
	18

	سورة الفجر

	﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾
	228
	22

	سورة الليل

	﴿ﮬ ﮭ ﴾
	79
	6

	سورة الضحى

	﴿ﭲ﴾
	68
	1

	سورة العلق

	﴿ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮧ ﮨ ﮩ ﯵ﴾
	261
	19

	سورة التكاثر

	﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾
	76
	8

	سورة النصر

	﴿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾
	155
	1

	سورة الإخلاص

	﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾
	293
	4


فهرس الأحاديث
	طرف الحديث 
	رقم الصفحة

	(ابدءوا بالكبير)
	301

	(أتى النبي ^ فقال يا رسول الله: إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام)
	456

	(أتى النبي^ رجل أعمى، فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني)
	520

	(احتجبي منه)
	366

	(أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)
	138،145

	(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
	455

	(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
	426

	(إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)
	365

	(اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر)
	373

	(أربع من كن فيه كان منافقا خالصا)
	493

	(اشتكى رسول الله ^ فلم يقم ليلتين أو ثلاثا
	68

	(أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدّ بر)
	373

	(أعتقها فإنها مؤمنة)
	296

	(أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟)
	366

	(أفقهكم معاذ)
	455

	(اقتلوا القاتل، واصبروا الصابر)
	186

	(اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا)
	160

	(إلا المسجد الحرام)
	75

	(ألا إن الله علم ما في قلبي من حُبِّي لقومي)
	133

	(ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم..)
	296

	(ألا يمس القرآن إلا طاهر)
	284،282

	(الأئمة من قريش)
	242

	(الإسلام يعلو ولا يعلى)
	266

	(الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن)
	453

	(الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان)
	533

	(الجمعة على من سمع النداء)
	516،519

	(الخط)
	175

	(الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)
	143

	(السلام عليكم دار قوم مؤمنين)
	439

	(الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر)
	213

	(ألا يمس القرآن إلا طاهر )
	284،282

	(المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم)
	364

	(المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى)
	365

	(إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك)
	457

	(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)
	203،532

	(أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم)
	299،302

	(إن الشيطان يخاف منك يا عمر)
	485

	(أن العباس سأل رسول الله ^ في تعجيل صدقته ..)
	230

	(إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب)
	489

	(إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب)
	489

	(إن الله يقول لأهل الجنة:  يا أهل الجنة..)
	74

	(أن النبي ^ أخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى)
	197

	(أن النبيّ ^ أعطاه -يعني المظاهر- خمسة عشر صاعًا من شعير )
	372

	(أن النبي ^ رخص لعبد الرحمن بن عوف. .)
	139

	(أن النبي ^ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس)
	521

	(أن النبي^ حجر على معاذ ( ماله وباعه في دين كان عليه)
	388

	(أن النبي ^ خرج إلى المقبرة وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين )
	448

	(أن امرأة أتت النبي ^ فقالت يا رسول الله: إني نذرت أن أضرب...)
	486،488

	(أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها)
	365

	(أن رجلاً أتى النبي ^ وهو قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها)
	352

	(أن رسول الله ^ حرق نخل بني النضير)
	407

	(أن عمر انطلق مع النبي ^ في رهط قِبَل ابن صياد...)
	267

	(إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم)
	138

	(إن وجدت قضاءً فاقض، وإلا فأنت في حل)
	119

	(إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام)
	230

	(إنا كنا نأتي الكهنة في الجاهلية قال: لا خير في الكهنة ..)
	176

	 (أنت ومالك لوالدك)
	465

	(إنما الأعمال بالنيات.. )
	110،311

	(إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)
	447

	(إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)
	453،456

	(إنما نهى رسول الله ^ عن الثوب المصمت من قز)
	141

	(إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة)
	135

	(أنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان)
	357

	(إنه لا يخفى عليكم أن الله ليس بأعور...)
	290

	(إني سأعينه بعرق من تمر)
	373

	(أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ^ حُلَّةُ سِيَرَاءَ)
	144

	 (أوفي بنذرك)
	487،489

	(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)
	493

	(أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً)
	360

	(أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً)
	360

	(أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشر دينار فهو عبد)
	364

	(بعثني رسول الله^إلى اليمن وأمرني أن آخذ ...)
	218

	(تصدّق به)
	372

	(جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة)
	471

	(خير النبي ^ في الأسرى بين: الفداء، والمنّ، والقتل)
	188

	(ذاق طعم الإسلام من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ ^ نبياً)
	283

	(ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم)
	251

	(ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض)
	295

	(سجد النبي ^ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون ..)
	276

	 (سمعت رجلا قرأ، وسمعت النبي ^ يقرأ خلافها. . )
	153

	(سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان..)
	153

	(سنوا بهم سنة أهل الكتاب)
	201

	(صلوا كما رأيتموني أصلي)
	505

	(فأذنا وأقيما وليؤمكم أكبركما)
	299،301

	(فاقرءوا ما تيسر منه)
	155

	(فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس)
	137،145

	(فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)
	141

	(فيَّ وفي أوس بن الصامت أنزل الله تعالى سورة المجادلة)
	346

	(قد اجتمع في يومكم هذا عيدان)
	529

	(قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه ذلك الخط علم)
	176

	(قرأ النبي ^ بمكة (والنجم) فسجد وسجد من عنده)
	276

	(كان النبي ^ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة)
	524

	 (كان النبي ^ يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم، كما تفعلون الآن)
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(�) رسالة المستبصر  366-367           مقدمة الناسخ و المنسوخ 21/1


(�) أحكام القرآن 297/4


(�) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري، الطُّرطُوشي، المعروف بابن أبي رندقة. انظر: نفح الطيب 296/3


(�) رندقة -بفتح الراء-عند ابن خلكان، والمقري، و-بضم الراء-عند ابن فرحون، وهي لفظة أجنبية، وقد فسرها ابن خلكان، فقال: "إنها كلمة إفرنجية، معناها: تعال هنا"، وقد حاول أحد المؤرخين الأسبان أن يبرر قول ابن خلكان، فقال: إن الكلمة مكونة من لفظين: الأول: بمعنى تعال، أي: أقبل، وهي مأخوذة من الفعل الفرنسي: RENDRE، والثانية: بمعنى: "هنا"، وهي بالأسبانية: ACA، فإذا جمع صارا: RAND-ACA. انظر: مفتاح السعادة 393/1        وفيات الأعيان  265/4


(�) رسالة المستبصر  370           قانون التأويل: قسم التحقيق  25-26


(�) المصدر السابق.


(�) المصدر السابق.


(�) هو: أبو الفتح الإمام الزاهد، وفقيه الشافعية ببلاد الشام، توفي سنة 490هـ.انظر: سير أعلام النبلاء  136/19          طبقات الشافعية للسبكي 351/5


(�) وفيات الأعيان  395/1           طبقات الشافعية لابن السبكي  209/4


(�) ستأتي ترجمته في الصفحة التالية.


(�) هو: محمد بن أحمد، المعروف بالمستظهري، كان يلقب بالخبير، لدينه وورعه وعلمه وزهده، توفي سنة 507هـ. انظر: وفيات الأعيان 219/4  طبقات الشافعية للسبكي 70/6   طبقات الشافعية للأسنوي 82/2         طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 290/1


(�) رسالة المستبصر 371


(�) عارضة الأحوذي  49-50/4


(�) المصدر السابق.


(�) الأحكام  1124          نفح الطيب41/2


(�) هو: أبو عبد الله الحسين بن علي، الفقيه الشافعي، محدث مكة، رحل إلى بغداد ودرس بالنظامية ثم أصبح مدرساً بها بعد أن ترك الغزالي التدريس بها، وتوفي سنة 489هـ. انظر: السير  203/19          تذكرة الحفاظ160/3         طبقات الشافعية للسبكي 349/4


(�) رسالة المستبصر370- 371        قانون التأويل  444-450 


(�) الأحكام 1252 


(�) القبس: باب السهو  244


(�)  تذكرة الحفاظ 1226/4


(�) القبس: باب السهو 344


(�) أحكام القرآن 297/4


(�) شواهد الجلة لابن العربي 301


(�) الصلة لابن بشكوال 591/2     نفح الطيب 235/2     الديباج 277   مقدمة الناسخ والمنسوخ 24/1    تذكرة الحفاظ 1295/4


(�) قلائد العقيان 693/3


(�) نفح الطيب  248/2


(�) العواصم من القواصم. تحقيق: محب الدين الخطيب 137 


(�) التذكرة 1247/4


(�) الصلة لابن بشكوال 591/2        الغنية للقاضي عياض 135         الديباج 277


(�) العواصم من القواصم 82/2


(�) سير أعلام النبلاء 130-131/19    و 198/20     فهرست ابن خير  410- 415     التكملة 389 /1  شجرة النور الزكية 122-123 /1      مقدمة الناسخ والمنسوخ 52/1


(�) الديباج المذهب  104      مقدمة الناسخ والمنسوخ  54/1


(�) ذيل طبقات الحنابلة  100/1        العبر  380/2         وفيات الأعيان  357/1


(�) العواصم ص151


(�) عارضة الأحوذي 198/1      مقدمة الناسخ والمنسوخ 54/1


(�) ترتيب المدارك 826/4        الفهرست لابن خير 304،117        التكملة 36 /1


(�) عارضة الأحوذي 285/5


(�) العبر 424/2      شذرات الذهب 73/4


(�) الأعلا م97/4


(�) المرقبة العليا107 -108       الصلة 329 


(�) ترتيب المدارك  826-827 /4


(�) التكملة 403 


(�) وفيات الأعيان 357/1      مقدمة الناسخ والمنسوخ 57-58/1 


(�) تذكرة الحفاظ  1229     طبقات الشافعية 332/5


(�) العبر  366-367/2        شذرات الذهب 398/3         مرآة الجنان 155/3 


(�) العارضة 207/3


(�) طبقات الشافعية 85/4        المنتظم 125/9


(�) تذكرة الحفاظ 1272/4       العبر للذهبي 56/4        مقدمة الناسخ والمنسوخ 73-74/1 


(�) العبر367 /2


(�) طبقات الشافعية 70/4      العبر للذهبي 30/4        مقدمة الناسخ والمنسوخ 74-75/1 


(�) الديباج 371       نفح الطيب  300        الناسخ والمنسوخ  81-82 /1


(�) شذرات الذهب 18/4          مقدمة الناسخ والمنسوخ 75-76/1


(�) رسالة المستبصر 371         سير أعلام النبلاء 322/19         فهرسة ابن خير  446-258      الأحكام 1408/3     الناسخ والمنسوخ  78-79/1


(�) رسالة المستبصر 371        سير أعلام النبلاء 393/19          الناسخ والمنسوخ 72-73/1


(�) الديباج لابن فرحون 279-281    التعريف بالقاضي عياض   124   مقدمة الناسخ والمنسوخ 77-78/1


(�) رسالة المستبصر 371          فهرسة ابن خير  98         الغنية 134        سير أعلام النبلاء 203/19       الديباج 376    الناسخ والمنسوخ 58/1


(�) طبقات الشافعية 27/4     شذرات الذهب 27/4     الأعلام للزركلي 333/8     هدية العارفين 490/2 الناسخ والمنسوخ 83-84/1 


(�) سير أعلام النبلاء 213/19      الناسخ و المنسوخ 70/1.


(�) قانون التأويل 169 -200 


(�) الناسخ والمنسوخ 135-190/1


(�) قانون التأويل 198


(�) الديباج 270         الغنية  135-136       الناسخ والمنسوخ 165/1


(�) التكملة لابن الآبار 175/1       مقدمة الناسخ والمنسوخ 135/1


(�) الديباج 394 


(�) سير أعلام النبلاء 85/21        فهرسة ابن خير  395 ,89 ,85


(�) قانون التأويل 182


(�) الديباج 184     الصلة لابن بشكوال 591/2 


(�) تذكرة الحفاظ  1348/4        الديباج 150       إنباه الرواة 162/2 


(�) الديباج المذهب 45       مقدمة الناسخ والمنسوخ 137/ 1


(�) الديباج 394 


(�) قانون التأويل185


(�) الديباج 218      الذيل والتكملة 58/5


(�) التكملة 581


(�) مقدمة الناسخ والمنسوخ 138/1


(�) التكملة 371


(�) مقدمة الناسخ والمنسوخ 27-30/1


(�) نفح الطيب 28 /2         أزهار الرياض 63/3         المرقبة العليا 105        الصلة لابن بشكوال 558/2


(�) الأنساب لأبي حيان 132       مقدمة الناسخ والمنسوخ 30/1


(�) الديباج 252-253/2


(�) التذكرة 1295/4


(�) فهرسة القاضي عياض. المقدمة 30-31/1


(�) سير أعلام النبلاء 200-201/20


(�) طبقات الحفاظ 467


(�) المغرب في حلى المغرب  254-255/1        تذكرة الحفاظ  1295


(�) نفح الطيب 235/2


(�) سير أعلام النبلاء  550/19      العبر  422 -423/2 


(�) المعجب  236 -237


(�) سير أعلام النبلاء  548/19 


(�)  أخرجه البخاري في باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل برقم 1077.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب النكاح، (7/4-5) عن أنس بن مالك (.


(�) رحمة الله على أبي بكر فقد تكلم على هذا الحديث في شرحه على الترمذي، وصوب هناك ما صوبه هنا من اختيار التأويل. انظر: العارضة 233/2 .


ونحن نخالفه رحمه الله في هذه المسألة , ونذهب إلى ما ذهب إليه السلف من السكوت عن التأويل، ونؤمن بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة على طريق الإجمال، وننـزه الله سبحانه عن الكيف وتشبيهه بخلقه، ونقول ما قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف، والسكوت عن المراد؛ إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه. نقله عنه الحافظ في الفتح 30/3


     وقال أيضاً في السنن الكبرى 3/3: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يلحدون ولا يشبهون ولا يمثلون, يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا أحمد بن عبد الله المروزي يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله ^  من وجوه صحيحة، وورد في التنزيل ما يصدقه، وهو قوله تعالى:  ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾.


     والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة و الانتقال من حال إلى حال , بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه، جل تعالى عما تقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علواً كبيراً.


     وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح هذا الحديث: هذا الحديث فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة و الجهمية في قولهم: إن الله في كل مكان وليس على العرش , والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل: ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾، وقوله: ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ( وقوله تبارك اسمه: ﴿ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ وقوله: ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾، وقال: ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾، وقال جل ذكره: ﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ وهذا من العلو إلى أن قال: وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن و السنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك،  ولا يحيدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية و المعتزلة كلها، والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله. انظر: التمهيد 129-145/7 


(�) العواصم 290-291                


(�) فتح الباري 30/3                


(�)  التمهيد 129-145/7


(�) تفسير القرطبي 219/7


(�) الأحكام 246  و 259  و 261  و 338-339/4


(�) الأحكام 328/4


(�) المصدر السابق.


(�) القبس 361/1      مواهب الجليل 459/2


(�) المدونة 153/1     القبس 270/1


(�) القبس 857/3


(�) القبس 1118/3 


(�) القبس 1019/3


(�) مقدمة القبس72/1


(�) القبس 1117/3   بتصرف.


(�) مقدمة الناسخ والمنسوخ 113-114/1


(�) قانون التأويل 109-156   الناسخ والمنسوخ 115- 129 /1


(�) الغنية 135  الصلة لابن بشكوال 591/2   الديباج 378    نفح الطيب 247/2     قانون التأويل 223.


(�) معجم مقاييس اللغة 486/2    الصحاح 364/1   غراس الأساس 168    المعجم الوسيط 329/1


(�) المعجم الوسيط 329/1      المصباح المـــنير 83  


(�) المحصول للرازي 529/2      إرشاد الفحول 257/2 


(�) كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 1339/4


(�) الرسالة 20


(�) الرسالة 113


(�) سورة الطلاق 1                          


(�) أحكام القرآن لابن العربي 244-245/4                        


(�) سورة المرسلات  32


(�) أحكام القرآن 328-329/4 


(�) أحكام القرآن  247-248 /4         اللّباب 149 – 150 /19     


(�) أحكام القرآن 244/4


(�) أخرجه البخاري في الصحيح 796/8   برقم4951    عن الأسود بن قيس عن جندب (.


(�) أحكام القرآن 377-378/4


(�) سورة الدخان 4 


(�) أحكام القرآن 395-396/4


(�) أحكام القرآن 281/4


(�) سورة الإسراء 79 


(�) أحكام القرآن 326/4 


(�) المصدر السابق. 


(�) سورة الشورى 13


(�) أحكام القرآن 352/4


(�) أحكام القرآن 267/4


(�) أحكام القرآن 286/4


(�) أحكام القرآن 317/4  و 358  


(�) أحكام القرآن 361/4  و 396


(�) أحكام القرآن 333/4


(�) المصدر السابق.


(�) سورة البقرة 127 


(�) تهذيب اللغة 202/1        معجم مقاييس اللغة 109/5        لسان العرب 361/3


(�) شرح الكوكب المنير 30/1


(�) المدخل الفقهي العام للزرقا 946/2


(�) الإحكام للآمدي 460/4        إرشاد الفحول 258-260/2


(�) مراقي السعود مع شرحه نشر البنود للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي 272-273/2


(�) تهذيب اللغة 454/1      لسان العرب 167/7


(�) التيسير في قواعد علم التفسير 228    البحر المحيط للزركشي 109/6   شرح الكوكب المنير 605/4.


(�) القاضي-رحمه الله-لم ينص على هذه القواعد، وإنما أخذت من لسان حاله عند مناقشته للمسائل وترجيحه لها. 


(�) سورة الإسراء 7


(�) أحكام القرآن 242-243/4 


(�) سورة البقرة 233


(�) الأحكام 262/4


(�) سورة عبس 14،13 


(�) الأحكام 405/4


(�) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار برقم  6549   ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة 2176 /4 برقم  2829.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 240-241/4  وانظر 279/4  و290  و329 


(�) أخرجه البخاري في باب فضل الصلاة في مسجد مكة برقم 1116.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 293/4


(�) أحكام القرآن لابن العربي 312/4


(�) أحكام القرآن 269/4


(�) أحكام القرآن 402/4


(�) أحكام القرآن 301/4


(�) سورة التكاثر 8


(�) أحكام القرآن 410/4


(�) الأحكام 252-253/4


(�) الأحكام 375/4


(�) أحكام القرآن  88/4  و  406/4


(�) أحكام القرآن 22/4


(�) الأحكام 25/4   و359


(�) الأحكام 163/3


(�) الأحكام 286/4      قانون التأويل 456


(�) الأحكام 286/4


(�) قانون التأويل 456


(�) سورة الأحزاب 28-29


(�) الأحكام 1517/3


(�) قانون التأويل 455


(�) المصدر السابق.


(�) قانون التأويل 456


(�) قانون التأويل 526  و 545


(�) الأحكام 338-339/4    العين للخليل 1271/3


(�) قانون التأويل 416-418    وانظر دراسة محققه 205، 207  و  210-211، 218


(�) سورة المائدة 3


(�) الأحكام 541/2


(�) الأحكام 543، 581/2


(�) الديباج 413/1      ترتيب المدارك 232/3


(�) الأحكام 770/2


(�) الديباج 307/1     ترتيب المدارك 253، 264/3 


(�) الأحكام 568/2


(�) الديباج 6/2      شجرة النور 56     ترتيب المدارك 140/3


(�) الأحكام 633/2


(�) ترتيب المدارك 109/4      نفح الطيب 154/4 


(�) الأحكام 622/2


(�) ترتيب المدارك 365/3      الديباج 163/2      شجرة النور 67


(�) الأحكام 581/2


(�) ترتيب المدارك 131/3      الديباج  156/2


(�) الأحكام  568/2


(�) ترتيب المدارك 17/4


(�) الأحكام 622/2


(�) نفح الطيب 161/4      شجرة النور 74 


(�) الأحكام 543/2


(�) ترتيب المدارك 347/3


(�) الأحكام 968/2


(�) نفح الطيب 171/3     ترتيب المدارك 252/3


(�) العارضة 85/2    و 264/5


(�) الأحكام 706/2


(�) الديباج 169/1        ترتيب المدارك  204/4


(�) الأحكام 970/2


(�) ترتيب المدارك 157/4      شجرة النور 57


(�) الأحكام 675/2


(�) ترتيب المدارك 167- 169/4        شجرة النور 68 


(�) الأحكام 581/2


(�) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي , مولاهم البصري, المالكي, قاضي بغداد, وصاحب التصانيف، مولده سنة 199هـ، كان عالما متقنا فقيها، استوطن بغداد , وولي قضاءها إلى أن توفي، وله كتاب "أحكام القرآن" , لم يسبق إلى مثله , وكتاب "معاني القرآن" , وكتاب في القراءات، توفي فجأة في شهر ذي الحجة , سنة 282هـ.


(�) ترتيب المدارك 278/4         تذكرة الحفاظ 625/2


(�) الأحكام 770/2


(�) الديباج 127/2       شجرة النور 79 


(�) الأحكام 568/2


(�) ترتيب المدارك 174/5      الديباج 194 /2


(�) الأحكام 772/2


(�) الديباج 100/2       شجرة النور 92     الأحكام 673/2


(�) الأحكام 567/2


(�) الصلة 418/1        الفكر السامي  215/2 


(�) الأحكام 972/2


(�) سير أعلام النبلاء 521/17      الجواهر المضيئة 339/1


(�) الأحكام 1884/4


(�) الأحكام 679/2


(�) سير أعلام النبلاء  468/18        طبقات الشافعية 249/3


(�) الأحكام 761/2


(�) فهرست ابن خير  258 


(�) العواصم من القواصم 377


(�) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء  79/19


(�) العواصم 377


(�) فهرست ابن خير 373


(�) أحكام القرآن له: (مخطوط 4ق/أ).


(�) الأحكام 610/2


(�) الجامع لأحكام القرآن 58/6


(�) الجامع لأحكام القرآن 35/6     وهو نص كلام ابن العربي في الأحكام 544/2


(�) الجامع لأحكام القرآن 196/6     وهو نص كلام ابن العربي في الأحكام 667/2


(�) التسهيل 10/1


(�) البحر المحيط 452/3


(�) الأحكام 573/2


(�) تيسير البيان 774/2


(�) حاشية الشهاب 483/3


(�) روح المعاني 134/6


(�) سورة الأنفال 64


(�) فتح القدير 28/2


(�) سورة التوبة 28


(�) فتح القدير 490/2


(�) محاسن التأويل 1861/6        وهو نص فتوى ابن العربي في الأحكام 556/2


(�) هو محمد الطاهر بن عاشور ولد سنة 1296هـ في ولاية المرسى من ضواحي تونس، وكان قاضياً ومفتياً، وله مؤلفات منها: التحرير والتنوير، توفي سنة 1973م في تونس. انظر: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رائد الفكر الإسلامي 11-30


(�) التحرير والتنوير 193/6


(�) الأحكام 614/2


(�) سورة المائدة 94


(�) التحرير والتنوير 38/7          وبما يماثله في الأحكام 662/2


(�) أضواء البيان 91/2        وبما يماثله في الأحكام 601/2


(�) سورة الشورى  39.


(�) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران فقيه أهل الكوفة ومفتيها، ولد عام 46هـ، وتوفي عام 95هـ، ونشأ وأقام بالكوفة.  انظر:  موسوعة فقه إبراهيم النخعي 1/17-18    الطبقات الكبرى 284/6       طبقات الحفاظ للسيوطي 29            تذكرة الحفاظ 74/1  


(�) انظر: البحر المحيط 522/7            القرطبي 39/16             تفسير أبي المظفر السمعاني 95/1 


(�) سورة البقرة  237  


(�) سورة المائدة  45  


(�) سورة النور  22  


(�) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير القرشي (أبو محمد) مفسر سكن الكوفة ومن آثاره: التفسير،  توفي سنة 127هـ.  انظر: معجم المؤلفين 368/1  


(�) سورة الشورى  40 


(�) أحكام القرآن 1669/4  


(�) الناسخ والمنسوخ لابن العربي 356/2 بتصرف  


(�) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي، من أئمة التفسير الأعلام، ومن آثاره: الجامع في أحكام القرآن. انظر: شذرات الذهب لابن العماد 43/5   	


(�) الجامع لأحكام القرآن 39/16 


(�) جامع البيان 524/20  


(�) هو: عبد الحق بن غالب بن تمام المحاربي المالكي، عالم مشارك في الفقه والحديث والتفسير والنحو، ولد عام 481هـ، وتوفي عام 541هـ، وله الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. انظر: معجم المؤلفين 59/2  طبقات المفسرين للسيوطي 16، 17  كشف الظنون 1613.


(�) المحرر الوجيز  229/14  


(�) هو: علي بن محمد بن العباس التوليدي، أديب لغوي من مؤلفاته: بصائر القدماء وبشائر الحكماء. انظر: طبقات الشافعية الأسنوي  52/2    كشف الظنون  14     معجم المؤلفين  509/2.


(�) البحر المحيط  40/6         


(�) سورة الشورى  40  


(�) سورة البقرة  237، سورة المائدة  45، سورة النور  22  


(�) أحكام القرآن  1669/4  


(�) فطلب المغفرة بالعفو عنه أرجى، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾،سورة  الشورى40، والقرب من التقوى لأجله أدعى، مأخوذ من قوله: ﴿ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ سورة البقرة  237.


(�) سورة الشورى  20 


(�) أحكام القرآن  1667/1        القرطبي  19/8.


(�) هو: داود بن علي خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري، فقيه مجتهد محدث، ولد بالكوفة سنة 202هـ، ونشأ ببغداد، وتوفي فيها سنة 270هـ.   انظر: معجم المؤلفين 700/1  سير أعلام النبلاء  20-23/9     كشف الظنون  839  


(�) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، الحديث الأول، ومسلم في كتاب الإمارة، حديث رقم  1907 


(�) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، محدث فقيه، ولد سنة 97هـ، وتوفي بالبصرة سنة 161هـ. انظر: الوافي بالوفيات 94-96/13. معجم المؤلفين 771/1  


(�) بداية المجتهد 33/1 


(�) الخنثى في اللغة: من الخنث، وهو اللين، وجمعه خناثى وخناث. واصطلاحاً: من له آلة الرجال وآلة النساء معاً أو ليس له شيء منهما أصلاً.وهو ينقسم إلى مشكل وغير مشكل فالذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية، فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكل، إنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة.  انظر: المعجم الوسيط 285/1         التعريفات للجرجاني 101


(�)  هو: محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي المفسر النسابة كان ذا ميول للتشيع، روايته في التفسير ضعيفة، يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير وأبو صالح  لم ير ابن عباس ولا سمع الكلبي عن أبي صالح توفي سنة 146هـ. انظر: تقريب التهذيب 28  


(�)  هو: باذام وقيل باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب ( يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه، وكان مجاهد ينهى عن تفسيره، قال النسائي: ليس بثقة. انظر: سير أعلام النبلاء 37/5، المجروحين والضعفاء  185/1  


(�) أخرجه البيهقي، 6/261، وقال الألباني: موضوع. إرواء الغليل، 1/338.  


(�) هو: الحسين بن أحمد بن علي بن جعفر  الحاسب البغدادي الشقاق الفرضي، توفي سنة 558هـ. انظر: معجم السفر69/1


(�) هو: أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب. أمه الحنفية خولة، كان كثير العلم والورع شديد القوة ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وتوفي سنة 81هـ. انظر: وفيان الأعيان  169/4. تقريب التهذيب  312  


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1673-1674/4  


(�) أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وأخرجه البيهقي في سننه 261/6، وقال الكلبي: لا يحتج به. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 230/3  


(�) هو: الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري الكوفي، صحب أبو حنيفة 17 سنة، وكان الرشيد يبالغ في إكرامه، توفي سنة 182هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 535-539/8


(�) هو: العلامة فقيه العراق، أبو عبدالله بن فرقد الشيباني، الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة، أخذ بعض الفقه من أبي حنيفة، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف، توفي سنة 189هـ بالري.   انظر: سير أعلام النبلاء 134-136/9


(�) الموسوعة الفقهية 64/3  


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1674/4  


(�) الموسوعة الفقهية 32/20     الاختيار 115/5      فتح القدير 509/8    المغني 254/6  حاشية ابن عابدين 4606/5      مواهب الجليل 426-427/6  نهاية المحتاج 31-32/6   نيل المآرب 93/2 .


(�) المغني 113-115/7         الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 435/4  


(�) السراجية 306  


(�) هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وتوفي بالمدينة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 57        سير أعلام النبلاء 59/4  


(�) هو: محمد بن سيرين البصري الأنصاري، فقيه محدث مفسر معبّر للرؤيا ولد بالبصرة سنة 33هـ ونشأ بزازاً، وفي أذنه صم وتفقه وروى الحديث واشتهر بتعبير الرؤيا توفي سنة 110هـ. انظر: معجم المؤلفين 338/2         الأعلام للزركلي 25/7  


(�) هو: عبادة بن الصامت بن قيس أبو الوليد الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدر ممن سكن بيت المقدس شهد المشاهد كلها مع رسول الله ^ مات بالرملة سنة 34هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 2/5-11  


(�) سنن البيهقي 291/8    وابن حبان في صحيحه في كتاب البيوع برقم 5044    مستدرك الحاكم في كتاب البيوع برقم 2224          انظر: الإحسان 386/4  


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1670-1671/4    


(�) سورة البقرة  237  


(�) أحكام القرآن  1670/4   


(�) هو: كعب بن عمرو بن عبادة بن عمر بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري شهد العقبة وبدراً وهو ابن عشرين سنة وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يومئذ. انظر: تهذيب الكمال  20/15  


(�) سبق تخريجه قريباً في هذه المسألة.


(�) أحكام القرآن  1670/4 


(�) المصدر السابق.


(�) هو: جعفر بن القاسم بن جعفر بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس القاضي، أبو محمد ولد عام 361هـ وتوفي عام 415هـ. انظر: طبقات الشافعية  130/3        طبقات الفقهاء للشيرازي  131-132         معجم المؤلفين  493/1  


(�) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء المصري المالكي أبو محمد فقيه مفسر محدث ولد بمصر سنة 115هـ وروى عن عدد من العلماء وصحب مالك بن أنس عشرين سنة وتوفي سنة 197هـ بمصر، وله من المؤلفات: أهوال القيامة والموطأ الصغير والموطأ الكبير. انظر: معجم المؤلفين  304-305/2   وفيات الأعيان  1/312-313    طبقات الفقهاء للشيرازي  127    كشف الظنون  440  


(�) سورة الزمر  18  


(�) سورة الشورى  42  


(�) سورة التوبة  91  


(�) أحكام القرآن 1670/4           القرطبي 42-43/16  


(�) سورة الشورى  49  


(�) سورة الشورى  49 


(�) انظر: أحكام القرآن 1674-1675/4         القرطبي  52/16  


(�) سورة الشورى  49  


(�) سورة الزخرف  27  


(�) أحكام القرآن  1678/4  


(�) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري (أبو جعفر) مفسر مقرئ مؤرخ فقيه أصولي مجتهد، ولد بآمل طبرستان في آخر سنة 224هـ واستوطن بغداد وتوفي سنة 310هـ، وله: التفسير (جامع البيان في تأويل القرآن، تاريخ الأمم والملوك، اختلاف الفقهاء).  انظر: معجم المؤلفين 190/3           سير أعلام النبلاء  206-211/9. 


(�) الدر المنثور 199-200/13    


(�) هو مجاهد بن جبر المكي (أبو الحجاج) مفسر من آثاره: تفسير القرآن. انظر: تاريخ دمشق 125/2         كشف الظنون  458         معجم المؤلفين  14/3   


(�) تفسير أبي المظفر السمعاني  132/1         الطبري  38/25        القرطبي  77/16  


(�) هو: قتادة بن دعامة بن عرين بن عمرو بن ربيعة السدوسي، البصري (أبو الخطاب) مفسر من آثاره: تفسير القرآن. انظر: معجم المؤلفين  656-657/2          هدية العارفين  134/1.


(�) المصدر السابق.


(�) سورة الزخرف  25-26  


(�) تفسير أبي المظفر السمعاني  132-133/1  


(�) سورة الزخرف 33


(�)  أحكام القرآن لابن العربي 1682/4


(�)  سورة الزخرف 33


(�)  روح المعاني للألوسي 13/80


(�) المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز.


(�) أحكام القرآن لأبي الفرس الأندلسي 472 ـ471/3 


(�) المحرر الوجيز لابن عطية 255/14


(�) البحر المحيط لأبي حيان 22/8


(�) حاشية الشبهات المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي عند تفسير الآية.


(�) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 342/4


(�) البحر المحيط لأبي حيان 24/8


(�) سورة الزخرف  44  


(�)أحكام القرآن لابن العربي  1683-1684/4


(�) الجامع لأحكام القرآن 93/16  


(�) جامع البيان 77/25  


(�) معالم التنزيل  136/6 


 والبغوي: هو: الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء البغوي أبو محمد فقيه محدث مفسر توفي بخراسان سنة 516هـ ومن تصانيفه: معالم التنزيل في التفسير.  انظر: سير أعلام النبلاء  103/12         طبقات الشافعية للأسنوي  37/2        معجم المؤلفين  644/1 


(�) سورة الأنبياء  10  


(�) هو: مجاهد كما في الطبري 76/25  


(�) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله الأمير الشريف، أبو وهب وأبو طريف الطائي صاحب النبي وفد عليه وسط سنة سبع وتوفي سنة سبع وستين. انظر: سير أعلام النبلاء 162/165/3  


(�) الدر المنثور للسيوطي 212-213/13          ابن كثير 139/4            التحرير والتنوير221/25         


(�) سورة الزخرف44  


(�) الدر المنثور للسيوطي 213/13          الطبراني 86/17 وقال الهيثمي: فيه حصين السلولي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد 23، 24/10  


(�) سورة الزخرف  44  


(�) القرطبي 93/16   وقال القرطبي: قال مالك: هو قول الرجل: حدثني أبي عن أبيه، حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس فيما ذكر الماوردي 536/3 وغيره ، والأحكام لابن العربي 1683/4  


(�) ويشهد لهذا القول قوله ^: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين). رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب مناقب قريش 217/10 رقم 3500


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1685/4 


(�) ابن الماجشون: هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي بالولاء، كان فقيهاً مالكياً فصيحاً، أثنى عليه ابن حبيب وكان ضريراً.   انظر: الأعلام للزركلي 305/4  


(�) أخرجه البخاري في كتاب اللباس،باب الحرير للنساء، برقم  5841  ، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرةوإباحة الانتفاع به وبثمنه، برقم  1335


(�) أخرجه البخاري  في كتاب الجهاد والسير، باب الحريرفي الحرب، برقم  2919 و 2920 ،ومسلم في كتاب اللباس والزينة،باب الرخصة في لباس الحرير للعلة ،برقم 1341


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1685-1686-1687/4 


(�) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق، أم عبد الله القرشية التيمية المكية ثم المدنية، والدة ابن الزبير، وأخت أم المؤمنين عائشة وآخر المهاجرات وفاة، وتعرف بذات النطاقين توفيت عام 73هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 287-296/2  


(�) الطيالسة: جمع طيلسان، وهو نسيج من حرير.   انظر: المعجم الوسيط 561-562/2  


(�) كسروانية: نسبة إلى كسرى ملك الفرس.    انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1686/4  


(�) لبنة: هي الرقعة في جيب القميص.  انظر: المعجم الوسيط 814/2  


(�) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة،باب :الرخصة في لينة الثوب من الديباج،برقم1342


(�) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر، فارس قريش في زمنه وأول مولود بعد الهجرة، شهد فتح أفريقية في زمن عثمان، وبويع له بالخلافة عام 64هـ، وكانت مدة خلافته تسع سنين ولد سنة 1هـ ومات سنة 73هـ. انظر: أسد الغابة 161/3. تقريب التهذيب  173  


(�)أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرةوإباحة الانتفاع به وبثمنه، برقم  1335


(�) سيراء: هي ضرب من البرود فيه خطوط صفر، وقيل: ثوب مسيَّر فيه خطوط من القز كالسيور. انظر: المعجم الوسيط 467/1 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الهبة ،باب :هدية ما يكره لبسه ،برقم 2614، ومسلم في كتاب اللباس والزينة،باب:إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة وإباحة الانتفاع به وبثمنه،برقم 1335 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب : الصلاة على الحصير ،رقم 380 و في كتاب الأذان ، باب : وضوء الصبيان، برقم860  ، ومسلم في كتاب الصلاة ،باب:الصلاة على الحصير، برقم 233  


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1687/4


(�) بدائع الصنائع 132/5     الموسوعة الفقهية 206/17     المغني لابن قدامة 421ـ422/1    الخرشي على مختصر خليل252ـ253/1   مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 505/1 


(�) هو: عبد الله بن قيس بن سليم التميمي الفقيه المقرئ،أقرأ أهل البصرة وفقهم في الدين، ولي إمرة الكوفة لعمر، قدم ليالي فتح خيبر وغزا وجاهد مع رسول الله ^ وحمل عنه علماً كثيراً. انظر سير أعلام النبلاء 380ـ402/2


(�) أخرجه النسائي في كتاب الزينة،باب:تحريم الذهب على الرجال ، برقم  5148وقال:حديث صحيح


(�) أخرجه أبو داودفي كتاب اللباس ، باب:في الحرير للنساء، برقم  4057 وقال: صحيح،، والنسائي في كتاب الزينة،باب:تحريم الذهب على الرجال، برقم  5146 وقال :صحيح،، وابن ماجه في كتاب اللباس،باب:لبس الحريروالذهب للنساء،برقم3597وقال:حديث صحيح


(�) هو أبو القاسم الحسن بن محمد حبيب بن أيوب النيسابوري  المفسر الواعظ، توفي سنة 406هـ. انظر: وفيات الأعيان 224/1


(�)أخرجه البخاري  في كتاب الجهاد والسير، باب الحريرفي الحرب، برقم  2919 و 2920 ومسلم في كتاب اللباس والزينة،باب الرخصة في لباس الحرير للعلة ،برقم 1341


(�) بدائع الصنائع  132/5         الخرشي على مختصر خليل  252/1        المغني لابن قدامة 421-422/1      مواهب الجليل لشرح خليل 505/1         الموسوعة الفقهية 207-208/17 


(�) أحكام القرآن لابن العربي  1688/4   


(�) المعجم الوسيط  231/1  


(�) حاشية ابن عابدين  227/5       حاشية الدسوقي  220/1        فتح الباري  271/10  


(�) روضة الطالبين  68/2       المغني  590-592/1  


(�) مسائل الإمام أحمد  146/2  


(�) المغني  591/1  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب:فضل من استبرأ لدينه،برقم:52   من حديث النعمان بن بشير.


(�) أخرجه أحمد  218/1        والحاكم  192/4    واللفظ لأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


(�) المغني لابن قدامة  590-591/1        مغني المحتاج  307/1        ابن عابدين  227/5  


(�) المصادر السابقة.


(�) أحكام القرآن لابن العربي  1688/4  


(�) حذيفة بن اليمان العبسي صحابي جليل من السابقين، صاحب سر رسول الله ^ في المنافقين، مات أول خلافة علي سنة 36هـ.  انظر: أسد الغابة  468-469/1   تقريب التهذيب  16  


(�) أخرجه البخاري في كتاب اللباس،باب :افتراش الحرير، برقم 5837  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة ، باب:آنية الفضة،برقم 5634    ومسلم في كتاب الأشربة، باب:النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، برقم 1289 .


(�) الموسوعة الفقهية: 283-284/21، فتح القدير: 81/8، المغني: 77/،1 حاشية ابن عابدين: 226/5.


(�) هو داود بن علي بن خلف الظاهري إمام ورئيس أهل الظاهر المعروف بالأصبهاني مولى أمير المؤمنين المهدي ولد سنة 200هـ، وكان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً، وفي كتبه حديث كثير، والرواية عنه عزيزة، توفي سنة 270هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 97-108/13


(�) بدائع الصنائع 132/5   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 64/1   المجموع 250/1     الأم 8/1    صحيح مسلم بشرح النووي 27-37/14   المغني 75/1  


(�) هي: هند بنت أبي أمية المخزومية بنت عم خالد بن الوليد وبنت عم أبي جهل بن هشام من المهاجرات الأول، دخل بها النبي ^ سنة 4هـ وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين توفيت سنة 61هـ.  انظر: سير أعلام النبلاء 201-210/2 


(�) سورة البقرة  185  


(�) سورة الدخان  3  


(�) أحكام القرآن 1690/4  


(�) سورة الدخان  3  


(�) جامع البيان 221/11 


(�) هو: مجلى بن جميع بن نجا القاضي أبو المعالي المخزومي الأصل المصري، تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصر، وبرع وصار من كبار طبقات الشافعية.   انظر: طبقات الشافعية 321/1  اللباب في تهذيب الأنساب 357/2


(�) مختصر ضياء القلوب 307/2         بحر العلوم 215/3 	


(�) تفسير القرآن العظيم 570/4  


(�) مختصر ضياء القلوب 307/2            النكت والعيون 244/5  


(�) هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد الجكني ولد عام 1325هـ في شنقيط، وله العديد من المؤلفات كآداب البحث والمناظرة ومذكرة الأصول على روضة الناظر، وتفسير القرآن، توفي عام 1393هـ. انظر: أضواء البيان 1/18-64  


(�) أضواء البيان 319/7  


(�) هو:محمد بن جرير بن يزيد الطبري (أبو جعفر) مفسر مقرئ محدث فقيه أصولي مجتهد، ولد بآمل طبرستان آخر سنة 244هـ وطوّق الأقاليم واستوطن بغداد وتوفي عام 310هـ ببغداد، ومن تصانيفه: جامع البيان، تهذيب الآثار..  انظر: سير أعلام النبلاء 206-211/9  معجم المؤلفين 190/3 


(�) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير البصري الدمشقي الشافعي محدثاً مفسر فقيه، ولد عام 700هـ، وتوفي سنة 774هـ، ومن تصانيفه: البداية والنهاية.  انظر: كشف الظنون 550/11         معجم المؤلفين 373/1           تذكرة الحفاظ11/1   


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1690/4   


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1691/4   


(�) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني السناني، ولد في هجرة شوكان، سنة 1173هـ وتوفي بصنعاء سنة 1250هـ. انظر: مقدمة التفسير صفحة 4       التحرير والتنوير 192/12  


(�) فتح القدير  397/4  


(�) تفسير السمعاني  202/2   


(�) البربر: شعب أكثره قبائل تسكن الجبال في شمال إفريقية، وجمعه برابر وبرابرة. انظر: المعجم الوسيط 46/1


(�) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، أشد الناس عداوة للرسول ^، كان يسمى أبا الحكم، سماه المسلمون أبا جهل، قتل يوم بدر سنة 2 هـ.   انظر: السير الحلبية 33/2    الأعلام للزركلي 261/5       ابن الأثير 23/1    تهذيب الأسماء واللغات 206/1 المقتفى في سرد الكنى 155/1  


(�) تفسير ابن كثير  775 	     الكشاف  273/4        الطبري 53/21  


(�) تفسير السمعاني 202/2  


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1750/4


(�) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات،باب:كلام الخصوم بعضهم على بعض، برقم  2419،  ومسلم في كتاب فضائل القرآن ،باب:أنزل القرآن على سبعة أحرف، برقم 2115.


(�) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم 54 ، برقم 3476


(�) مشكاة المصابيح 677/1


(�) سورة التوبة 100


(�) سورة البقرة 198


(�) سورة النصر 1


(�) فتح الباري 30/9


(�) فتح الباري 31/9


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1750/4


(�) فتح الباري 158/11    شرح الزرقاني 16/2      فيض القدير 54/3


(�) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن برقم 4754 ورقم 4706


(�) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق برقم 3047 وكتاب فضائل القرآن برقم 4705  


ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، برقم 819


(�) سورة الحجر 9


(�) تفسير القرطبي 83/1، 129/16


(�) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،باب :كراهية الاختلاف ،برقم7364 بلفظ (فقوموا عنه)،  ومسلم في كتاب فضائل القرآن ،باب:الزجر عن الاختلاف في القرآن، برقم 2122


(�) كشف المشكل 47/2


(�) فتح الباري 72/9


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1693/4   


(�) سورة الجاثية 14   


(�) نواسخ القرآن لابن الجوزي 574-577/2   


(�) فتح القدير 6/5  


(�) الكشاف 281/4   


(�) الدر المنثور 295-296/13	البغوي 243/7 


(�) سورة الجاثية  18   


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1693-1694/4   


(�) مختصر تفسير الطبري لابن صمادح التجيبي 245/2  


(�) الدر المنثور 296-297/13  


(�) الدر المنثور 296-297/13


(�) تفسير السعدي 25/7 


(�) فتح القدير 7/5	الكشاف 282/4 


(�) مختصر ضياء القلوب 317/2 


(�) وهي قوله تعالى: ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾.		


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1694/4		


(�) تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي 22/1 نهاية المحتاج 32/1	


(�) سورة الشورى 13 وانظر: الموسوعة الفقهية 17-19/26	


(�) سورة الأنعام 146		


(�) تبصرة الحكام 93/2      شرح العناية على الهداية مع فتح القدير 437/1		


(�) سورة الأنعام 83-90	


(�) سورة النحل 123	


(�) هو: معاذ بن جبل ابن عمرو السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري، أسلم وله ثمان عشرة سنة، وشهد العقبة، وكان رسول الله ^ يقول: (خذوا القرآن عن أربعة)، وذكر منهم معاذ بن جبل توفي رضي الله عنه سنة 18هـ وهو ابن 34سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 443-461/1


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية،باب:اجتهاد الرأي في القضاء، برقم 3592  وقال:حديث ضعيف،، والترمذي في كتاب الأحكام ،باب:ما جاء في القاضي كيف يقضي  برقم 1327 وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. انظر ص 233 وقال  ابن حجر: وأعله جمع من العلماء بجهالة زاد فيه، وأعلوه كذلك بالإرسال. انظر التلخيص لابن حجر 182-183/4	


(�) المستصفى 250/1       الموسوعة الفقهية 17-19/26	


(�) المستصفى 251/1         روضة الناظر 518/2	 


(�) ذكرها أبو الخطاب في التمهيد 411/2


(�) سورة المائدة 48		


(�) هو: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، صاحب كتاب المغني ولد عام 541هـ وتوفي سنة 620هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 165-173/22	


(�) روضة الناظر 517-524/2


(�) أخرجه أحمد في مسنده 250/1 و 416/4 عن جابر وأبي ذر رضي الله عنهما.	


(�) روضة الناظر 518/2	


(�) سبق تخريجه قريباً.		


(�) روضة الناظر 519/2	


(�)إشارةإلى حديث ابن عمر(:(أن اليهود جاءوا إلى النبي ^ فذكروا له أن رجلاً وامرأة منهم زنيا، فقال: ما تجدون في التوارة في شأن الزنا)الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز،باب:الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ،برقم: 1329،ومسلم في كتاب الحدود ، باب:رجم اليهود أهل الذمة في الزنا،برقم1040


(�) روضة الناظر 519-520/2


(�) روضة الناظر 520/2	


(�) أخرجه أحمد في مسنده 387/3


(�) روضة الناظر 524/2	


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1693-1694/4		


(�) سورة الأحقاف 4


(�) أخرج ابن جرير نحوه من طريق أبي سلمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ قال: خط كان يخطه العرب في الأرض. انظر: ابن جرير 113/21        الدر المنثور 312/13


(�) أخرجه أحمد 58/15 برقم 9117 بلفظ: (فمن صادف مثل خطه علم)، وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم.  انظر: الدر المنثور: 311/13       مجمع الزوائد 192/1، 105/7


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1696-1697/4


(�) انظر: فيض القدير 505/3         كنز العمال 95/10


(�) أخرجه أحمد 449/3 برقم 1992      والطبراني 10725     وابن عساكر 30/51    وقال محققو السند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.  انظر: المستدرك على الصحيحين 493/2      التفسير الصحيح 328/4


(�) أخرجه الطبراني 472        والحاكم 454/2      


(�) انظر: الدر المنثور 310-312/13


(�) فتح الباري 576/8، 532/11


(�) الجامع في الحديث 763/2        المعجم الأوسط 90/1، 151/1       المعجم الكبير 299/10   


     مسند الإمام أحمد 226/1


(�) رواه البزار عن شيخه أبي الصباح: محمد بن الليث، وأبو الصباح، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 192/1، 105/7       جزء الألف دينار412/1


(�) زاد المعاد 655/3


(�) شرح النووي على مسلم 23/5  عمدة القاري 308/19 عون المعبود142/3، 287/10، 288/10


(�) مرقاة المفاتيح56/3


(�) فيض القدير545/4


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1696-1697/4


(�) مرقاة المفاتيح56/3


(�) فيض القدير545/4


(�) فيض القدير505/3


(�) سورة محمد 4 


(�) أحكام القرآن 1700/4 


(�) الإعراب المفصل لكتاب الله عز وجل 85/11 	الدر المصون 684/9       الجامع لإعراب جمل القرآن 434     مشكل إعراب القرآن 671/2 	وقال بهذا القول الزمخشري في الكشاف 530/3 


(�) سورة محمد  1 


(�) أحكام القرآن 1700/4 


(�) الدر المنثور 349/13 


(�) فتح القدير 29/5   


(�) الكشاف 307/4 


(�) تفسير السعدي 729 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1700/4 


(�) تفسير ابن كثير 186/4 


(�) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي العالم الزاهد الورع، ولد في مرو سنة 426هـ ورحل لطلب العلم وله العديد من المؤلفات منها كتاب التفسير، والانتصار لأصحاب الحديث، وتوفي سنة 489هـ. انظر: كتاب التفسير 9-36/1	سير أعلام النبلاء 118/19 


(�) تفسير السمعاني 277/1   وكذا ذكر في التحرير والتنوير 79/12   وأضواء البيان 417/7    الكشاف309/4 


(�) فتح القدير 30/5، معاني القرآن وإعرابه 5/6، إعراب القرآن للنحاس 167/3   بحر العلوم 240/3	، مختصر ضياء القلوب 326/2 


(�) رواه مسلم، باب النهي عن صبر البهائم، برقم (3620).


(�) رواه البيهقي في السنن الكبرى، 9/86.


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ــ حرف الصاد.


(�) القاموس المحيط للفيروز أبادي ــ فصل الصاد.


(�) سورة محمد 4


(�) سورة التوبة 5


(�) سورة الأنفال 57


(�) سورة التوبة 5


(�) فتح القدير للشوكاني 40 ــ41/5


(�) أحكام القرآن للكيا الهراسي 374/4


(�) سنن الترمذي في كتاب الجهاد ، باب ما جاء في الفيء 135 ــ136


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 55/5


(�) تيسير البيان لأحكام القران للموزعي 1047/4


(�) الناسخ والمنسوخ للنحاس 259


(�) هو: يسار بن عبيد الله بن عامر بن فهيم بن نفاثر بن ملاص بن هذيل بن مدركة. انظر: معجم الصحابة لابن قانع 235/3 


(�) هو: ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن يربوع بن الدول ابن حنيفة. انظر: معجم الصحابة لابن قانع 131/1، طبقات ابن سعد 75/6  الإصابة 211/1 


(�) ترجيحات ابن العربي   1701 /4 


(�) سورة محمد  4 


(�) فتح القدير 30/5 


(�) تيسير الكريم الرحمن 64/7 


(�) التحرير والتنوير 80/12 


(�) تفسير ابن كثير 186/4 


(�) الدر المنثور 351/13 


(�) تفسير أبي المظفر السمعاني 278/1 


(�) الكشاف 309/4 


(�) وهي قوله تعالى: ﴿ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ سورة محمد 4 


(�) سورة التوبة 5 


(�) أحكام القرآن لابن العربي    1701 /4 


(�) التحرير والتنوير 81/12،  تفسير أبي المظفر السمعاني 278/2،  أنواع القرآن لابن الجوزي 583/2 الطبري40/26 	القرطبي 227/16 


(�) الدر المنثور 353/13 


(�) أضواء البيان 418/7 


(�) التحرير والتنوير 80/12 


(�) أضواء البيان 419/7 


(�) فتح القدير 31/5 


(�) هو الحافظ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي المعروف بابن الجوزي ولد سنة 511هـ وتوفي سنة 597هـ وله من المؤلفات نواسخ القرآن، صيد الخاطر. انظر: مقدمة نواسخ القرآن 47-74 


(�) سورة التوبة: 5.


(�) نواسخ القرآن لابن الجوزي  583/2 


(�) تفسير أبي المظفر السمعاني 278-279/2 


(�) ورجح هذا القول أيضاً الطبري في تفسيره 42/26 


(�) سورة محمد 4


(�) سورة التوبة 5


(�) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع: سنان بن عبد الله أبو عامر، شهد مؤتة، وهو من أهل بيعة الرضوان، توفي سنة 74هـ. انظر سير أعلام النبلاء 326-331/3


(�) أخرجه مسلم في كتاب السير، باب: في التنفيل وفداء المسلمين بالاسارى،برقم 1145


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1701-1702/4	


(�) نهاية المحتاج 65/8        البدائع 121/7       حاشية الدسوقي 184/2		


(�) الإقناع 8/5    نهاية المحتاج 65/8     المهذب 235/2    المغني 400/10    الإنصاف 130/4.	


(�) البدائع 121/7      فتح القدير 305/4     المبسوط 24، 138/10     حاشية ابن عابدين 229/3   


أحكام القرآن للجصاص 89/3		


(�) بداية المجتهد 292/1  الموسوعة الفقهية 200-201/4  حاشية الدسوقي والشرح الكبير 184/ 2	.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1703/4


(�) الملل والنحل 232/1 	


(�) بدائع الصنائع 4329/9    الهداية 160/2     المدونة 406/1     نهاية المحتاج 82/8     المغني 498/8      المحلى 567/7


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 69-70/6، والبيهقي في سننه في كتاب الجزية برقم 19175 وقال:  هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده.	


(�) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد مناف بن عبد الحارث الزهري القرشي صحابي جليل من أكابر الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة ولد بعد الفيل بعشر سنين وشهد المشاهد كلها.  انظر: سير أعلام النبلاء 68-92/1        أسد الغابة 313/3	


(�) أخرجه مالك في الموطأ 278/1في كتاب الزكاة برقم 616. والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجزية برقم 19167    وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتابين برقم 19253 	


(�) الجامع لأحكام القرآن 111/8        نيل الأوطار 64/8


(�) المغني 498/8         الإجماع لابن المنذر 59		


(�) سورة التوبة 29	


(�) القوانين الفقهية 175        الموسوعة الفقهية 169/15		


(�) هي: الخروج من دينٍ إلى دين وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنهم على ملة نوح وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار. انظر: المعجم الوسيط 505	


(7) بدائع الصنائع 4330/9    فتح الباري 291/5     حاشية ابن عابدين 198/4    مجمع الأنهر 670/1


(�) الجامع لأحكام القرآن 435/1	


(�) روضة الطالبين 305/10         الأحكام السلطانية 143           مغني المحتاج 244/4


(�) المغني 496/8         كشاف القناع 117/3 


(�) روضة الطالبين 305/10        مغني المحتاج 244/4           المغني 500/8


(�) سورة التوبة 29


(�) أحكام القرآن للكيا الهراسي 40/4


(�) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،باب:قتل من أبى قبول الفرائض ،برقم:6924،ومسلم في كتاب الايمان، باب:أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ،برقم:4


(�) أحكام القرآن لابن العربي 919/2


(�) بدائع الصنائع 4329/4    حاشية ابن عابدين 198/4  مجمع الأنهر 670/1   المغني 500/8     المنتقي 173/2  الجامع لأحكام القرآن 110/8      تبيين الحقائق 277/3	


(�) سورة التوبة 5	


(�) سورة التوبة 5	


(�) الموسوعة الفقهية 170-171/15


(�) الأموال لأبي عبيد 43       اختلاف الفقهاء للطبري200


(�) سورة الفتح 16


(�) العناية على الهداية مع فتح القدير 292/5        مجمع الزوائد 332/5         الأموال 197


(�) المدونة 406/1       المنتقي 173/2     الجامع لأحكام القرآن 110/8


(�) بريدة بن الحصيب بن عبد الله، أسلم عام الهجرة، وشهد خيبر والفتح وكان معه اللواء، نزل بمرو ونشر العلم فيها سكن البصرة، ومات بخراسان سنة 62هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 499-471/2


(�) أخرجه مسلم في كتاب السير،باب:في الأمراءعلى الجيوش والسراياوالوصيةلهم بما ينبغي،برقم 1111


(�) الموسوعة الفقهية 171-172-173/15


(�) مواهب الجليل 381/3        جواهر الإكليل 266/1       بداية المجتهد 404/1


(�) الكافي 479/1         مواهب الجليل 381/3


(�) عمدة القاري 264/14، نيل الأوطار 219/7،   كشاف القناع 118/3،  المهذب مع المجموع 198/18


(�) سورة التوبة 29


(�) تقدم تخريجه قريباً جداً.


(�) هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد قائد شجاع داهية سفاك خطيب، ولد بالطائف، وكان ظلوماً جباراً ناصبياً، وكان معظماً للقرآن، توفي سنة 95هـ.   انظر: سير أعلام النبلاء 343/4         وفيات الأعيان29/2


(�) سورة محمد 4


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1703-1704/4


(�) الإقناع 8/5            نهاية المحتاج 65/8              المهذب 235/2           المغني 400/10


(�) بدائع الصنائع 121/7     فتح القدير 305/4    المبسوط 24/1    أحكام القرآن للجصاص 89/3


(�) بداية المجتهد 292/1        حاشية الدسوقي والشرح الكبير 184/2


(�) المصدر السابق.


(�) الموسوعة الفقهية 200-201-202/4


(�) وقد قيل: حكى الإجماع الحسن بن محمد التميمي.  انظر: الموسوعة الفقهية 201/4


(�) سورة محمد 4


(�) سورة الأنفال 67


(�) بداية المجتهد 392-394/1


(�) حاشية ابن عابدين 229/3   بدائع الصنائع 117/7     تحفة المحتاج 40/8     المغني 400/10 حاشية الدسوقي 184/2        بداية المجتهد 392/1


(�) سورة محمد 4


(�) النافلة: ما فعلها النبي ^ ولم يداوم عليها. انظر: حاشية الدسوقي 312/1   الشرح الصغير 401/1	


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1704/4


(�) مواهب الجليل 90/2         المغني 53/3        مغني المحتاج 448، 523/1


(�) المغني 185/3         مواهب الجليل 90/2 		


(�) منحة الخالق بهامش البحر الرائق 61/2      كشف الأسرار 570/2   مواهب الجليل 90/2	


(�) أصول السرخسي 115-116/1			


(�) المغني 153/3 			


(�) الفروق للكرابيسي 44/1			


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم،باب:ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، برقم 732، وقال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ^ وغيرهم 109/3	


(�) مغني المحتاج 448/1          المغني لابن قدامة 153/3	


(�) سورة محمد 33			


(�) مغني المحتاج 448/1			


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي 402     المغني 151-153/3   الموسوعة الفقهية 105-107 /41		


(�) سورة محمد 33			


(�) هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، ولد سنة 209هـ، مات رحمه الله سنة 279هـ بترمذ، وله من المصنفات كتاب الجامع والعلل والشمائل.  انظر: سر أعلام النبلاء 270-277/13 	


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1705/4


(�) بدائع الصنائع 4329/9     بداية المجتهد 403/1    روضة الطالبين 304/10   معنى المحتاج 44/4   المبدع 404/3        المحلى 562/7


(�) سورة التوبة 29


(�) نجران: بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة. انظر:  تهذيب الأسماء اللغات للنووي 176/3


(�) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال 32


(�)أخرجه أبو داودفي كتاب الزكاة،باب:في زكاة السائمة برقم1576 وقال:صحيح  ، والترمذي في كتاب الزكاة،باب:ما جاء في زكاة البقر،برقم: 623 وقال:حديث حسن، 


(�) أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الجزية برقم 19155  ورقم 19182


(�) هو: القاسم بن سلام، كان إماماً في اللغة والفقه والحديث، ألف عدة مصنفات منها: الأموال والأمثال والناسخ والمنسوخ ولد عام 157هـ وتوفي عام 224هـ بمكة. انظر: تذكرة الحفاظ 5/2  تهذيب التهذيب 315/7


(�) الأموال 40        السنن الكبرى 187/9         المغني 499/8


(�) المغني 499/8        روح المعاني 79/10        السنن الكبرى 188/9


(�) التترس في اللغة: التستر بالترس وهو صفحة من الفولاذ مستديرة  تحمل في اليد للوقاية من السيف ونحوه. انظر: المعجم الوسيط 84 ولسان الوجه وتاج العروس والمصباح المنير مادة (ترس).


(�) سورة الفتح آية 25


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1707 – 1708/4


(�) فتح القدير 198/5         نهاية المحتاج 65/8       المغني 449-450/8


(�) حاشية الدسوقي 178/2        الموسوعة الفقهية 137/10


(�) فتح القدير 198/5     المبسوط 31-65/10    روضة الطالبين 246/10   نهاية المحتاج 43/8    


  المغني 449-450/8


(�) المغني 450/8      الموسوعة الفقهية 136-137-138/10


(�) سورة الفتح آية  25 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1707-1708/4 


(�) تفسير ابن كثير 208/4 


(�) تيسير الكريم الرحمن 107/7    والسعدي: هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي ولد في عنيزة عام 1307هـ، كان مجتهداً عالماً كريماً مفتياً له مؤلفات عديدة كالتفسير، والقواعد الحسان لتفسير القرآن، والخطب العصرية القيمة، توفي رحمه الله عام 1376هـ. انظر: التفسير 5-8 


(�) تفسير السمعاني 39/2 	 


(�) مختصر تفسير الطبري لابن صمادح التجيبي 269/2  وابن صمادح هو: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صمادح التجيبي من أهل سرقسطة توفي سنة 1419هـ. انظر: مقدمة التفسير 16/19 


(�) تفسير الكشاف 334/4 


(�) فتح القدير 54/5  


(�) البغوي والخازن 6/214    الطبري 24/112     وذكر هذا القول عن عكرمة أيضاً حيث قال: هو التراب على الجباه وقد كانوا يسجدون على التراب. انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني 2/47 


(�) هو: سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المفسر  أبو محمد الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة 95هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 321-343/4  تقريب التهذيب 120    وفيات الأعيان 261/2


(�) هو: منصور بن المعتمر، الحافظ الثابت القدوة أبو عتاب السلمي الكوفي أحد الأعلام، حدث عنه خلق كثير، مات سنة 133هـ. انظر: الأعلام 124/4


(�) مجاهد: بن جبر المكي شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج الأسود مولى السائب بن أبي السائب، مات وهو ساجد سنة 102هـ.  انظر: سير أعلام النبلاء 449-457/4	معجم المؤلفين 14/3 


(�) أخرجه الثوري في تفسيره 278 ومن طريق عبد الرزاق 228/2 وعبد بن حميد كما في فتح الباري 582/8، وابن جرير 371/11، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 204/4 من طريق حميد الأبرج ومنصور عن مجاهد بلفظ: الخشوع، وإسناده صحيح. انظر: الوسيط 146/4، وعلقه البخاري في صحيحه 581/8،   وانظر: الدر المنثور للسيوطي 520/13       القرطبي 193/16  


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1710-1711/4  


(�) أحمد بن محمد بن  إسماعيل المرادي المعروف بالنحاس (أبو جعفر) نحوي لغوي مفسر أديب له مؤلفات منها: تفسير القرآن ومعاني الناسخ والمنسوخ. انظر: معجم المؤلفين 251/1  سير أعلام النبلاء 10/99         معجم الأدباء 244/4 


(�) إعراب القرآن للنحاس 196/3   غريب القرآن وتفسيره 341   معالم التنزيل 324/7    زاد المسير 215/7 


(�) هو: الضحاك بن قيس بن خالد الأمير أبو أمية الفهري القرشي كان من صغار الصحابة ولي الكوفة وكان جواداً كريماً مجاهداً مقداماً. انظر: سير أعلام النبلاء 341-345/3   


(�) معاني القرآن للنحاس 514/6 	      مختصر ضياء القلوب 335/2 


(�) هو: عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس توفي سنة 104هـ بالمدينة.   انظر: تهذيب التهذيب 263-273/7 


(�) هو: سليمان بن مهران شيخ المقرئين والمحدثين، أبو محمد مولى بني كاهل، الكوفي أصله من نواحي الري مات سنة 148هـ وكان مدلساً. انظر: سير أعلام النبلاء 109/6  


(�) هو: عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال وكان من سادات التابعين فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً ويعرف بمفتي مكة وكان أسوداً ولد سنة 27هـ وتوفي سنة 114هـ. انظر: تهذيب التهذيب 199/7          تقريب التهذيب 239 


(�) هو: الربيع بن أنس البكري ويقال الحنفي البصري ثم الخراساني، هرب من البصرة إلى مرو خوفاً من بطش الحجاج، روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري، توفي سنة 139هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 169/6         تهذيب التهذيب 238/3    


(�) هو:محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري الفقيه. أبو بكر الحافظ المدني ولد سنة 50هـ ومات سنة 25هـ. انظر: تهذيب التهذيب 445/9          تقريب التهذيب 318   


(�) تفسير التحرير والتنوير 206/12    


(�) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، فقيه الديار المصرية في عهده، كان صاحب الإمام مالك، ولد عام 145هـ، وتوفى بمصر عام 204هـ. انظر: الأعلام للزركلي 335/1   تهذيب التهذيب 359/1  


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1713/4


(�) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم، عم رسول الله ^، كان مشهوراً بالرأي وله سقاية الحج، أسلم قبل الهجرة، وهاجر متأخراً شهد الفتح وحنين، ولد قبل الهجرة وتوفي عام 32هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 78-103/2  الأعلام للزركلي 35/4 


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله ^ باب:ما جاء في تقديمها قبل الصلاة،برقم 678، وهو حديث حسن.


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله ^ برقم 679، وهو حديث حسن.


(�) المغني 629-631/2          فتح القدير 517-518/1         شرح المنهاج 44-45/2 


(�) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 501-502 و 431/1          بداية المجتهد 229/23 


(�) الموسوعة الفقهية 294-295/23 


(�) بداية المجتهد 229-230/1 


(�) الفسق لغة: الخروج.وشرعاً: الخروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية. انظر: المعجم الوسيط 688/2    وفتح القدير 8/4 وهو أنواع: فقد يكون بترك الفرائض وقد يكون بفعل المحرمات، انظر الفتاوى 637/7 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1715/4 


(�) حاشية ابن عابدين 295/2        جواهر الإكليل 281/1 


(�) مغني المحتاج 155/3      شرح منتهى الإيرادات 18-19/3    الموسوعة الفقهية 144/32 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1715-1716/4


(�) بدائع الصنائع 156/1             أحكام القرآن للجصاص 70/1


(�) جواهر الإكليل 78/1 


(�) حاشية البجيرمي على الخطيب 112/2


(�) سورة السجدة 18


(�) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها،باب:في فرض الجمعة، برقم 1081  من حديث جابر بن عبد الله وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 203/1


(�) كشاف القناع 474/1           الموسوعة الفقهية 142/32


(�) بداية المجتهد 122-123/1


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ،باب: من أحق بالإمامة ، برقم 316


(�) بداية المجتهد 123/1


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1716/4.			


(�) تفسير القرطبي 232/1   أحكام القرآن للجصاص 10/1  الموسوعة الفقهية 142-143/32.	


(�) حاشية ابن عابدين 38/1    مغني المحتاج 130/4   الأحكام السلطانية للماوردي 6  جواهر الإكليل 221/2  الموسوعة الفقهية 219/6.			


(�) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يونس السمناني، غزير الفضيلة، حسن التصنيف، مات سنة 133هـ. انظر: البحر المحيط 214/3		


(�) روضة القضاة وطريق النجاة 148/1			


(�) هو شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن أبي الدم الهمذاني الحموي الشافعي، ولي القضاء بحماة وصنف أدب القضاة ومشكل الوسيط، توفي سنة 642هـ. انظر: البحر المحيط 241/2	


(�) أدب القضاء – 70-71-72 		


(�) هو: الحسين بن تميم بن سعيد بن غالب القنسريني المعروف بابن السروجي، نسبة إلى سروج وهي في نواحي حران. انظر: الأنساب 248/3  لسان الميزان 276/2 			


(�) شرح أدب القاضي للحضاف 111-113/3         روضة الطالبين 69/11        كشاف القناع 295/6    


 الإنصاف للمرداوي 177/11         أدب القاضي للسروجي 110			


(�) سورة الحجرات آية  9.  


(�) هو عبد الله بن أبي مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي أبو الحباب، المشهور بابن سلول وهو رأس المنافقين من أهل المدينة وكان سيد الخزرج في الجاهلية وأسلم تقية بعد بدر وانحاز بثلاثمائة في أحد. انظر: طبقات ابن سعد 90/ 3	تاريخ الخميس 140 /2.


(�) هو: عبد الله بن رواحة بن امرء القيس، شهد بدراً والعقبة وأحداً والخندق ومشاهد النبي ^ قتل يوم مؤتة شهيداً عام 8هـ   انظر: معجم الصحابة للبغوي 54/4.  


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1716-1717/4.  


(�) تفسير السمعاني 68/2	التحرير والتنوير 239/12.


(�) تفسير السمعاني 69/2 	البغوي 224/6	  الطبري 129/ 26	الدر المنثور 90/6.


(�) لباب النقول في أساب النزول 276-277    والسيوطي: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن سابق الدين الأسيوطي ولد سنة 849هـ وتوفي سنة 911هـ وله من المصنفات ما يقارب الـ 500 مؤلف. انظر: مقدمة التفسير 17-55.  


(�) ابن كثير 226/4  


(�) أسباب النزول للواحدي 217	والواحدي: علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي مفسر نحوي له مؤلفات عديدة توفي عام 468هِـ انظر: معجم المؤلفين 400/2  طبقات الأسنوي 182/1 سير أعلام النبلاء 224/11.


(�) السمعاني 69/2.


(�) فتح القدير 65/5.


(�) الطبري 128/26.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1721/4.


(�) حاشية الدسوقي 298/4 جواهر الإكليل 221/2 مغني المحتاج 130/4.


(�) أخرجه الطيالسي 125 وأصله في البخاري، انظر الفتح 114/13 بلفظ (إن هذا الأمر في قريش).


(�) هو:محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر المعروف بالباقلاني ولد بالبصرة عام 338هـ وتوفي ببغداد عام 403هـ له ردود على الرافضة والمعتزلة والجهمية وكان شعرياً، وله مؤلفات منها: إعجاز القرآن، الأصناف، انظر: الأعلام للزركلي 46/7.


(�) هو: سالم مولى أبي حذيفة من السابقين الأولين البدريين، كان جميل الصوت في قراءة القرآن، حمل الراية في اليمامة فقاتل حتى قتل.    انظر: سير أعلام النبلاء 167-170/1.


(�) أبو حذيفة: بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، صحابي قرشي من السابقين للإسلام، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، شهد بدراً واستشهد يوم اليمامة سنة 11هـ.  انظر: سير أعلام النبلاء 421/81


(�) مغني المحتاج 130/4   الموسوعة الفقهية 219/6   روضة الطالبين 312/6  حاشية الدسوقي 298/4.


(�) ذفف الجريح: أي أجهز عليه وأسرع في قتله، المعجم الوسيط 312/1.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1722/4.


(�) الموسوعة الفقهية 143-144/8.


(�) المغني 113/8.


(�) حاشية ابن عابدين 312/3. حاشية الدسوقي 229-300/4  نهاية المحتاج 385/ 7    المغني 112-113/8.


(�) التاج والإكليل 278-279/6.


(�) المغني 113/8.


(�) هو: أصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان من أهل الفسطاط فقيه من كبار المالكية بمصر، رحل إلى المدينة لطلب العلم من مالك فدخلها يوم مات وله مؤلفات منها: الأصول وتفسير غريب الموطأ توفي عام 225هـ.  انظر: الأعلام للزركلي 336/1.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1722/4.


(�) البدائع 142/7 المغني 119/8.


(�) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 300/4    التاج والإكليل 279/6   منح الجليل 336/1.


    الموسوعة الفقهية 155-156/8


(�) المهذب 221/2         نهاية المحتاج 384/7         المغني 119-120/8.


(�) سورة ق  40.  


(�) أحكام القرآن 1728/4.


(�) الدر المنثور 658/13.


(�) فتح القدير 80-81/5.


(�) الكشاف 383/4.


(�) ابن جرير 437/11        أحكام القرآن للجصاص 25/5               القرطبي 25-26/17  أبو المظفر السمعاني 127-128/2 	البغوي والخازن 229/6	مختصر ضياء القلوب 351/2. 


(�)أخرجه البخاري في كتاب التفسير،باب(وسبح بحمدربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب)برقم 4852


(�) الدر المنثور 659/13 	فتح القدير 81/5 	الكشاف 383/4 	ابن كثير 246/4.


(�) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم سنة سبع عام خيبر، صحب أربع سنين ، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث حيث روى 5374 حديثا، توفي سنة 57هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 578-632/2.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة ،برقم 843    وانظر: تفسير ابن كثير 246/4.


(�) سورة الذاريات  17.


(�) أحكام القرآن ابن العربي 1729/4.


(�) سورة المزمل  2، 3، 4.


(�) التحرير والتنوير 349/12.


(�) تفسير السعدي 165/7.


(�) سيأتي الحديث عن الخلاف في المسألة التالية.


(�) تفسير ابن كثير 250/4. وانظر: الشوكاني 84/5، تفسير السمعاني 145-146/2،  الدر المنثور 673-674/13.


(�) سورة الذاريات 17


(�) أحكام القرآن ابن العربي 1729/4.


(�) تفسير ابن كثير 250/4.


(�) هو: عبد الله بن عباس بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم النبي، وكانت وفاته سنة 68هـ، وله من العمر 70 مات بالطائف.  انظر: أسد الغابة 290-294/3    الاصابة141-152/4


(�) هو: مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي، أبو عبدالله البصري ثقة عابد فاضل من الثانية، مات سنة 94هـ، انظر: تقريب التهذيب 339. 


(�) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري أبو حمزة المري خادم رسول الله وكان عمره 10 سنين وكان آخر من مات من الصحابة بالبصرة عام 93هـ وعمره مائة سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 395/3     تهذيب التهذيب 376/1.


(�) هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي ثقة كثير الإرسال مات سنة 90هـ وقيل 93هـ.  انظر: تقريب التهذيب 104.


(�) تفسير ابن كثير 250/4    الدر المنثور 674/13


(�) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولى الأنصار، وأمه خيرة مولاة أم سلمة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وكان فصيحاً ورعاً زاهداً لا يسبق في وعظه توفي سنة 110هـ وعمره 88. انظر: تهذيب التهذيب 263-270/2.


(�) الطبري 198/26     ابن كثير 250/4


(�) ذكره الطبري 197/26   وعزاه لأبي العالية.


(�) تفسير السمعاني 145-146/2.


(�) سورة المزمل 2-4.


(�) سورة السجدة 16.


(�) نقلاً عن محقق تفسير السمعاني محمد الأمين بن الحسين الشنقيطي. 145-146/2.


(�) سورة الذاريات 19.


(�) سورة المعارج 24-25.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1730/4.


(�) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما العدوي أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 أحد المكثرين من الحديث وأكثر الناس اتباعاً لآثار النبي ^. مات سنة 73هـ. انظر: تقريب التهذيب 182.


(�) قال صاحب التحقيق د/عبد الله التركي: كذا في النسخ وصواب التلاوة: ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾.


(�) الدر المنثور 676/13.


(�) تفسير ابن كثير 251/4.


(�) فتح القدير 84/5.


(�) تفسير السمعاني 147/2.


(�) التحرير والتنوير 351/12.


(�) تفسير السمعاني 147/2.


(�) الذاريات 19.


(�) أحكام القرآن 1730/4.


(�) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عالم مشارك في فنون عديدة ولد عام 213هـ وله تصانيف عديدة، توفي سنة 276هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 311-316/13     معجم المؤلفين 297/2. 


(�) تفسير غريب القرآن 421     تفسير المشكل 242.


(�) جامع البيان 458/11 عن سعيد عن قتادة وإسناده صحيح.


(�) الوسيط 175/4       معالم التنزيل 375        زاد المسير 252/7      تفسير غريب القرآن 421.


(�) المحارف بفتح الراء، المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب. انظر: النهاية 370/1.


(�) وروى هذا القول عن عائشة وعزاه السيوطي في الدر إلى ابن أبي حاتم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. انظر: الدر للسيوطي 616/7. النكت والعيون 466/5. ابن كثير234/4. مختصر ضياء القلوب 353/2. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز،باب:إذا اسلم الصبي فمات،هل يصلى عليه، برقم 1357 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1731/4.


(�) سورة الطور 21.


(�) حاشية ابن عابدين 348/4       نهاية المحتاج 206/4     حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 308/4      


 المغني 139-140/8


(�) الموسوعة الفقهية 270-271/4      كشاف القناع 183/6.


(�) سورة الطور 21


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1731-1732/4


(�) سورة الطور 21 


(�) أخرجه البخاري برقم 1288 


(�) أخرجه البخاري برقم 11935 


(�) أخرجه البخاري برقم 5821 باب 97   ومسلم برقم 2930 


(�) عمدة القارئ 169/8  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز،باب:ما قيل في أولاد المشركين،برقم 1385 .


(�) سورة الروم 30  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه ، برقم 1358 


(�) سورة الطور21  


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 183/16     مرقاة المفاتيح 298/1


(�) سورة الطور 48.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1732-1733/4.


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات،باب:ما يقول إذا قام من المجلس برقم3433، وقال حديث حسن صحيح.


(�) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري محدث حافظ ولد عام 206هـ ورحل إلى الحجاز والعراق والشام توفي بنيسابور سنة 261هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 275-280/8 .


(�) هو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الجعفي، محدث حافظ فقيه مؤرخ ولد عام 194هـ ورحل إلى سائر محدثي الأمصار توفي سنة 256هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 234-254/8


(�) القرطبي 78/17   ابن كثير 263/4.


(�) القرطبي 78/17   ابن كثير 263/4.


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات،باب:ما يقول إذاقام من المجلس،رقم3433،وقال حديث حسن صحيح


(�) فتح القدير 102-103/5.


(�) التحرير والتنوير 84-85/13.


(�) الدر المنثور 711-712-713/13.


(�) أخرجه البخاري في كتاب أبواب التهجد،باب:فضل من تعارّ من الليل فصلى، برقم 1154.


(�)أحكام القرآن لابن العربي 1732/4


(�) ابن كثير 263/4.


(�) السعدي 201-202/7.


(�) فتح القدير 102-103/5.


(�) التحرير والتنوير 84-85/13. 


(�) الدر المنثور 713/13.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1723/4.


(�) مختصر تفسير الطبري لابن صمادح 298/2.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1733-1734/4.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب:الدعاء قبل السلام ،برقم 834،ومسلم في كتاب الصلاة،باب:الدعاء في الصلاة برقم307


(�) ابن كثير 263/4.


(�) تفسير السمعاني 202/2.


(�) القرطبي 80/17.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1735/4.


(�) المصدر السابق. 


(�) قوله تعالى: ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﴾. النجم 62.


(�) قوله تعالى: ﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ الانشقاق 21.


(�) قوله تعالى: ﴿ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ﴾ العلق 19.


(�) التحرير والتنوير 162/3.


(�) الموطأ 207/1  وانظر: القرطبي 357/7. وممن قال بذلك: الماوردي 133/4       والبغوي والخازن 255/6     وزاد المسير 56/8. 


(�) عطاء بن يسار: كان إماماً فقيهاً واعظا حجة كبير القدر، مات سنة 103هـ.  انظر: الأعلام 223/4


(�) زيد بن ثابت: هو: أبو الضحاك مفتي المدينة أبو سعيد، الخزرجي النجاري الأنصاري، كاتب الوحي، أسلم وهو ابن 11 سنة، ومات سنة 45هـ    انظر: سير أعلام النبلاء 426-441/2 


(�) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن ، باب من قرأ السجدة ولم يسجد ، برقم 1072  


(�) التحرير والتنوير 162/13. تفسير السمعاني 258/2    أحكام القرآن لابن العربي 1735/4     


(�) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة. أمّره عمر على الكوفة وهاجر الهجرتين وصلى القبلتين وشهد جميع المشاهد مع رسول الله^. توفي سنة 32هـ وعمره  بضع وستون سنة.  أسد الغابة 384-390/3    الإصابة 233-236/4.


(�) البخاري في كتاب التفسير، باب)فاسجدوا لله واعبدوا) برقم 4863.


(�) أمية بن خلف: هو أحد رؤوس الكفر الذين يعذبون المؤمنين في مكة، توفي في غزوة بدر.  انظر: وفيات الأعيان 221/4


(�) البخاري كتاب سجود القرآن، باب:سجود المسلمين مع المشركين  والمشرك نجس ليس له وضوء،برقم 1071. وانظر: ابن كثير 279/4.  والدر المنثور 62/14.   التحرير والتنوير 162/13.


(�) المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي، صحابي، انظر تهذيب التهذيب، 10/162.


(�) أحمد 206/24.   وانظر: الدر المنثور 62/14.


(�) الموطأ 206/1    وانظر: ابن قدامة في المعنى 616/1.


(�) انظر: المنتقى للباجي 351/1   تفسير السمعاني 257-258/2   ابن كثير 279/4    الدر المنثور 62/14    التحرير والتنوير 162/13.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1737-1739/4. 


(�) الواقعة 77-78. 


(�) الدر المنثور 22/14.


(�) التحرير والتنوير 333/13.


(�) فتح القدير 160/5.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1737/4. 


(�) تفسير السعدي 275-276/7. 


(�) سورة عبس 12-16. 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1738/4.


(�) فتح القدير 160/5.


(�) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي كبير المعتزلة وصاحب كتاب الكشاف، مات سنة 538هـ. انظر: وفيات الأعيان 213/1


(�) الكشاف 457/4.


(�) سورة الواقعة 79.


(�) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي إمام العربية أبو زكريا المعروف بالفراء ولد بالكوفة سنة 144هـ وتوفي سنة 207هـ.   انظر: تفسيره معاني القرآن 22/3      بغية الوعات 333/2     تاريخ بغداد 149/14.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1737/4.


(�) مختصر التجبيي330/3     الطبري206/27. 


(�) فتح القدير 160/5.


(�) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري، الصحابي المشهور (، شهد الخندق وما بعدها، كان عامل النبي ^  على نجران، مات بعد سنة (50)هـ، وقيل في خلافة عمر، وهو وهم.


(�) أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة برقم 409 وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الحيض برقم 1328


(�) أخرجه الدارقطني في المعجم الصغير  في باب الياء برقم 1164


(�) الدر المنثور 223/14.


(�) الكشاف 457/4.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1738/4.


(�) فتح القدير 160/5.


(�) أخرجه مسلم بلفظ(الإيمان) في كتاب الإيمان ،باب :ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا،برقم 25.


(�) أحكام القرآن 1738/4.


(�) أخرجه مسلم بلفظ: (الإيمان) كتاب الإيمان ،باب :ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا،برقم 25   الجمع بين الصحيحين328/3 برقم 2778


(�) أخرجه ابن حبان برقم 6559  انظر: صحيح ابن حبان 501/14  وأخرجه البيهقي في الصغرى برقم 1038  انظر: سنن البيهقي الصغرى 563/1


(�) أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة برقم 414


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1738-1739/4


(�) أخرجه ابن حبان برقم 6559  انظر: صحيح ابن حبان 501/14    1038  سنن البيهقي الصغرى 563/1 وأخرجه البيهقي في الصغرى برقم  420                       


(�) أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة برقم 414


(�) الواقعة 77-79


(�) المستدرك على الصحيحين 519/2  وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه البيهقي في الكبرى برقم 426   سنن البيهقي الكبرى 90/1   وأخرجه ابن أبي شيبة برقم 1100  المصنف 98/1   معرفة السنن والآثار 187/1   مسند ابن الجعد 344/1


(�) أخرجه البيهقي برقم 425  سنن البيهقي الكبرى 90/1


(�) موطأ مالك 199/1 برقم 469


(�) سورة الواقعة 79


(�) سورة عبس 11-16


(�) موطأ مالك 199/1 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1738-1739/4


(�) معرفة السنن والآثار 187/1


(�) تحفة الأحوذي 387/1   عون المعبود 264/1


(�) سورة المائدة 64


(�) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ( ولتصنع على عيني ) برقم 7407


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1740/4


(�) سورة طه 39


(�) سورة القمر 14


(�) عمدة القارئ 102/25


(�) المصدر السابق


(�) تاريخ الإسلام 8/48 ،  117/48


(�) سورة المجادلة 7


(�) سورة سبأ 3


(�) سورة ق 16


(�) سورة الأنعام 3


(�) سورة طه 46


(�) سورة النساء 108


(�) سورة طه 110


(�) سورة الإخلاص 4


(�) سورة مريم 65


(�) سورة طه 5


(�) سورة فاطر 10


(�) سورة تبارك 17


(�) سورة السجدة 5


(�)  مسند الربيع 325/1


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1740/4


(�) أحكام القران لابن العربي 1740/4


(�) مختصر العلو للألباني 184   وأخرجه اللالكائي في شرح السنة 936


(�) سورة الشورى 11


(�) سورة الإسراء 36


(�) شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي ص 188


(�) رواه أبو داود في كتاب الطب، باب كيف الرقى برقم 3892. وقال هذا حديث ضعيف .


(�) أخرجه البخاري في الصحيح، باب يحول بين المرء وقلبه، برقم 6127.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، برقم1739.


(�)  سورة النساء 58


(�) قال الحافظ في الفتح (13/373): أخرجه أبو داود من رواية أبي يونس عن أبي هريرة: (رأيت رسول الله ^ يقرأها، -يعني قوله تعالى: ﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ... ﴾ إلى قوله: ﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ - ويضع إصبعيه)، قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها عينيه. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود (3738).


(�) رواه مسلم في كتاب الصلاة ،باب :نسخ الكلام في الصلاة،برقم333


(�) سورة  الزمر 67


(�) صحيح أخرجه أحمد (1/251) والترمذي في كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الزمر ، برقم 3240  وقال هذا حديث حسن غريب صحيح .


(�) كذا بالأصل، ولعل الصواب: (وإن لم يقبل الإشارة الحسية وقيل المعنوية).


(�) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم 166/167 اختصره الموصلي.


(�) أخرجه مسلم في باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ،6/1.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة،رقم 678 ..


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة،باب:من أحق بالإمامة، برقم 316.


(�) أخرجه البخاري في باب سفر الاثنين برقم 2693    


(�) رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن، ولفظه: (ويعرف لعالمنا حقه).


(�) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في إجلال الكبير ، برقم 2022وقال حديث غريب ، وقال الحاكم على شرط مالك، وأقره الذهبي وقال العراقي سنده حسن.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1741-1742/4


(�)أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة،رقم 678


(�) فتح الباري 156/2  _ 481/8


(�)أخرجه مسلم في كتاب الصلاة،باب:من أحق بالإمامة، برقم 316


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب إذا استووا بالقراءة فليؤمهم أكبرهم ، برقم 685 


(�)أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة ، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ، برقم 3173 ومسلم في كتاب القسامة ، باب من يحلف بها ، برقم 674


(�) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم 3928.


(�) فتح الباري 87/10


(�) فتح الباري 536/10


(�) رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن.


(�) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في إجلال الكبير ، برقم 2022 وقال حديث غريب .


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه 203/2 برقم 458 و211/2 برقم 464. باب ذكر الزجر عن ترك توقير الكبير. وانظر: مسند الحارث (زوائد الهيثمي) 791/2   إتمام الدراية لقراء النقاية 169/1


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 171/8


(�) عمدة القارئ 211/5


(�) سورة يوسف 76


(�) صحيح مسلم 6/1


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1749/4.


(�) بدائع الصنائع 231/3. 


(�) الموسوعة الفقهية 194/29.


(�) بداية المجتهد 90/2   روضة الطالبين 263/8     مغني المحتاج 353/3. 


(�) روضة الطالبين 263/8     الموسوعة الفقهية 194/29.


(�) المغني لابن قدامة 346/7   الموسوعة الفقهية 194/29.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1749/4.


(�) بدائع الصنائع 233-234/3.


(�) شرح الخرشي 243-246/3.


(�) مغني المحتاج 353/3.


(�) المغني لابن قدامة 342/7.


(�) المصدر السابق، وانظر: الموسوعة الفقهية 194/29.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1749/4.


(�) البيان 335-336/10. بدائع الصنائع 233-234/3   مغني المحتاج 354/3.


(�) البيان 335-336/10.


(�) حاشية الدسوقي 442-443/2   الخرشي 106/4   المغني لابن قدامة 341/7  كشاف القناع 369/5.


(�) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي برقم 1. 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1749-1750/4


(�) البيان 337/10  


(�) تفسير القرطبي 275/17   الكافي لابن عبد البر 283/1      


(�) بداية المجتهد 79/2  


(�) أحكام القرآن 1749-1750/4  


(�) تفسير القرطبي 275/17  


(�) التاج والإكليل 119/4  


(�) بداية المجتهد 79/2  


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1750/4.


(�) الموسوعة الفقهية 193/29.


(�) البيان 336/10.


(�) الذمي: هو المعاهد الذي أعطي عهداً يأمن به على ماله وعرضه ودينه. انظر: المعجم الوسيط 315/1.


(�)سورة المجادلة 2.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1750/4.


(�) البدائع 230/3   الشرح الكبير 439/2.


(�) مغني المحتاج 352/3   المغني لابن قدامة 338-339/7    الإنصاف 198/9.


(�)سورة المجادلة 3.


(�) البدائع 230/3.


(�) المغني لابن قدامة 387-239/7.   كشاف القناع 372/5   البيان 350/10    روضة الطالبين 261/8.


(�) سورة المجادلة 2.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1750/4.


(�) المغني 380/7    كشاف القناع 244/6    روضة  الطالبين 4/11     الموسوعة الفقهية 59/23.


(�) سورة المجادلة 2


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1751/4


(�) المدونة الكبرى 51/6   مواهب الجليل 124/4


(�) بداية المجتهد 81/2  


(�) أضواء البيان 199-209/6


(�) سورة المجادلة 3


(�) سورة التحريم 1


(�) أضواء البيان 199-209/6


(�) فتح الباري 434/9    المغني 10/8


(�) سورة المجادلة 2


(�) بداية المجتهد 81/2   


(�) سورة المجادلة 2


(�) عمدة القارئ 282/20


(�) سورة التحريم 1


(�) سورة التحريم 2


(�) أضواء البيان 199-206/6


(�) سورة المجادلة 3


(�) سورة النور 31


(�) سورة النور 31


(�) سورة النساء 23


(�) التفسير الكبير 221/29


(�) تفسير ابن كثير 322/4   تفسير القرطبي 275/17    بدائع الصنائع 232/3


(�) سورة البقرة 226


(�) بداية المجتهد 81/2   تفسير القرطبي 275/17   روح المعاني 10/28    زاد المسير 186/8


(�) سورة المجادلة 2 


(�) فتح الباري 434/9   عمدة القارئ 282/20     الكافي في فقه الإمام أحمد 262/3


(�) سورة المجادلة 3 


(�) سورة التحريم 1


(�) سورة التحريم 2


(�) المبسوط للسرخسي 228/6    إعلام الموقعين 71/3    سنن البيهقي الكبرى 383/7


(�) المغني 10/8   الإقناع للماوردي 157/1    المهذب 83/2    مغني المحتاج 283/3


(�) سورة التحريم 1


(�) سورة التحريم 1


(�) سورة المجادلة 3


(�) سورة المجادلة 3


(�) تفسير ابن كثير322/4


(�) سورة التحريم 1


(�) سورة التحريم 1


(�) سورة التحريم 1


(�) سورة الأحزاب21


(�) سورة التحريم 2


(�) سورة التحريم 1


(�) سورة التحريم 1


(�) سورة التحريم 1


(�) أخرجه الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي لكنه أرسله، ورواه عنه ابن جرير.


(�) سورة التحريم 2


(�) أضواء البيان 199-206/6    سنن سعيد بن منصور 44/2   مصنف عبد الرزاق 442/6 


 مرقاة المفاتيح 413/6


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1751/4.


(�) الهداية مع فتح القدير 40/3  بدائع الصنائع 230/3   مغني المحتاج 353/3  المغني لابن قدامة 114-238/7 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 439/2 .


(�) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري (أبو الهذيل) فقيه، تفقه على أبي حنيفة وله من مؤلفات توفي سنة 158هـ  انظر: معجم المؤلفين 732/1   كشف الظنون 1782. 


(�) بدائع الصنائع 99/3.    المغني لابن قدامة 114-115/7    الموسوعة الفقهية 202-203/21.


(�) الموسوعة الفقهية 202-203/29.


(�) هي: خولة بنت حكيم بن عمارة بن راشد، من النساء التي أرجأ النبي ^ نكاحها. انظر: الأعلام 241/2


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1751/4.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1752/4.


(�) بدائع الصنائع 234/2   الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 445/2.


(�) سورة المجادلة 3.


(�) مغني المحتاج 357/3    المغني لابن قدامة 67/11.


(�) مغني المحتاج 357/3.


(�) المغني 67/11.


(�) سورة المجادلة 3.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1752/4.


(�) بدائع الصنائع 232/3.


(�) الشرح الكبير 444-445/2.


(�) المغني لابن قدامة 354-355/7.


(�) المصدر السابق. 


(�) مغني المحتاج 353/3.


(�) سورة المجادلة 3.


(�) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق ، باب لا طلاق قبل النكاح ، برقم 2048   من حديث المسور بن مخرمة، وحسّن إسناده ابن حجر في التخليص 211/3. وقال الألباني حسن صحيح.


(�) الموسوعة الفقهية 201-202/29.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1752/4.


(�) البيان 354-355/10    المغني لابن قدامة 78/11.


(�) المغني لابن قدامة 78/11.


(�) سورة المجادلة 2.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1752/4.


(�) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 230-234/3.


(�) المغني 301/7     مغني المحتاج 113-312/3      حاشية الدسوقي 361/2.


(�) سورة الطلاق 1.


(�) المغني 298/7.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب قول الله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) برقم 4908-5252 ومسلم في كتاب الطلاق ، باب في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، برقم 1471-848


(�) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق ، باب طلاق السنة ،  برقم 3394 


(�) حاشية ابن عابدبن 233/3.


(�) حاشية الدسوقي 361-362/2    الموسوعة الفقهية 33-34-35-36/29.


(�) سورة المجادلة 3


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1754/4


(�) المصدر السابق 1753/4


(�) سورة المجادلة 3


(�) الكشاف 474/4


(�) تنبيه: وقد اختلفت الروايات عن الأئمة الأربعة.


(�) رواه ابن الجلاب عن مالك.


(�) أخرجه أحمد في المسند. 


(�) تفسير آيات الأحكام 108/4


(�) المصدر السابق 110


(�)سورة النحل 98


(�)سورة المائدة 6


(�)سورة الأنعام 28


(�)سورة المجادلة 8


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1753/4


(�) المصدر السابق.


(�) المصدر السابق.


(�) سورة المائدة 95


(�) سورة الإسراء  8


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 529/3


(�) أحكام القرآن للكيا الهراسي في أحكام الظهار.


(�) فتح القدير للشوكاني 5/242 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1754/4.


(�) الفتاوى الهندية 456/1  الهداية مع فتح القدير 227/3 حاشية الدسوقي 447/2  المغني 383/7.


(�) سنن النسائي 136/6.


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق واللعان ، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، برقم1199 وقال: حديث حسن غريب صحيح.


(�) البيان 357/10.


(�) الموسوعة الفقهية 205/29.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1754/4.


(�) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق ، باب الظهار ، برقم 3457    والترمذي في كتاب الطلاق واللعان ، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، برقم 1199 


(�) بدائع الصنائع 235/3   مغني المحتاج 357/3    شرح الخرشي 251/3    المغني 352/7.


(�) بدائع الصنائع 235/3.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1752-1753/4    الموسوعة الفقهية 209-210/29.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1754/4.


(�) البدائع 235/3   المغني لابن قدامة 68-69/11    مغني المحتاج 357/3.


(�) شرح الخرشي على مختصر خليل 24/3   الموسوعة الفقهية 191-192/29.


(�) هو: سلمة بن صخر بن حارثة الأنصاري ثم البياضي المدني، ويقال له سلمان بن صخر، وسلمة أصح، وكان أحد البكائين. انظر: الاستيعاب في تمييز الأصحاب 60/1


(�) أخرجه أحمد 37/4    أبو داود في كتاب الطلاق ، باب في الظهار ، برقم2213  وقال حديث حسن . والترمذي في كتاب الطلاق واللعان ، باب ما جاء في كفارة الظهار ، برقم 1200    وقال: حديث حسن.


(�) المغني لابن قدامة 349/7   أحكام القرآن للجصاص 517/3.


(�) شرح الخرشي على مختصر خليل 243/3   مغني المحتاج 357/3.


(�) البيان 342-343/10.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1750/4


(�) انظر: زاد المسير 415/2   عون المعبود 362/10   بدائع الصنائع 88/4   الفروع 64/3  


(�) انظر: زاد المسير 415/2    الفواكه الدواني 49-50/2      المحصول 221/3


(�) انظر: بداية المجتهد 85/4      البرهان في أصول الفقه 291/1


(�) أخرجه أبو داوود في كتاب العتق ، باب أي الرقاب أفضل ، برقم3965


(�) انظر: عون المعبود362/10    


(�) أخرجه البخاري في كتاب العتق ، باب ما جاء في العتق وفضله ، برقم 2517


(�) انظر: سبل السلام 138/4


(�) سورة النساء 92.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 222/3


(�) انظر: بداية المجتهد 85/4


(�) انظر: الفروع 64/3    بدائع الصنائع 88/4    فتح البارئ 600/11


(�) سورة المجادلة 3


(�) انظر: بداية المجتهد 85/4


(�) انظر: بداية المجتهد 85/4      البرهان في أصول الفقه 291/1


(�) انظر: عون المعبود362/10    


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 222/3


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1755/4


(�) روح المعاني للألوسي 14/206


(�) الجامع لأحكام القرآن 534/6


(�) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 355/2 


(�) أخرجه أبو داود في أول كتاب العتق ، باب في المكاتب ، برقم 3926  وقال حديث حسن .


(�) أخرجه أبو داود في أول كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتاباته فيعجز أو يموت، برقم 3927 وقال حديث حسن غريب . 


(�) أخرجه البخاري في أول كتاب المكاتب برقم 2651.


(�) رواه النسائي في كتاب القسامة ، باب دية المكاتب ، برقم 4811


(�) أخرجه أبو داود في أول كتاب العتق برقم 3928 وقال حديث ضعيف،  والترمذي في كتاب البيوع برقم 35 وقال: حديث حسن صحيح ، وأحمد في المسند 289/ 6


(�) أخرجه البخاري، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، برقم 2338.


(�) أخرجه البخاري، باب أم الولد، برقم 2348.


(�) أخرجه أبو داود في باب قوله تعالى: ﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ برقم 3585.


(�)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  536/6


(�) الجامع لأحكام القرآن  534/6


(�) أخرجه البخاري في كتاب الشركة ، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، برقم 2492


(�) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 1028/2 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1755/4 


(�) أحكام القرآن لابن العربي 4/1755


(�) روح المعاني  للألوسي 14/208


(�) المصدر السابق 14/209


(�) هو: ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة كان عاملا على المدينة لعبد الملك بن مروان، وهو أميرها الذي نسب إليه مد هشام. انظر: حاشية العدوي 137/2     الديباج المذهب 227/1


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1756-1757/4


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب في الظهار ، برقم 2218


(�) أخرجه ابن حبان في كتاب الصوم  برقم 3526 


(�) أخرجه أحمد في كتاب الإطعام مسألة: ﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ..﴾ 130/3


(�) أخرجه سعيد بن منصور في باب ما جاء في الظهار برقم 1824


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب في الظهار ، برقم 2214   والبيهقي في الكبرى في كتاب الظهار برقم 15681


(�) أضواء البيان 224-229/6


(�) الفواكه الدواني 48-49/2


(�) التسهيل لعلوم التنزيل 102-103/4


(�) تفسير القرطبي 285-287/17


(�) المدونة الكبرى 68/6


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1756-1757/4


(�)سورة المجادلة 4


(�) تفسير القرطبي 285-287/17


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1756-1757/4


(�) معرفة السنن والآثار 540/5    حاشية العدوي 137/2     شرح مختصر خليل 120/4    الديباج المذهب 227/1


(�) الأم 257/7


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1757-1758/4


(�) الاستذكار 53/6       مختصر الفتاوى المصرية 536/1


(�) سورة المجادلة 3


(�) أضواء البيان190/6


(�) المبسوط للسرخسي 225/6      بدائع الصنائع111/5     مغني المحتاج 357/3


(�) سورة المجادلة 4


(�) كشاف القناع385/5


(�) مغني المحتاج 357/3


(�) تفسير السعدي 845/1


(�) بداية المجتهد86/2


(�) سورة المجادلة 4


(�) المغني 32/8


(�) تفسير القرطبي 284/17     تفسير البيضاوي309/5      تفسير الطبري 9/28


(�) شرح منتهى الإرادات 174/3


(�) المغني 32/8


(�) المغني 32/8     تفسير البيضاوي309/5    تفسير الطبري 9/28


(�) بدائع الصنائع 111/5


(�) المصدر السابق.


(�) المغني 32/8


(�) أضواء البيان 223/6


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1757-1758/4


(�) بدائع الصنائع111/5     كشاف القناع385/5


(�) أضواء البيان 192/6


(�) الحجر لغة: المنع، واصطلاحاً: المنع من التصرفات المالية،   انظر:  المعجم الوسيط 157/1    مغني المحتاج 165/2.


(�) سورة المجادلة 3.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1758/4


(�) سورة النساء 5.


(�) سورة النساء 6.


(�) سورة البقرة 282.


(�) مغني المحتاج 165/2.


(�) هو:  كعب بن مالك بن القيم بن كعب الأنصاري السلمي الخزرجي صحابي جليل، من شعراء النبي ^ وشهد العقبة وبايع بها وشهد أحداً وما بعدها، توفي في أيام قتل علي ( انظر: سير أعلام النبلاء 523-530/2    أسد الغابة 247/4.


(�) أخرجه الدارقطني 231/4 وصوب ابن حجر إرساله: التلخيص 37/3


(�) سورة المجادلة 11.


(�) هو مقاتل بن حيان، الإمام المحدث أبو بسطام النبطي البلخي، توفي سنة 150هـ. انظر: الأعلام 142/2     وفيات الأعيان 241/2


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1760/4. 


(�) المصدر السابق. وانظر: فتح القدير 189/5 ابن كثير 348/4.


(�) ابن كثير 348/4     فتح القدير 189/5      الدر المنثور 323/14.


(�) فتح القدير 189/5     الكشاف 480/4      ابن كثير 348/4       الدر المنثور 323/14.


(�) ابن كثير 348/4   الدر المنثور 323/14.


(�) فتح القدير 189/5.


(�) التحرير والتنوير 39/13. 


(�) الدر المنثور 323/14   الطبري 478-479/22.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1760/4.


(�) فتح القدير 189/5.


(1) اختلف الناس في معنى القياس اللغوي على أقوال ومنها: التقدير والمساواة أو المجموع المركب منهما. انظر: المغني في أصول الفقه 122، الإحكام للآمدي 19/1.


(2) سورة المجادلة 12


(3) سورة المجادلة 13.


(4) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة المجادلة ، برقم 3300 قال الألباني: ضعيف الإسناد.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1761/4


(�)المحصول 348/5       نهاية السول 46/3    البحر المحيط 53/5


(7) المحصول 348/5    نهاية السول 46/3    شرح الكوكب المنير 220/7     الإبهاج 33 / 3.


(1) الفصول في الأصول 919/3     إثبات العقوبات بالقياس للنملة 8      شرح اللمع 795/2.


(2) شرح فتح القدير 213/1    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 110-111 /1    الحاوي الكبير 166/1      المغني 213/11.


(3) البحر المحيط 60/5.


(4) شرح اللمع 795-796/2      التمهيد 454/3     الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للنملة 185.


(1) المصدر السابق.


(2) الوصول إلى علم الأصول لابن برهان 255/2.


(3) الوصول إلى مسائل الأصول للشيرازي 238/2    شرح اللمع 792/2     إحكام الفصول 549.


(4) المصدر السابق.


(5) شرح اللمع 793/2     الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للنملة 180.


(6) أصول السرخسي 333/ 1


(7) الوصول إلى مسائل الأصول 238/2.


(1) المصدر السابق.


(2) أصول السرخسي 167/ 2.


(3) البحر المحيط 45/ 5.


(1) الموسوعة الفقهية 92/34، القياس في العبادات حكمه وأثره 435/453.


(�) سورة الحشر 2.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1764/4.


(�) مختصر تفسير الطبري لابن صمادح 344/2.


(�) الدر المنثور 333/14  التحرير والتنوير 69/13.


(�) تفسير السعدي 327/7  الكشاف 487/4.


(�) الكشاف 487/4.


(�) فتح القدير 195/5  وانظر: السعدي 327/7     الدر المنثور 333/14. 


(�) المصدر السابق.


(�) مختصر تفسير الطبري لابن صمادح 344/2.


(�) الكشاف 487/4      ابن صمادح 344/2     الدر المنثور 333/14       فتح القدير 195/5.


(�) سورة الحشر 2.


(�) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي المازني البصري، شيخ القراء، وأمه من بني حنيفة ولد سنة 70هـ وتوفي سنة 154هـ. انظر: الأعلام 245/5


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1766/4.


(�) الدر المنثور 349-351/14.


(�) فتح القدير 196/5.


(�) الكشاف 487/4.


(�) السعدي 328/7.


(�) مختصر تفسير الطبري لابن صمادح 346/2.


(�) ابن كثير 355/4.


(�) فتح القدير 196/5.


(�) هو عبد الملك بن عبد العزيز أبو الوليد القرشي الأموي. انظر: سير أعلام النبلاء 325/6.


(�) الدر المنثور 349-351/14  وانظر: التحرير والتنوير 71/13.


(�) التحرير والتنوير 71/13.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1768/4.


(�) حاشية ابن عابدين 223/3.


(�) مغنى المحتاج 226/4    المغني 451-453/8      حاشية ابن عابدين 223/3.


(�) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة ، باب قطع الشجر والنخل برقم 2326 و 3021 و 3021 و 4031


(�) سورة الحشر 5.


(�) حاشية ابن عابدين 223/3   مغني المحتاج 226/4    كشاف القناع 48-41/3  المغني 451-453-454/8.


(�) أخرجه سعيد بن منصور في باب ما جاء في قتل النساء والولدان برقم 2630.


(�) حاشية الدسوقي 181/2   فتح القدير 198/5     المغني 451-452/8.


(�) سورة البقرة 205.


(�) المغني 451/8    الموسوعة الفقهية 155- 156/16.


(�) هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي، أول من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب وكان من الزهاد توفي سنة 170هـ وعمره 74 عاماً وله من المؤلفات العين والعروض والنظم. انظر: الفهرست لابن النديم 63.


(�) هو أبو إسحاق واسمه محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري المصري، له تصانيف منها: كتاب الزاهي في الفقه، وكتاب أحكام القرآن، توفي سنة 355هـ. انظر: وفيات الأعيان 224/3


(�) هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب الهاشمي، كان من أجلاء التابعين أخذ عنه أبو حنيفة ومالك ولد سنة 80هـ بالمدينة ومات سنة 148هـ.  انظر: وفيات الأعيان 327/1  تقريب التهذيب 56. 


(�) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي الأصمعي البصري اللغوي، مات سنة بضع وعشرين ومائة، وتوفي سنة 215هـ. انظر: وفيات الأعيان  457/2


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1768-1769/4.


(�) التحرير والتنوير 76-77/13.


(�) ابن كثير 356/4. 


(�) الكشاف 488/4. 


(�) فتح القدير 197/5. 


(�) المصدر السابق.


(�) تفسير السعدي 330/7. 


(�) مختصر تفسير الطبري لابن صمادح 345/2. 


(�) ابن كثير 356/4.


(�) هو: أبو القاسم حسين محمد المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، له عدة مؤلفات أهمها: المفردات وكتاب في التفسير لم يكمله. انظر: مقدمة كتاب المفردات 7/8.


(�) المفردات في غريب القرآن 461.


(�) التحرير والتنوير 76-77/13.


(�) المصدر السابق.


(�) الكشاف 488/4.


(�) مختصر تفسير الطبري لابن صمادح 345/2     وانظر القرطبي 8-10/18   البحر المحيط 240-244/8.


(�) سورة الحشر 5.


(�) تفسير السعدي 330/7.


(�) تفسير الطبري 271/23.


(�) المفردات في غريب القرآن 461.


(�) أي قوله تعالى: ﴿ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ سورة الحشر 7


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1773/4


(�) المصدر السابق.


(�) سورة الحشر  7


(�) قوله تعالى: ﴿ﭒ ﭓ ﭔ ... ﴾ سورة الأنفال 41


(�) معنى قوله تعالى: ﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾ سورة الحشر 6


(�)  سورة الحشر  7


(�) أحكام القرآن لابن العربي 177/4


(�) عزاه القرطبي إلى سفيان الثوري وعطاء بن السائب وقتادة. انظر تفسير القرطبي 2/8


(�)أحكام القرآن لابن العربي 1771/4


(�) أخرجه البخاري، باب مناقب قرابة رسول الله^  برقم 3435.


(�)سورة الحشر  6 


(�)أخرجه البخاري، باب مناقب قرابة رسول الله^  برقم 3435.


(�)سورة الحشر 6


(�) الأم للإمام الشافعي 64/4


(�)  سورة الحشر  6


(�)سورة الحشر  7


(�)سورة الحشر 8


(�) تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي 1084/2


(�) تسير البيان لأحكام القرآن للموزعي 1084-14085/2


(�) الأنفال 41


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1771/4 


(�) سورة الحشر 10 


(�) أحكام القران لابن العربي 430/3


(�) سورة الحشر 7.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1773/4.


(�) فتح القدير 198/5   الدر المنثور 365/14 الكشاف 490/4   مختصر تفسير الطبري لابن صمادح 346/2.


(�) الدر المنثور 365/14   فتح القدير 198/5.


(�) التحرير والتنوير 87/13.


(�) فتح القدير 198/5.


(�) ابن كثير 360/4.


(�) تفسير السعدي 332-333/7.


(�) التحرير والتنوير 87/13.


(�) فتح القدير 198/5.


(�) ابن كثير 360/4.


(�) تفسير السعدي 332-333/7.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم 6858   ومسلم في كتاب الفضائل برقم 1337.


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب رد المحدثات من الأمور برقم 1237


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1774/4


(�) المستصفى للغزالي 95/1      المحصول للرازي 26/1       الإحكام للآمدي 100/1      منتهى السول والأمل لابن الحاجب 41.


(�) المستصفى 94-95/1   المحصول للرازي 25-26/1   الإحكام للآمدي 100/1    منتهى السول 40-41     المعقول في علم الأصول للملا محمد جلبي 36-37


(�) المصادر السابقة.


(�) الصحة والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي،  ص 324.


(�) المصدر السابق 330


(�) المصدر السابق 331


(�) ونقله الشيرازي عن القفال، وأبي الحسن الكرخي وعامة المتكلمين، ونقله أيضاً الآمدي في الإحكام عن إمام الحرمين، وأكثر الحنفية، والبصري في المعتمد عن أبي عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار.


(�) اختاره الشيرازي في التبصرة واللمع.


(�) نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي، واختاره الإمام فخر الدين الرازي في المعالم في أثناء الاستدلال، ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره.


(�) أثر الاختلاف 341-349      الفروق 82/2      التقرير والتحبير 329/1    المستصفى 22/2       فواتح الرحموت 396/1     مفتاح الوصول 39      المنتهى 100    اللمع 25      روضة الناظر 190     الإحكام للآمدي 209/2      أصول السرخسي 78/1  بتصرف.


(�) آل عمران 130


(�) الإحكام للآمدي 275-282/2     المحصول  344-350/1    المستصفى 24-27/2    حاشية التلويح على التوضيح 215-218/1    نهاية السول  215-305/2    اللمع 14    المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 104


(�) الإحكام للآمدي 276/2      جمع الجوامع 229/2


(�) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، لإبراهيم محمد.


(�) سورة الجمعة 9.


(�) قاله المغيرة وسحنون، انظر: المنتقى ــ كتاب الصلاة ــ باب ما جاء في السعي يوم الجمعة 195/1


(�) قاله ابن القاسم وأشهب.


(�) الجمعة 9


(�) أحكام القرآن لابن فارس 562-563/3


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور 226/28


(�) الفيء: مارده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال، إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها.   انظر: التعريفات للجرجاني 170     الإقناع 179/1      المغني 312/6


(�) سورة الحشر 10


(�) أخرجه مسلم في كتاب الوضوء ، باب الغر المحجلين من إسباغ الوضوء ، برقم 249 


(�) أحكام القرآن لابن العربي  1778-1779/4


(�) بداية المجتهد 294/1


(�) الإقناع 179/1


(�)سورة الحشر 7


(�)سورة الحشر 6


(�) الكافي في فقه الإمام أحمد 18-319-320/4


(�) التعليقات الرضية على الروضة الندية564/1


(�) حجة الله البالغة 800/1


(�) مختصر زاد المعاد 323/1


(�) منهاج السنة النبوية363/8


(�) الاستذكار247/1   المستدرك على الصحيحين 501/3


(�) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، برقم 3140.


(�) الكافي في فقه الإمام أحمد 18-319-320/4     أحكام أهل الذمة 111/1


(�) سورة الحشر 10


(�) سورة الحشر 10


(�) أحكام القرآن لابن العربي  1778-1779/4


(�) أخرجه مسلم في كتاب الوضوء ، باب الغر المحجلين من إسباغ الوضوء ، برقم 249


(�) أحكام القرآن لابن العربي  1778-1779/4


(�) سورة الحشر 14.


(�) الآيات من سورة الحشر 11-17.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1779-1780/4.


(�) ابن كثير 364/4.


(�) فتح القدير 204-205/5.


(�) تفسير السعدي 339/7.


(�) الكشاف 494/4.


(�) مختصر تفسير الطبري لابن صمادح 348/2.


(�) التحرير والتنوير 104/13.


(�) فتح القدير 204-205/5.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1780/4


(�) القواعد النورانية 77-78/1     عون المعبود 217/2


(�) القواعد النورانية 77-78/1     المغني 31/2   تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 259/1 


(�) الإنصاف للمرداوي 277/2      الفروع 524/1


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ، برقم 517.


(�) الذخيرة 242/2


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ، برقم 689 


(�) كشاف القناع 474/1    مواهب الجليل 87/2    التعليقات الرضية على الروضة الندية 394/1


(�) أخرجه النسائي في كتاب الإمامة ، باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم ، برقم 789.


(�) عون المعبود 207/2  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإمامة ، باب اختلاف نية الإمام والمأموم ، برقم 835 


(�) عمدة القارئ 159/22


(�) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، برقم 263


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة ، برقم 599 وقال الألباني: حسن صحيح. 


(�) حديث صحيح، قال محمد العظيم آبادي: وهو حديث صحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتقلت تهمة التدليس. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وأسلم الأجوبة التمسك بهذه الزيادة. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.  انظر: عون المعبود 217/2


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب الصلاة برقم 2265والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة برقم 4102


(�) نيل الأوطار 205-206/3


(�) أخرجه أحمد في مسنده برقم 20176


(�) نيل الأوطار 205-206/3


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ، برقم 689  


(�) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 24/2


(�) أخرجه أحمد في مسنده برقم 20176


(�) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة برقم 700 و 772   ومسلم في كتاب الصلاة برقم 404 و 414


(�) نيل الأوطار 205-206/3   تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق259/1  المبدع 74/2    كشاف القناع 474/1     مواهب الجليل 87/2   الدراري المضية 134/1    سبل السلام 27/2


(�) المغني 31/2     


(�) المغني 31/2    الكافي في فقه الإمام أحمد 185/1   الإنصاف للمرداوي 277/2     الفروع 524/1


(�) التجسس لغة: تتبع الأخبار، والجاسوس من يتحسس الأخبار ليأتي بها   المعجم الوسيط122/1.	


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1783/4.			


(�) هو: هارون بن المهدي بن محمد بن المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي كان ذا رأي وغزو وشجاعة وحج وجهاد، توفي سنة 193هـ بخراسان وعمره 45سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 286-295/9.			


(�) الخراج لأبي يوسف 205-206.			


(�) سورة الزمر 18.		


(�) حاطب بن أبي بلتعة: من مشاهير المهاجرين، شهد بدراً والمشاهد وكان رسول النبي ^ إلى المقوقس صاحب مصر مات سنة 30هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 43-45/2.			


(�) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب فضل من شهد بدرا ، برقم3983 


(�) سورة الممتحنة 1.			


(�) الموسوعة الفقهية 162-163/10.			


(�) عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي وصاحب المدونة ويلقب بسحنون توفي سنة 240هـ وله 80سنة، انظر سير أعلام النبلاء 63-69/12	.


(�) تبصرة الحكام 177-178/2.		


(�) تفسير القرطبي 52-53/18.			


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1783/4.			


(�) تفسير القرطبي 52-53/18.		


(�) عمدة القارئ 256/14.		


(�) سورة الممتحنة 8			


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1785-1786/4.			


(�) تبيين الحقائق 62/3    حاشية الدسوقي 522/2     مغني المحتاج 446/3    الإنصاف 392/9.	


(�) سورة الإسراء 23.			


(�) سورة لقمان 15.			


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة ، باب في الرجل يأكل من مال ولده ، برقم 3530 	


(�) مغني المحتاج 447/3 المغني 373/11 الموسوعة الفقهية 74/41.			


(�) المغني والشرح الكبير 259/9.			


(�) سورة لقمان 15.			


(�) حاشية رد المحتار 683/2     تبيين الحقائق 63/3    حاشية الدسوقي 522/2   مغني المحتاج 447/3  الموسوعة الفقهية 76/41    تحفة المحتاج 344-345/8      المغني والشرح الكبير 259/9.			


(�) سورة الممتحنة 10


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1787/4


(�) أسباب نزول القرآن للواحدي 668 


(�) أي أميمة بنت بحر امرأة أبي حسان الدحداحة، ذكره السيوطي في لباب النقول عند ذكر سبب نزول الآية.


(�)  سورة الممتحنة 10


(�) نواسخ القرآن لابن الجوزي 540


(�) فتح القدير للشوكاني 302/5


(�) أحكام القرآن لابن الفرس 547/3


(�) صحيح البخاري باب غزوة الحديبية 68/5  برقم 3861.


(�)  الناسخ والمنسوخ للنحاس 237


(�)  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 374


(�) أحكام القرآن للقرطبي 542/4    تيسير البيان للموزعي 192/2


(�) التوبة 11ــ13


(�) مختصر تفسير القرآن العظيم أحمد شاكر 500/3 وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن ابن زيد والزهري ومقاتل والسدي.


(�) أضواء البيان 328/5


(�) سورة الممتحنة 10.			


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1787/4.			


(�) هو: عروة بن الزبير بن العوام عالم المدينة أبي عبد الله القرشي الأسدي المدني، أحد الفقهاء السبعة ولد سنة 23هـ وتوفي سنة 68هـ وكان ثقة صالحاً تابعياً، انظر: سير أعلام النبلاء 421-437/4.			


(�) الدر المنثور 415-417/14.			


(�) سورة الممتحنة 10.			


(�) فتح القدير 215/5.			


(�) التحرير والتنوير 156-158/13.		


(�) الكشاف 506/4.			


(�) التحرير والتنوير 156-158/13.			


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1792  ــ 1793/4


(�) المصدر السابق.


(�) البحر المحيط لأبي حيان 361/8  بتصرف 


(�) النكت والعيون للماوردي 525/5


(�) المصدر السابق.


(�)أحكام القرآن لابن الفرس 552/2


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 321/9


(�) الدر المنثور للسيوطي 313 /6 


(�) الجامع لأحكام القرآن القرطبي 321/9


(�) أحكام القرآن للجصاص 441/3


(�) سورة الممتحنة 12


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1792/4


(�) الممتحنة 12


(�) التفسير الكبير 267/29


(�)  الكشاف 519/4


(�) تفسير الطبري 77/28 التسهيل لعلوم التنزيل 116/4    المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 299/5


(�) تفسير أبي السعود 240/8


(�) تفسير القرطبي 72/18    تفسير النسفي 240/4.


(�) زاد المسير 246/8


(�) فتح القدير 216/5     روح المعاني 80/28


(�) زاد المسير 246/8    تفسير البحر المحيط 256/8     تفسير العز بن عبد السلام 311/3      فتح الباري 680/4    الروض الأنف 251/2


(�) تفسير السمعاني 421/5


(�) زاد المسير 246/8


(�) زاد المسير 246/8  تفسير البحر المحيط 256/8  تفسير العز بن عبد السلام 311/3   فتح الباري 680/4    الروض الأنف 251/2


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1799-1800/4


(�) سورة الصف 2


(�) سورة مريم 54


(�) سنن البيهقي الكبرى 77/10  برقم 19888  ورقم 19889


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ، باب النذر في الطاعة  ، برقم 6696 و 6700


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور ، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ، برقم 3312


(�) سنن البيهقي الكبرى 77/10  برقم 19888  ورقم 19889


(�) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب كيف يستحلف  ، برقم 2679


(�) التاج والإكليل 319/3     أحكام القرآن للجصاص 287/3    فتح الباري573/11     عمدة القارئ 204/23    التمهيد لابن عبد البر 99/6    المبدع 326/9


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور ، باب اليمين في قطيعة الرحم ، برقم 3273.


(�) نهاية المحتاج 225/8


(�) الشرح الكبير 162/2


(�) القوانين الفقهية 112/1    مواهب الجليل 318/3


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور ، باب اليمين في قطيعة الرحم ، برقم 3312


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية  ، برقم 6074


(�) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان ، باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع برقم 1536 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.


(�) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد ، باب من نذر المشي إلى الكعبة ، برقم 1865   ومسلم في كتاب النذور ، باب فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة ، برقم 1642


(�)أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور ، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، برقم 3296.


(�) المغني68-69-70/10    دليل الطالب 332/1


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور ، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام ، برقم 3325


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ، برقم 6701.


(�) التعليقات الرضية على الروضة الندية14-15-16/3     تهذيب السنن 373-376/4


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1799-1800/4


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1800/4


(�) تفسير القرطبي 80/18   أضواء البيان 441/3   تفسير ابن كثير 358/4   عمدة القاريء 121/12  


 تحفة الأحوذي 147/9    فيض القدير 453/1  كشاف القناع 284/6   روضة الطالبين 390/5   


(�) روضة الطالبين 390/5   الانصاف 152/11   التيسير بشرح الجامع الصغير 134/1   الفروع 369/6 


 تحفة الأحوذي 147/9   


(�) سورة الصف 2


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق ، برقم 33   ومسلم في كتاب الإيمان ، باب أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، برقم 27


(�) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق برقم34   ومسلم في كتاب الإيمان ، باب أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، برقم 27


(�) سورة الصف 3


(�) أخرجه أحمد في مسنده برقم 15275


(�) تفسير ابن كثير 358/4


(�) سورة الإسراء 34


(�) سورة المائدة 1


(�) سورة النحل 91


(�) سورة مريم 54


(�) أضواء البيان 438/3 


(�) أضواء البيان 441/3


(�) أخرجه البخاري في كتاب الكفالة ، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ، برقم 2296


(�) عمدة القاري 121/12


(�) أضواء البيان 441/3


(�) أضواء البيان 441/3


(�) سورة الصف 3


(�) أضواء البيان 441/3


(�) فتح الباري 290/5


(�) سورة النجم 37


(�) سورة مريم 54


(�) فيض القدير 453/1


(�) سورة البقرة 177


(�) سورة مريم 54


(�) تفسير القرطبي 80/18    أضواء البيان 439/3


(�) سورة النساء 77


(�) تفسير ابن كثير 358/4    تفسير القرطبي 269/8


(�) عمدة القاريء 121/12


(�) سورة الصف 2


(�) عمدة القاري 121/12    تحفة الأحوذي 147/9   عون المعبود 231/13  فيض القدير 453/1.


(�) الإنصاف 152/11   الفروع 369/6   كشاف القناع 284/6


(�) أضواء البيان 441/3


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1800/4


(�) إرشاد الفحول 320/1     البحر المحيط في أصول الفقه 286/3     الفروق 50-51-52-53-54-55/4 الفروق 145/3


(�) روضة الطالبين 390/5  حاشية ابن عابدين 387/8     حاشية الدسوقي 359/2     الذخيرة 299/6  


 المحلى 205/8      جامع العلوم والحكم 432/1     الزواجر 211/1


(�) سورة الجمعة 9


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1804/4


(�) تفسير ابن كثير 8/122


(�) سورة الجمعة 9


(�) فتح القدير للشوكاني 201/5


(�) أضواء البيان للشنقيطي 343/5


(�) سورة الجمعة 9


(�) أضواء البيان للشنقيطي 5/343


(�) سورة الجمعة 9


(�) أحكام القرآن للكيا الهراسي 415/4


(�) سورة الجمعة 9


(�) سورة الجمعة 9.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1805/4.


(�) هو: يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى أبو الخير العمراني اليماني، صاحب البيان، ولد  سنة 489هـ، وتوفي سنة 558هـ. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي 286/7


(�) البيان 567/2.


(�) لخبر جابر بن سمرة ( ولفظه: (كان النبي ^ يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً) رواه مسلم في كتاب الجمعة ، باب في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة ، برقم 862


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة برقم 2131


(�) هو: جابر بن سمرة، أبو خالد السوائي، ويقال: أبو عبد الله، شهد فتح المدائن، ومات سنة 76هـ. انظر: شرح الكوكب المنير 225/1  


(�) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة  ، باب الجلسة بين الخطبتين في الجمعة ، برقم 862


(�) البيان 567/2. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة برقم 878  ومسلم في كتاب الجمعة برقم 861


(�) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى، ولد في الطائف، وأسلم عام الخندق، توفي في الكوفة سنة 50هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 21/3


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلح برقم 2697  بلفظ: (من أحدث).  ومسلم في كتاب الأقضية برقم 1718


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1805-1806/4.			


(�) الدر المختار 131/4 بدائع الصنائع 232/5.		


(�) الدر المختار 131/4 القوانين الفقهية 57 		


(�) شرح الخرشي 90/2.			


(�) الجامع لأحكام القرآن 351/9


(�) سورة النساء 10


(�) سورة المائدة 3


(�) أحكام القرآن للجصاص 74/3


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 512/4


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1805ــ 1806/4


(�) الجامع لأحكام القرآن 351/9


(�) سورة الجمعة 9


(�) سورة النساء 10


(�) سورة المائدة 3


(�) أحكام القرآن للجصاص 74/3 بتصرف.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1774/4


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1806/4.


(�) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين فقيه أصولي، توفي بحلب سنة 587هـ وله مؤلفات منها البدائع، والسلطان المبين في أصول الدين. انظر: معجم المؤلفين446/1، كشف الظنون 371، 996.


(�) بدائع الصنائع 261/1.


(�) الموسوعة الفقهية 197/27.


(�) العوالي: أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من نجد ثمانية.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1806/4


(�) الصيّت: الرجل الشديد الصوت.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب ، برقم 902 


(�) أخرجه الدار قطني في سننه 2/6 برقم 1609


(�) أضواء البيان 385/5


(�) سورة الجمعة 9


(�) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ، برقم 4168


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب قول الله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة ) ، برقم 939 


(�) الطنفسة: البساط، والنمرقة فوق الرحل، وجمعها طنافس.  انظر: المعجم الوسيط 568/2


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب فضل الجمعة ، برقم 881  برواية أبي هريرة: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة...).


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1807/4


(�) سورة الجمعة 9


(�) أخرجه البيهقي في السنن في كتاب الجمعة برقم 5681،  والدارقطني في كتاب الجمعة برقم 30.


(�) سورة الجمعة 9


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 653


(�) نيل الأوطار 276 – 279 /3  باب آداب المشي إلى الصلاة 33 /1


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب قول الله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة )  برقم 939  


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ، برقم 904


(�) بداية المجتهد 114 /1 تفسير القرطبي 105 /18 الكافي في فقه الإمام أحمد 225 /1


(�) رواه ابن البحتري في أماليه بإسناده.


(�) أخرجه مسلم في كتاب أبواب الجمعة ، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ، برقم 407


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ، برقم 904


(�) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة برقم 858


(�)أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب قول الله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة )  برقم 939  


(�) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب في وقت الجمعة ، برقم 1085  والنسائي في كتاب الجمعة ، باب وقت الجمعة ، برقم 1391


(�) المغني 104 – 105/2 شرح العمدة 201/4  مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 125- 126 /1


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ، برقم 906


(�) عمدة القارئ 203/6


(�) الأم 194/1 أسنى المطالب في شرح روضة الطالب 274 /1    الكافي لابن عبد البر 70/1


(�) الاستذكار  55- 56 -57 – 58 /1 المحلى  42 - 43 -  44  - 45 /5


(�) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب فضل الجمعة ، برقم 881


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1807/4


(�) الاستذكار 55 – 56 – 57 – 58/1 المحلى 42  -  43   - 44  -  45 / 5


(�) الأم 194 /1، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب 274 /1 الكافي لابن عبد البر 70 /1


(�)المغني 104 – 105 /2 شرح العمدة 201 /4  مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 125 – 126 /1


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1809/4.


(�) بداية المجتهد 300-301/1


(�) أخرجه أحمد 372/4 من حديث زيد بن أرقم برقم 19318 ونقل ابن حجر في التلخيص88/2 عن ابن المنذر أنه أعله بجهالة روايه عن زيد بن أرقم ثم ذكر له شواهد تقويه ، فله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود برقم(1073) وابن ماجة برقم(1311) قال : (اجتمع عيدان على عهد النبي^ في يوم عيد ، فقال النبي^ : (أيما شئتم أجزأكم) قال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، وقال الخطابي : في إسناده مقال ، وصحح أحمد والدار قطني إرساله ، وله شاهد آخر من حديث وهب بن كيسان قال : ( اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج وخطب فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ) أخرجه النسائي194/3 عن محمد بن بشار عن يحيى القطان عن عبدالحميد بن جعفر عنه،وهذا إسناد صحيح .


      قال السندي : قوله : من شاء أن يجمع ؛ بالتشديد ، من التجميع ، أي : يصلي الجمعة ، وظاهره أن صلاة الجمعة غير لازمة يوم العيد إذا صلى العيد ، ومن يراها لازمة لعله يقول : المراد الرخصة للبعيد ف الذهاب إلى بيته ، وعدم لزوم الانتظار لصلاة الجمعة ، لا بيان لزومها . المسند 68-69-70/32 


(�) بداية المجتهد 300/1


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ، برقم 1073  وصحح الدارقطني إرساله وله شواهد تقويه. انظر التلخيص لابن حجر 88/2   وقال الألباني: صحيح.


(�) تبيين الحقائق 224/1   كشاف القناع 404/2   حاشية الدسوقي 391/1  المغني 358-359/2   


(�) بداية المجتهد 183.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1811/4.


(�) أخرجه البخاري في  كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، برقم 1399  ومسلم في كتاب الإيمان ، باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، برقم 4


(�) المصدر السابق.


(�) سورة البقرة  8


(�) سورة المائدة 85


(�) أخرجه ابن ماجه في كتاب المقدمة ، باب في الإيمان ، برقم 65


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 190/1


(�) الجامع لأحكام القرآن القرطبي 363/9


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 390/5


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1813/4


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1812/4


(�) انظر: أضواء البيان 390/5


(�) الجامع للأحكام القرآن 363/9


(�) فتح القدير للشوكاني 306/5


(�) سورة التوبة 74
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